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لوالدي،‌‌الثاني‌...‌والأخير‌لهذا‌الإنجازللسبب‌الأول‌و‌  

.ولرفقاء‌العمر‌إخوتي  

الامتنان لكم.هذه النعم لكم، وهذا   
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‌من‌خلال‌توجيهاتهم‌وإرشاداتهم.‌‌‌بالشكل‌الأفضل‌لانجاز‌الاطروحة
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 الشكر وكل الشكر لهم. 
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‌الحماية القانونية للمرأة العاملة 
 .العمل الدولية  معاييرمع دراسة مقارنة 

 إعداد 
 ي او زينب غسان قرع

 إشراف 
 نعيم سلامة  د.

‌رنا دواس د.

 الملخص 

وسمة‌‌ساسي‌لزيادة‌التطور‌والتنمية‌للدول‌هام‌وأ‌‌مشاركة‌المرأة‌للرجل‌في‌منشآت‌العمل‌متطلب‌ت‌صبحأقد‌

‌بين‌مسؤولياتها‌الأسرية‌والمهنية،‌‌‌المرأة‌‌‌وذلك‌للدور‌المزدوج‌الذي‌تقوم‌به‌‌،تتصف‌بها‌المجتمعات‌الحديثة

فرض‌نصوص‌قانونية‌لالدولي‌‌ن‌النقص‌في‌حقوقها‌والتمييز‌الموجه‌ضدها،‌دفع‌ذلك‌المجتمع‌المحلي‌و‌ألا‌‌إ

وقات‌ونوعية‌أفراد‌شروط‌خاصة‌للمرأة‌من‌حيث‌‌إخاصة‌هدفها‌المساواة‌بين‌الجنسين‌في‌منشآت‌العمل،‌و‌

ثناء‌الحمل‌والولادة،‌وبالرغم‌من‌‌أجازات‌خاصة‌ومنع‌فصلها‌‌إ‌،‌مع‌مراعاة‌دورها‌كأم‌من‌خلال‌منحها‌‌عملال

حقوق‌المرأة‌لم‌تحظ‌بالتطوير‌الدائم‌الذي‌‌أن‌‌فعلي‌يشير‌‌الواقع‌‌ن‌ال‌ألا‌‌إالجهود‌المكثفة‌لضمان‌حقوق‌المرأة‌‌

ة‌اللازمة‌لها،‌حيث‌لا‌تزال‌بعض‌الدول‌تعاني‌من‌ضعف‌التطبيق‌الفعلي‌للتشريعات‌‌ين‌يوفر‌الحماأ‌من‌شأنه‌‌

‌.المحلية‌والمواثيق‌الدولية‌الخاصة‌بعمل‌المرأة‌

الوطنية‌والدولية‌وذلك‌من‌خلال‌عرض‌النصوص‌القانونية‌حيث‌هدفت‌الدراسة‌إلى‌بيان‌دور‌التشريعات‌‌

في‌التشريع‌العمالي‌الفلسطيني‌والتشريعات‌المقارنة،‌بالإضافة‌لبيان‌أهم‌المصادر‌الدولية‌التي‌عملت‌جاهدة‌

‌مدى‌الانسجام‌فيما‌بينهم.‌ل‌‌‌اية‌المرأة‌في‌منشآت‌العمل،‌والوصوللحم

عمل‌المرأة،‌منظمة‌العمل‌الدولية،‌منظمة‌العمل‌‌‌‌مساواة‌المرأة‌بالعمل،‌‌العمل،لمرأة‌العامل،‌‌ا‌‌كلمات مفتاحية:

‌منظمة‌الأمم‌المتحدة‌والمرأة.‌العربية،‌
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 المقدمة :

جانب‌الرجل‌في‌‌‌‌إلىدها‌‌وجو‌‌‌حيث‌يشكل،‌‌بشكل‌واسع‌‌العمل‌‌في‌مجالات‌‌المرأة‌خيرة‌دخول‌‌شهدت‌العقود‌الأ

العمل الجماعي‌‌‌اً‌مضاف‌‌اً‌عنصر‌همية‌كبيرة‌و‌أ‌‌‌منشأة‌ ‌‌،‌في‌المجتمعقتصادي‌‌الاوالتطور‌‌للتحول‌‌‌‌اً‌وسبب‌‌،للعمل‌

‌.‌1نسبياً‌خاصة‌في‌البلدان‌المتقدمة‌‌اً‌صغير‌‌‌المرأة‌لة‌بين‌الرجل‌و‌بطا‌ال‌فيالفرق‌‌‌فأصبح

‌‌،‌لحمايتها‌‌خاصةالقيود‌الو‌شروط‌‌وفرض‌الفي‌نطاق‌عملها‌‌‌‌المرأة‌لحماية‌‌‌‌خاصة‌‌جاد‌تشريعاتإيجب‌‌و‌أ‌‌هذا‌ما

‌‌،‌العمل‌‌‌تفي‌مجالا‌‌المرأة‌بحماية‌‌‌‌تهتم‌‌وقوانين‌دولية‌وداخلية‌‌علاناتوإ‌‌‌اتفاقيات‌ر‌‌خيرة‌ظهو‌فشهدت‌العقود‌الأ

(‌5رقم‌)‌‌الاتفاقيةها‌ومنها‌‌اتفاقياتوالرجل‌في‌‌‌المرأة‌ة‌بين‌‌ا‌او‌المس‌‌‌مبدأ‌فرضبالعربية‌‌منظمة‌العمل‌‌‌هتمتحيث‌ا‌

منظمة‌‌‌‌صدرت‌وأ‌‌،اة‌بين‌الجنسين‌في‌العملاو‌منها‌على‌مبدأ‌المسالأولى‌‌المادة‌‌‌‌،‌حيث‌نصت‌19762لسنة‌‌

بشأن‌‌‌‌1919لسنة‌‌‌‌(3قم‌)‌ر‌‌‌الاتفاقية‌‌في‌ميدان‌العمل،‌ومنها‌‌‌المرأة‌خاصة‌لحماية‌‌‌‌اتفاقياتالعمل‌الدولية‌عدة‌‌

للحقوق‌المد‌جانب‌‌‌‌إلىهذا‌‌‌‌،3الأمومةحماية‌‌ الدولي‌ المادة‌‌حيث‌‌‌‌،(1966اسية‌لسنة‌)ينية‌والسالعهد‌ كفلت‌

علانات‌والمعاهدات‌‌قرت‌المنظمات‌والإوأ‌‌،ي‌وجه‌من‌وجوه‌التمييزاة‌بين‌الناس‌دون‌أاو‌المس‌‌(‌من‌العهد25)

والثقافية‌‌‌جتماعية‌الا‌‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌السابعة‌من‌العهد‌الدولي‌للحقوق‌‌‌،في‌العمل‌‌المرأة‌الدولية‌حق‌‌

‌.‌4(1966سنة‌)الصادر‌‌‌قتصاديةوالا

 
‌.الساعة‌الخامسة‌مساءً.‌3/3/2020الموقع‌الرسمي‌لمنظمة‌العمل‌الدولية.‌تاريخ‌الزيارة‌‌1
‌‌ ar/index.htm--ilo/newsroom/news/WCMS_546598/lang-the-https://www.ilo.org/global/aboutمتاح‌من‌: 
(.‌1976/ة‌في‌مدينة‌الإسكندرية‌في‌جمهورية‌مصر‌العربية‌)أذارصدرت‌الاتفاقية‌عن‌مؤتمر‌منظمة‌العمل‌العربية‌المنعقد‌في‌دورته‌الخامس‌‌2

‌والمنشورة‌على‌الموقع‌الرسمي‌لمنظمة‌العمل‌العربية.‌‌
‌www.alolabor.org‌‌‌

3 The Convention was issued at the General Conference of the International Abor organization. Held in 

Washington by the Government of the United States of America on October 29‌، 1919. Published on the 

official website of the The International Abor organization.‌ 
4 The two Convents was Adopted and opened for signature، ratification and accession by General Assembly 

resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966. Published on the official website of the United Nations.‌‌ 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_546598/lang--ar/index.htm
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كدت‌‌وأ‌‌‌،1المرأة‌لان‌القضاء‌على‌التمييز‌ضد‌‌إع‌‌صداربإ‌‌(1967منظمة‌الأمم‌المتحدة‌في‌عام‌)‌‌‌هتمتا‌و‌كما‌‌

إصدار‌اتفاقية‌القضاء‌‌جانب‌‌‌‌إلىهذا‌‌‌‌،تولي‌المناصب‌العامةوالرجل‌في‌‌‌‌المرأة‌اة‌بين‌‌او‌من‌خلاله‌على‌حق‌المس

اة‌في‌ميدان‌‌او‌المس‌‌تحقيقمية‌‌والتي‌أكدت‌على‌أه‌‌2(‌1979(‌لعام‌)او)سيد‌‌المرأة‌شكال‌التمييز‌ضد‌‌على‌جميع‌أ

‌.‌ول‌المصادقة‌بحماية‌هذا‌الحقوضرورة‌التزام‌الد‌الجنسين‌العمل‌بين‌

‌‌،‌المنظمات‌والمؤسسات‌الدولية‌والعربيةعن‌‌الدولية‌الصادرة‌‌‌‌تفاقياتالا‌لمصادقة‌على‌‌ل‌‌من‌جهة‌‌‌الدول‌‌‌تجهتفا‌

‌أخرى‌ومن‌جهة‌‌،حسب‌احتياجاته‌هم‌الحقوق‌اللازمة‌لهم‌كل‌ئعطاحماية‌العمال‌في‌نطاق‌العمل‌وإ‌ب‌هتمت‌التي

الرجل‌‌تها‌مع‌‌ااو‌ومس‌‌المرأة‌قانونية‌لضمان‌حماية‌حقوق‌‌‌‌اً‌الداخلية‌نصوصالعمالية‌‌عاتها‌‌الدول‌في‌تشري‌‌‌قرتأ

نص‌‌إلا‌أنه‌‌‌‌،منظمة‌العمل‌الدولية‌‌اتفاقياتلى‌‌أن‌المشرع‌الفلسطيني‌لم‌يصادق‌ع‌‌ورغم‌‌‌،العمل‌‌داخل‌منشأة

نه"‌وفقاً‌‌أعلى‌‌‌‌3الفلسطيني‌‌‌قانون‌العمل‌‌‌نصفقد‌‌‌‌والرجل‌‌المرأة‌قوق‌‌اة‌بين‌حاو‌على‌المسالداخلية‌‌في‌تشريعاته‌‌

قانون‌العمل‌‌‌‌كما‌وتضمن‌‌‌،"المرأة‌حكام‌هذا‌القانون‌والأنظمة‌الصادرة‌بمقتضاه‌يحظر‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌لأ

‌‌.5على‌ما‌يشابه‌المادة‌السابقة‌الألمانيوالقانون‌الأساسي‌‌4الأردني‌

في‌نطاق‌‌‌‌المرأة‌بشكل‌عام‌وحقوق‌‌‌‌المرأة‌تطوير‌حقوق‌‌ل‌‌اً‌مساعد‌‌عاملاً‌‌‌تفاقيات‌الاصدار‌تلك‌القوانين‌و‌عد‌إي‌حيث‌‌

‌‌من‌حيث‌‌‌مع‌الرجل‌‌العاملة‌‌المرأة‌حقوق‌‌‌‌اة‌او‌مسغلب‌الدول‌‌العمالية‌في‌أ‌‌‌القوانينراعت‌‌فقد‌‌‌‌،العمل‌بشكل‌خاص

القيود‌الخاصة‌‌‌‌توفرض‌‌،فترات‌راحة‌خاصة‌للرضاعة‌‌كما‌ومنحتها‌‌جازات‌السنوية،والإ‌‌وساعات‌العملالأجر‌‌

‌‌والرضاعةفي‌فترات‌الحمل‌‌لمرأة‌لة‌خاصة‌رعايقرت‌وأ‌،الخطرة‌الأعمالالليلية‌و‌‌الأعمال‌في‌‌المرأة‌تشغيل‌منع‌ل

 
.‌والمنشور‌على‌الموقع‌الرسمي‌‌1967اعتمد‌إعلان‌التمييز‌ضد‌المرأة‌بواسطة‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌في‌السابع‌من‌نوفمبر‌لسنة‌‌‌‌1

‌لمنظمة‌الأمم‌المتحدة.
‌.‌الساعة‌الخامسة‌مساء.‌8/11/2021.‌تاريخ‌الزيارة‌‌ )www.ohchr.orgمتاح‌من:‌)‌

.‌والمنشورة‌‌1979اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة.‌معاهدة‌دولية‌اعتمدتها‌الجمعية‌العامة‌لمنظمة‌الأمم‌المتحدة‌عام‌‌‌‌22
 على‌الموقع‌الرسمي‌لمنظمة‌الأمم‌المتحدة.‌

المادة‌‌‌‌3 رقم‌‌ (100انظر‌ الفلسطيني‌ العمل‌ قانون‌ من‌ ع‌‌2000لسنة‌‌‌‌(7)(‌ في‌ المنشور‌ بتاريخ‌‌‌39.‌ الفلسطينية‌ الوقائع‌ مجلة‌ من‌
‌.‌7.‌ص25/11/2001

بتاريخ‌‌‌4113في‌الجريدة‌الرسمية.‌رقم‌‌‌‌1173وتعديلاته‌المنشور‌على‌ص‌‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8انظر‌المادة‌الأولى‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌‌‌4
‌والذي‌عرفت‌العامل‌بـ"‌كل‌شخص‌ذكر‌أو‌أنثى‌يؤدي‌عملًا‌لقاء‌أجر‌ويكون‌تابعاً‌لصاحب‌العمل‌ويعمل‌تحت‌أمره..".‌16/4/1996

 ساء‌متساوون‌في‌الحقوق.."على‌"الرجال‌والن‌1949نصت‌المادة‌الثالثة‌من‌القانون‌الأساسي‌الألماني‌لسنة‌‌5

http://www.ohchr.org/
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سرية‌من‌جهة‌وبين‌اية‌قانونية‌للقيام‌بواجباتها‌الأبحاجة‌لضمانات‌وحم‌‌المرأة‌ن‌‌إحيث‌‌‌‌،الأمومةجازة‌‌منحتها‌إو‌

‌.‌أخرى‌بالعمل‌من‌جهة‌‌وحقها‌مسؤولياتها‌

 همية الدراسة: أ

‌ونة‌الأخيرةفي‌الآ‌‌وعالموض‌‌نّ‌إحيث‌‌‌‌،فرد‌يشكل‌نصف‌المجتمعأنها‌تسلط‌الضوء‌على‌‌دراسة‌‌همية‌الأ‌‌‌تبرز

‌‌المرأة‌ودخول‌‌حاصلة‌مؤخراً‌‌ل‌ا‌‌اتلتطور‌ل‌‌فنتيجة‌‌،لحماية‌القانونية‌للمرأة‌العاملةا‌‌وهو‌‌،يشغل‌المجتمعات‌بأكملها

خاصة‌لحماية‌‌‌‌اً‌العمالية‌الداخلية‌في‌الدول‌نصوص‌‌القوانين‌غلب‌‌فقد‌أفردت‌أ‌‌‌،ميدان‌العمل‌‌إلىبشكل‌واسع‌‌

م‌ظروف‌وشروط‌وتنظ‌‌،العاملة‌‌المرأة‌حقوق‌‌‌‌تحمي‌دولية‌التي‌‌ال‌‌تفاقيات‌الا‌‌تر‌وظه‌‌‌،1في‌ميدان‌العمل‌‌‌المرأة‌

التي‌تتناسب‌مع‌‌‌‌الحقوق‌‌‌ومنحهاالعمل‌‌منشآت‌‌‌‌في‌‌الرجلاة‌بينها‌وبين‌‌او‌المسلة‌الحفاظ‌على‌‌او‌مح‌و‌‌‌عملها،

دراسة‌‌‌إلىالماسّة‌‌للحاجة‌‌يعطي‌مؤشرات‌‌‌‌العمل‌‌‌في‌ميدان‌‌‌الواقع‌الفعلي‌ورغم‌هذا‌إلا‌أن‌‌‌‌،مقدرتها‌الجسدية

ضافة‌لتقييم‌بالإ‌‌،الدولية‌‌والمعايير‌‌تفاقياتالالمدى‌الحماية‌المفروضة‌للمرأة‌من‌القوانين‌الداخلية‌و‌‌‌ةيقانونية‌تحليل

نها‌بحاجة‌‌للمرأة‌العاملة‌أم‌أانت‌كافية‌للحماية‌الفعلية‌‌بحماية‌المرأة‌العاملة‌إذا‌ما‌ك‌‌القانونية‌الخاصة‌‌النصوص

الجهاز‌المركزي‌للإحصاء‌‌‌‌حسبف‌‌،قتصاد‌الوطني‌في‌الدول‌تعزيز‌الا‌‌لما‌للمرأة‌من‌دور‌فعال‌في‌‌،للتطوير

مقارنة‌بالرجال‌والذي‌‌%‌‌18في‌نسبة‌المشاركة‌للقوى‌العاملة‌للنساء‌الذي‌تبلغ‌‌‌‌أن‌هناك‌فجوة‌‌‌يرى‌‌‌الفلسطيني

لسنة‌‌%‌‌70تبلغ‌‌ العاملة‌ القوى‌ لوجود‌فجوة‌في‌معدل‌‌‌‌،20192من‌ للنساء‌مقارنة‌‌الأجر‌‌بالإضافة‌ اليومي‌

‌3.‌بالرجال

 
الفصل‌الثاني.‌والمنشور‌على‌الموقع‌الرسمي‌لبوابة‌الحكومة‌المصرية.‌متاح‌من‌:‌‌‌‌2003(‌لسنة‌‌12راجع‌قانون‌العمل‌المصري‌رقم‌)‌‌1
(www.egypt.gov.egتاريخ‌الزيارة‌‌)الساعة‌السابعة‌مساءاً.‌8/11/2021‌.‌
‌م.‌6.‌الساعة‌9/7/2021موقع‌الرسمي‌لمركز‌الإحصاء‌الفلسطيني.‌تاريخ‌الزيارة‌ال‌2

 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3678)متاح‌من‌:‌)‌

‌‌102شيكلا،‌بينما‌يبلغ‌معدل‌الأجر‌اليومي‌للرجل‌‌‌‌98الأجر‌اليومي‌للمرأة‌العاملة‌‌‌‌حسب‌جهاز‌الإحصاء‌المركزي‌الفلسطيني‌فإن‌معدل‌‌‌3
 شيكل.‌

http://www.egypt.gov.eg/
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3678
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 أهداف الدراسة 

الدراسة‌في‌‌تتمثل اتسليط‌‌‌‌أهداف‌ العاملة‌وفقاً‌‌‌لحمايةالضوء‌على‌ للمرأة‌ القوانينل‌‌القانونية‌ المقارنة‌‌‌‌نصوص‌

‌تية:‌الآ‌بالموضوعاتوذلك‌من‌خلال‌المرور‌الدولية‌‌‌تفاقياتالابالإضافة‌لنصوص‌

الفلسطيني‌و‌‌‌مساهمةمدى‌‌ل‌‌‌لوصولا .1 للمرأة‌داخل‌‌‌‌المقارنةمحل‌‌‌‌القوانين‌المشرع‌ القانونية‌ الحماية‌ بفرض‌

 نطاق‌العمل.‌

‌والكشف‌عن‌مواطن‌القصور‌‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌والقوانين‌المقارنة‌لمرأة‌في‌‌ممنوحة‌لالحقوق‌ال‌‌‌إبراز .2

 فيها.‌

 توفير‌الحماية‌القانونية‌للمرأة‌العاملة.‌في‌‌هتمام‌المنظمات‌الدوليةا‌‌بمستوى‌التعرف‌ .3

‌معايير‌نون‌العمل‌الفلسطيني‌الساري‌مع‌‌انسجام‌الحماية‌القانونية‌للمرأة‌العاملة‌في‌قا‌‌عن‌مدى‌‌‌كشفال .4

‌الدولية.‌‌العمل

 الدراسة شكاليةإ

وربة‌منزل‌من‌‌‌اً‌من‌كونها‌أمّ‌التي‌تقوم‌بها‌‌‌دوارومراعاة‌للأ‌،المرأة‌الخاصة‌التي‌تحتاجها‌‌القانونية‌للحماية‌‌‌نظراً‌

بالعمل العاملات،أخرى‌من‌جهة‌‌‌‌جهة‌وحقها‌ النساء‌ ‌‌هتماما‌زدياد‌‌ا‌‌إلى‌‌أدى‌كل‌ذلك‌‌‌‌،‌ونتيجة‌لازدياد‌نسبة‌

والدولية‌‌ الوطنية‌ والحريات‌‌منحها‌‌و‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌حماية‌‌بالقوانين‌ العمل‌‌تح‌‌التي‌الحقوق‌ بين‌ للتوفيق‌ تاجها‌

‌ساسية‌في‌هذه‌الدراسة:شكالية‌الأوتبرز‌هنا‌الإ‌،والأسرة

‌للمرأة‌العاملة؟‌حماية‌قانونية‌تحقيق‌فيالدولية‌‌والمنظمات‌‌،الوطني‌الفلسطينيالمشرع‌‌ةاستطاع‌مدى‌ما‌‌

‌الدراسة:‌‌مواضيعن‌تساعدنا‌في‌الإجابة‌عن‌‌مكن‌أالتي‌ي‌التساؤلات‌ويثار‌في‌هذا‌الإطار‌مجموعة‌من‌

 ؟في‌فلسطين‌والدول‌المقارنةالوضع‌للمرأة‌العاملة‌ب‌لأحكام‌القانونية‌المتعلقةا‌ما .1

 ؟‌المرأة‌المتعلقة‌بعمل‌الداخلية‌مخالفة‌نصوص‌تشريعات‌العمل‌‌ندالجزاءات‌القانونية‌الواقعة‌ع‌ام .2
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فعالية‌ما‌‌ .3 أهم‌‌‌‌المرأة‌الدولية‌في‌حماية‌حقوق‌‌‌‌تفاقياتالا‌‌مدى‌ درة‌عن‌‌الصا‌‌تفاقياتالاالعاملة؟‌وما‌

 ؟ة‌المرأة‌المنظمات‌الدولية‌لحماي

‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌ومعايير‌العمل‌الدولية‌في‌حماية‌المرأة‌العاملة؟‌ما‌مدى‌إنسجام‌ .4

 منهجية الدراسة:

‌‌،‌المقارن‌‌‌والمنهج‌‌الوصفي‌التحليليالمنهج‌‌‌‌عتماد‌علىلا‌بُدَ‌من‌الا‌‌تطرحها‌الباحثة‌‌التيشكالية‌‌الإ‌‌‌للإجابة‌عن

والقيام‌بتحليل‌هذه‌‌لبحث،‌‌محل‌افي‌الموضوع‌‌‌‌المتعلقة‌‌تفاقيات‌الانصوص‌القوانين‌و‌وذلك‌من‌خلال‌عرض‌‌

فيهاالنصوص‌‌ والقصور‌ الضعف‌ مواطن‌ التشريع‌‌و‌‌‌،وبيان‌ لموقف‌ والذي‌‌التطرق‌ ‌‌اً‌ل‌نصوصاو‌تنالفلسطيني‌

‌‌القوانين‌ومقارنة‌ذلك‌ب‌‌،‌‌‌2000لسنة‌‌7العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌قانون‌‌‌في‌‌العاملة‌‌المرأة‌‌‌يةلحما‌‌خاصة‌‌قانونية

لاف‌‌ــت‌ـخوافق‌والا‌ـدى‌الت‌ـان‌م‌ـوبي،‌‌2ي‌لمان‌الأ‌‌والقانون‌‌‌1ي‌الأردن‌‌العمل‌‌قانون‌كالبحث‌‌موضوع‌‌ذات‌الصلة‌ب‌‌العمالية

‌‌الدولية‌العربية‌و‌‌‌تفاقياتالا‌‌‌دراسةو‌‌‌لبحث بالإضافة ،العاملة‌‌المرأة‌فضل‌في‌حماية‌‌الأالتشريع‌‌ترجيح‌‌و‌‌‌هم‌ــين‌ـفيما‌ب

منظمة‌‌‌‌اتفاقيةو‌‌‌،3مستويات‌العمل‌بشأن‌‌‌‌1976سنة‌‌ل‌‌6العربية‌رقم‌‌‌‌الاتفاقيةومنها‌‌‌‌العاملة‌‌المرأة‌لحقوق‌‌‌‌الناظمة

ي‌أجور‌‌او‌تس‌‌‌بشأن‌‌1951لسنة‌‌‌‌100رقم‌‌‌‌الاتفاقيةو‌‌‌،الأمومةحماية‌‌‌‌بشأن‌‌1919لسنة‌‌‌‌3رقم‌‌العمل‌الدولية‌‌

تس عند‌ والعاملات‌ العمل‌او‌العمال‌ النساء‌‌‌‌بشأن‌‌1948لسنة‌‌‌‌89رقم‌‌‌‌الاتفاقيةو‌‌‌،4ي‌ الليل‌‌أتشغيل‌ ثناء‌

‌الإعلان‌من‌خلال‌‌‌‌،في‌نطاق‌العمل‌‌‌المرأة‌لحماية‌‌هيئة‌الأمم‌المتحدة‌‌‌‌دوركما‌وتطرقت‌الباحثة‌ل‌‌،5ا‌وتعديلاته

 
‌.1996(‌لسنة‌م8قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)‌1
ام‌أقرت‌جمهورية‌ألمانيا‌الاتحادية‌عددا‌من‌التشريعات‌الداخلية‌لتنظيم‌عمل‌النساء‌والمساواة‌بين‌الجنسين‌في‌العمل،‌ومنها‌القانون‌الع‌‌2

،‌وقانون‌حماية‌الأمهات‌في‌العمل‌‌2006آب‌لسنة‌‌‌‌14والذي‌صدر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌للقانون‌الفيدرالي‌في‌‌‌‌(AAG)للمساواة‌في‌المعاملة‌‌
.‌بالإضافة‌لقانون‌الصحة‌2017مايو‌لسنة‌‌‌‌23(.‌والذي‌صدر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌للقانون‌الفيدرالي‌بتاريخ‌‌MhScHGوالتدريب‌والدراسة‌)‌

...‌راجع‌الموقع‌الرسمي‌لوزارة‌‌1996أغسطس‌لسنة‌‌‌‌7والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌للقانون‌الفيدرالي‌بتاريخ‌‌‌‌(ArbSchG)المهنية‌‌والحماية‌‌
‌.17/9‌/2021.‌تاريخ‌الزيارة‌/ internet.de-im-https://www.gesetzeالعدل‌الاتحادية:‌

.‌والذي‌نشرت‌1975/بشأن‌مستويات‌العمل‌في‌دورته‌الرابعة‌في‌أذار‌‌1967لسنة‌‌‌‌6أقر‌المؤتمر‌العام‌لمنظمة‌العمل‌العربية‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌‌3
‌في‌الموقع‌الرسمي‌لمنظمة‌العمل‌العربية.‌

4 The Convention was issued at the General Conference of the International Labor Organization held in 

Washington if America and having met in its Thirty-fourth Session on June 6/1951. Published on the official 

website of the International labor organization.   
5 The Convention was issued at the General Conference of the International Labor Organization held in 

Francisco and having met in its its thirty-first Session on June 17/1948. Puplished on the official website of 

the International labor organization.   

https://www.gesetze-im-internet.de/


6 
 

شكال‌التمييز‌ضد‌‌القضاء‌على‌جميع‌أ‌‌تفاقيةبحث‌في‌الل‌‌بالإضافة‌‌،الإنسانالعالمي‌والعهدان‌الدوليان‌لحقوق‌‌

‌(.‌او)سيد‌1979لسنة‌‌المرأة‌

 نطاق الدراسة: 

الدراسة‌‌نحصر‌ي في‌‌لل‌‌نطاق‌ و‌بحث‌ الصلة‌‌تفاقيات‌الاالقوانين‌ في‌‌‌،ذات‌ البحث‌ تم‌ العمل‌‌‌‌فمن‌جانب‌ قانون‌

‌‌بالإضافة‌لجميع‌القوانين‌والتعليمات‌الصادرة‌في‌فلسطين‌فيما‌يتعلق‌بالموضوع‌‌،2000لسنة‌‌‌‌7الفلسطيني‌رقم‌‌

‌،‌1949ي‌لعام‌‌لمان‌الأضافة‌للدستور‌‌بالإ‌‌‌،1996لسنة‌‌‌‌8ي‌رقم‌‌الأردنالعمل‌‌‌‌قانون‌بومقارنة‌ذلك‌‌‌‌،لدراسةمحل‌ا‌

‌عربية‌ودولية‌‌‌اتفاقيات‌‌‌تطرقت‌الدراسة‌لعدة‌‌آخر‌من‌جانب‌‌و‌‌‌،1952لسنة‌‌‌‌الألماني‌‌الأمومة‌‌ة‌ولقانون‌حماي

ل‌‌مة‌العمظ‌من‌‌اتفاقيةو‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌‌‌بشأن‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌‌‌6العربية‌رقم‌‌الاتفاقية‌‌شملت‌موضوع‌البحث‌ومنها‌

عمل‌النساء‌في‌المناجم‌‌‌‌بشأن‌‌1935لسنة‌‌‌‌45رقم‌‌‌‌اتفاقيةو‌‌‌،ليلاً‌‌‌عمل‌النساء‌‌‌بشأن‌‌1919لسنة‌‌‌‌4رقم‌‌‌‌الدولية

‌ن‌الدوليين،‌نسان‌والعهدين‌العالمي‌لحقوق‌الإعلابحثت‌الدراسة‌في‌دور‌الإو‌‌‌،الدولية‌‌ة‌العمـلالصادرة‌عن‌منظم‌ـ

‌.م‌1979لسنة‌‌(‌اوسيد)‌المرأة‌التمييز‌ضد‌القضاء‌على‌‌تفاقيةبالإضافة‌لا

 : خطة الدراسة 

‌منشود‌من‌هذه‌الدراسة،الهدف‌ال‌‌‌إلىوالوصول‌‌‌‌حل‌جميع‌الإشكاليات‌المطروحة‌‌تقسيم‌الدراسة‌بشكل‌يساعد‌تم‌‌

‌:فصلين‌‌إلى‌دراسةالباحثة‌هذه‌القسمت‌ث‌يح

وكان‌‌‌‌،مبحثين‌‌إلىيمه‌‌وتم‌تقس‌‌،المقارنة‌‌القوانينحماية‌القانونية‌للمرأة‌العاملة‌حسب‌‌ال‌‌صور‌‌الأولالفصل‌‌‌‌لاو‌تن

لحماية‌‌القيود‌الواردة‌‌ل‌او‌تن‌أما‌المبحث‌الثاني‌فقد‌‌،العاملة‌‌المرأة‌حكام‌المتعلقة‌بحماية‌بعنوان‌الأ‌‌‌الأولالمبحث‌

‌المرأة‌العاملة.‌
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حيث‌‌‌‌،‌عاملةال‌‌‌المرأة‌المصادر‌الدولية‌لحماية‌حقوق‌‌‌‌الباحثة‌فيهت‌‌استعرض‌‌فقد‌‌ما‌فيما‌يتعلق‌بالفصل‌الثاني‌أ

‌،‌العربية‌والدوليةالعاملة‌في‌إطار‌منظمة‌العمل‌‌‌‌المرأة‌حماية‌‌الأول‌بعنوان‌‌المطلب‌‌‌‌كانوقد‌‌‌‌،مبحثين‌‌إلىقسم‌‌

‌.دةمم‌المتح‌هيئة‌الأظل‌‌العاملة‌في‌‌المرأة‌حماية‌‌‌لاو‌تن‌‌فقد‌المبحث‌الثانيما‌أ

 السابقةالدراسات 

ها‌‌إلا‌أن‌‌‌،واجهتها‌الباحثة‌‌التي‌وبات‌‌من‌الصع‌‌وجود‌الدراسات‌السابقة‌فيما‌يتعلق‌بموضوع‌الدراسة‌‌انعدام‌‌‌عدي

‌شملت‌موضوع‌البحث:‌التي‌الخارجية‌توصلت‌لهذه‌الدراسات

‌،(دكتوراه‌أطروحة‌‌)‌‌-‌دراسة‌مقارنة‌بين‌القانون‌الدولي‌والقانون‌الجزائري‌‌‌–الحماية‌القانونية‌للمرأة‌العاملة‌‌ -1

‌‌التي‌راز‌أهم‌الحقوق‌القانونية‌‌إب‌‌كان‌دور‌هذه‌الدراسة‌هو‌‌،من‌جامعة‌محمد‌خضير‌‌سي‌فاطنةاو‌ة‌ط‌للباحث

 .‌العاملة‌المرأة‌الخاصة‌بالحقوق‌‌الدولية‌بالإضافة‌لأهم‌‌تفاقياتالاو‌‌الجزائري‌‌يتكفل‌بها‌القانون‌

من‌‌‌صلاح‌سعود‌الرقادللباحث‌‌‌‌يالأردن‌العاملة‌في‌القانون‌الدولي‌والداخلي‌حسب‌التشريع‌‌‌‌المرأة‌حقوق‌‌ -2

منشور()‌‌يةالأردنجامعة‌‌ال قانوني‌ الدراسة‌‌او‌تن‌‌‌،بحث‌ الا‌لت‌ بحقوق‌‌معايير‌ المتعلق‌ الدولي‌ ‌المرأة‌هتمام‌

بالإضافة‌للبحث‌في‌مدى‌توافق‌‌‌،ي‌مع‌المعايير‌الدوليةالأردنريع‌‌في‌مدى‌توافق‌التش‌‌‌بحثتحيث‌‌‌‌،العاملة

 .الدولية‌والداخلية‌‌القوانين‌التطبيق‌العملي‌مع‌

حمودي‌سماح‌‌‌‌"‌للباحثالجزائري‌‌‌قانون‌العملالدولية‌و‌‌‌تفاقياتالاالعاملة‌بين‌نصوص‌‌‌‌المرأة‌حماية‌حقوق‌‌" -3

القانوني‌والدستوري‌لحماية‌حقوق‌‌الدراسة‌‌‌‌حيث‌شملت‌‌‌،‌جامعة‌غرداية في‌التشريع‌‌‌‌المرأة‌على‌الأساس‌

ة‌والخاصة‌حسب‌التشريع‌الدولي‌والتشريع‌‌لالعام‌‌المرأة‌حقوق‌‌في‌‌الإضافة‌للبحث‌‌ب‌‌‌،)بحث‌منشور(‌‌الجزائري‌

 .‌الجزائري‌

(‌للباحث‌نعار‌زهرة‌من‌جامعة‌او)سيد‌‌المرأة‌القضاء‌على‌التمييز‌ضد‌‌‌‌تفاقيةوفقاً‌لا‌‌المرأة‌حماية‌حقوق‌‌ -4

ومنع‌التمييز‌في‌‌‌‌المرأة‌حيث‌شملت‌الدراسة‌التنظيم‌القانوني‌لحقوق‌‌‌‌،)بحث‌منشور(‌‌سعدية-مولاي‌الطاهر‌

 .‌اوالدولية‌سيد‌الاتفاقيةالعمل‌حسب‌
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 الأول الفصل 

 ني في قانون العمل الفلسطي  العاملة  المرأةصور حماية 

نص‌بين‌أفراد‌المجتمع‌ككل،‌فقد‌‌وحظر‌التمييز‌‌المساواة‌‌‌‌العالم‌علىين‌الوطنية‌حول‌‌اغلب‌القواناعترفت‌‌‌

قانون‌العمل‌الفلسطيني‌في‌المادة‌التاسعة‌على‌انه"‌الفلسطينيون‌أمام‌القانون‌والقضاء‌سواء‌لا‌تمييز‌بينهم‌‌

 1بسبب‌العرق‌أو‌الجنس‌أو‌اللون‌أو‌الدين‌أو‌الرأي‌السياسي‌أو‌الإعاقة"‌

عتُبرت‌قضية‌‌فا،‌‌ى‌العصوراة‌بين‌أفراد‌المجتمعات‌على‌مداو‌يزال‌هناك‌أزمة‌في‌المس‌‌لاف‌‌الاعترافرغم‌هذا‌‌

خاصة‌بعد‌‌‌‌،جانب‌الرجل‌من‌أبرز‌القضايا‌المطروحة‌على‌الساحة‌الدولية‌والوطنية‌‌إلىاتها‌‌او‌ومس‌‌المرأة‌حقوق‌‌

حقوق‌ وظيفة‌حماية‌ تؤدي‌ التي‌ والمحلية‌ الدولية‌ والهيئات‌ والمنظمات‌ الجمعيات‌ من‌ الكثير‌ نسان‌‌الإ‌‌ظهور‌

‌وحرياته.‌

غلب‌‌الداخلي‌في‌أ‌‌‌قانون‌العملوجد‌‌قتصادي‌‌من‌دخول‌العمل‌وتحسين‌وضعها‌الاجتماعي‌والا‌‌المرأة‌ولتمكين‌‌

يفتها‌‌ظو‌داء‌‌أالقانونية‌التي‌تمكنها‌من‌‌نظمة‌والضمانات‌‌القوانين‌والأبجدار‌من‌‌العاملة‌‌‌‌المرأة‌إحاطة‌‌‌‌وجوب‌‌الدول

‌‌حيث‌‌‌،اة‌بين‌أفراد‌مجتمعهاو‌على‌المس‌‌هر‌و‌بدالفلسطيني‌‌‌‌قانون‌العملحرص‌‌قد‌‌ف‌‌،2بداع‌إداخل‌المجتمع‌بكل‌‌

جاءت‌هذه‌الضمانات‌في‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌‌‌‌وقد‌‌،ةلامالعنص‌على‌عدد‌من‌الضمانات‌والحقوق‌للمرأة‌‌

وضعت‌وثيقة‌إعلان‌الاستقلال‌الصادرة‌عن‌‌،‌‌بهجالقرارات‌الصادرة‌بمو‌و‌نظمة‌‌ضافة‌للأبالإ‌‌‌،2000لسنة‌‌‌‌7قم‌‌ر‌

دولة‌وكان‌من‌بين‌أهم‌هذه‌الأسس‌الأسس‌والمبادئ‌القانونية‌لبناء‌ال‌‌‌1988لسنة‌‌‌‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌

‌،‌3كأحد‌الركائز‌الأساسية‌التي‌يجب‌أن‌تبنى‌عليها‌المنظومة‌الفلسطينية‌‌المرأة‌اة‌بين‌الرجل‌و‌او‌عتمادها‌مبدأ‌المسا‌

 
‌.5في‌مجلة‌الوقائع‌الفلسطينية.‌ص‌‌‌57والمنشور‌في‌ع‌‌‌2005القانون‌الاساسي‌الفلسطيني‌لسنة‌‌1
 .‌9.‌ص‌‌1992.‌بيروت:‌الدار‌الجامعية.‌1(.‌ط‌اللبناني وقانون العمل المصري  : قانون العمل )في قانون العملفرج،‌توفيق‌حسن‌2

‌على‌وكالة‌الأنباء‌الإخبارية‌وفا.‌‌والمنشورة‌1988وثيقة‌إعلان‌الاستقلال‌الفلسطينية‌لسنة‌‌3
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ة‌يوالسياس‌‌قتصاديةوالا‌‌جتماعيةة‌التي‌نصت‌على‌الحقوق‌الاينلفلسطيا‌‌المرأة‌صدار‌وثيقة‌حقوق‌‌جانب‌إ‌‌لىإهذا‌‌

‌.1الرجل‌ب‌تها‌ااو‌س‌و‌مللمرأة‌

وبالتالي‌تطور‌في‌اقتصاد‌‌‌‌املات‌ثر‌فعال‌على‌زيادة‌نسبة‌النساء‌العمن‌أوما‌له‌‌‌‌المرأة‌لأهمية‌تنظيم‌عمل‌‌‌‌ونظراً‌

من‌‌‌‌بـداية‌لا‌بدّ‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌لحماية‌‌للدول‌المقارنة‌‌‌‌العمالية‌‌القوانين‌‌مدى‌فعالية‌‌‌دراسة‌من‌‌كان‌لا‌بد‌‌‌‌،‌المجتمع

نطاق‌‌داخل‌‌بالإضافة‌لبيان‌الحقوق‌الخاصة‌‌‌‌،بين‌الجنسين‌‌اة‌في‌العملاو‌بشكل‌مفصل‌عن‌مبدأ‌المس‌‌لبحثا

‌‌،‌منفصلينمبحثين‌‌‌‌إلىلهذا‌فقد‌قسمت‌الباحثة‌هذا‌الفصل‌‌‌‌،المرأة‌على‌عمل‌‌‌‌توالتطرق‌للقيود‌الذي‌فرض‌‌‌،العمل

‌القيود‌بعنوان‌‌فجاء‌‌أما‌المبحث‌الثاني‌‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌‌‌حمايةن‌الأحكام‌القانونية‌المتعلقة‌بابعنو‌الأول‌‌المبحث‌‌

‌في‌تشريعات‌العمل‌المقارنة.‌‌العاملة‌المرأة‌لحماية‌دة‌ر‌الوا

 .العاملة المرأةالمتعلقة بحماية القانونية الأحكام : ولالأ المبحث 

لديها‌القدرة‌الكافية‌لمشاركة‌الرجل‌‌‌‌المرأة‌ذا‌كانت‌‌ذي‌نعيش‌فيه‌محلًا‌للتساؤل‌فيما‌إلم‌يعد‌العصر‌الحالي‌ال

أن‌عانت‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌من‌‌‌‌بعد‌‌،الواقع‌‌رضعلى‌أ‌ثبتت‌ذلك‌‌أحيث‌أنها‌‌‌‌،ختلفةفي‌مجالات‌العمل‌الم

%‌من‌القوى‌21نسبة‌النساء‌العاملات‌في‌الفترة‌الأخيرة،‌حيث‌تشكل‌‌‌‌فقد‌تزايدت‌‌،ضطهادات‌المجتمع‌والعائلةا

‌.20192العاملة‌في‌سوق‌العمل‌الفلسطيني‌لسنة‌

قتصاد‌الوطني‌للدولة‌عن‌‌دعم‌للاقتصادي‌لها‌و‌ستقلال‌الاالا‌‌يؤدي‌لتحقيق‌‌ة‌ق‌الفرص‌المناسبة‌للمرأ‌ن‌خلإف

في‌‌‌‌العمالية‌‌القوانين‌‌‌غلب‌أ‌فقد‌حرصت‌‌‌‌،3يةنتاج‌عملية‌الإلجانب‌الرجل‌ل‌‌‌إلىر‌مضاف‌‌طريق‌مشاركتها‌كعنص

 
المرأة.‌‌1 النسوية‌ووزارة‌شؤون‌ الفلسطيني‌والأطر‌والمؤسسات‌والمراكز‌ للمرأة‌ العام‌ الاتحاد‌ الصادرة‌عن‌ الفلسطينية‌ المرأة‌ سنة‌‌وثيقة‌حقوق‌

2008‌.‌
‌.‌30/7/2021الموقع‌الرسمي‌لمركز‌الإحصاء‌الفلسطيني.‌تاريخ‌الزيارة‌‌2

 https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3678)متاح‌من‌)‌

‌‌10.‌ص‌2015.‌القاهرة:‌المركز‌القومي‌للإصدارات‌القانونية.‌‌1.‌ط‌‌العاملة على المستوى الدولي  المرأةحماية  عبد‌الجبار،‌سوسن‌سعد:‌‌‌‌3
.‌

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3678
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العمل‌ذاته‌على‌‌‌‌ظروف‌‌داخلهم‌‌بينحظرت‌التمييز‌‌و‌‌‌،1العمال‌حقوق‌بين‌‌اة‌في‌الاو‌قرار‌مبدأ‌المس‌على‌إالدول‌‌

حق‌‌‌منحت‌‌‌و‌،2داء‌نفس‌طبيعة‌العمل‌عند‌أ‌المرأة‌الرجل‌و‌‌بينالأجور‌‌في‌التمييز‌‌ت‌ر‌حظ‌كما‌و‌‌،‌ساس‌الجنسأ

‌.3العمل‌لكل‌مواطن‌قادر‌عليه‌

‌‌المرأة‌لحماية‌‌فرضها‌المشرع‌الوطني‌‌‌‌التيالقانونية‌‌حكام‌‌لأ‌وبناء‌على‌ذلك‌ستوضح‌الباحثة‌في‌هذا‌المبحث‌ا‌

ما‌المطلب‌‌أ‌‌‌،اة‌في‌العملاو‌بعنوان‌مبدأ‌المسالأول‌‌المطلب‌‌‌‌،‌مطلبين‌‌إلى‌المبحث‌‌‌‌لهذا‌فقد‌قسم‌‌،العملفي‌نطاق‌‌

‌.العاملة‌‌المرأة‌مومة‌الأحكام‌الخاصة‌لحماية‌أ‌‌لاو‌تنالثاني‌فقد‌

 اة في العمل. او : مبدأ المسالأولطلب الم

عرف‌العامل‌‌حيث‌‌‌،صاحب‌العملالعامل‌و‌في‌لعمل‌عقد‌ا‌طرافالفلسطيني‌أ‌قانون‌العملحصر‌‌
حيث‌‌‌،4"‌هشراف‌إدارته‌و‌على‌أنه‌"كل‌شخص‌طبيعي‌يؤدي‌عملًا‌لدى‌صاحب‌العمل‌لقاء‌أجر‌تحت‌إ

تبار‌أن‌كلاهما‌‌اعأنثى‌على‌‌مأ‌ذكر‌‌أكان‌كل‌شخص‌سواءهو‌العامل‌ن‌يلاحظ‌من‌المادة‌السابقة‌أ
لتزامات‌‌والا‌الحقوق‌كل‌‌ل‌المرأة‌فعليه‌تخضع‌‌،‌بينهم‌عدم‌التمييز‌فيما‌‌هو‌الأصل‌‌شخص‌طبيعي‌فإن

الراتب‌‌شرافه‌وتتقاضىالعمل‌وتحت‌إ‌صاحبلرجل‌العامل‌بمجرد‌أنها‌تعمل‌لدى‌‌ي‌يخضع‌لها‌االت
‌المتفق‌عليه‌فيما‌بينهم.‌

ن‌مجرد‌وجود‌العامل‌‌إف‌‌،5متبادلة‌بين‌العامل‌وصاحب‌العمل‌‌‌لتزاماتاعلى‌عقد‌العمل‌الفردي‌‌‌‌حيث‌يترتب

‌،الحقوق‌‌‌والإجازات‌وباقيالأجر‌‌ستحق‌‌فيفإنه‌‌‌‌عليه‌‌ىالملق‌‌للواجباته‌‌داءأواستعداده‌للعمل‌و‌ل‌منشأة‌العمل‌‌داخ

 
في‌المادة‌الأولى‌العامل‌على‌أنه"‌كل‌شخص‌طبيعي‌يعمل‌لقاء‌أجر‌لدى‌صاحب‌‌‌2003(‌لسنة‌‌12قانون‌العمل‌المصري‌رقم‌)عرف‌‌‌‌1

 العمل‌تحت‌إدارته‌وإشرافه"‌ويفهم‌ضمناً‌أن‌العامل‌يشمل‌الذكر‌والأنثى‌على‌حد‌سواء.

ييز‌في‌الأجور‌بسبب‌اختلاف‌الجنس‌أو‌الأصل‌أو‌اللغة‌‌على‌"‌يحظر‌التم‌‌35في‌المادة‌‌‌‌2003لسنة‌‌‌‌12نص‌قانون‌العمل‌المصري‌رقم‌‌‌‌2
‌أو‌الدين‌أو‌العقدية"‌

على‌انه‌"‌العمل‌حق‌لكل‌مواطن‌وواجب‌عليه،‌وتعمل‌الدولة‌على‌‌‌2012من‌دستور‌الجمهورية‌العربية‌السورية‌لسنة‌‌‌‌41نصت‌المادة‌‌‌‌3
وقهم‌".‌المنشور‌على‌الموقع‌الرسمي‌لوزارة‌العدل‌في‌الجمهورية‌العربية‌‌توفيره‌لجميع‌المواطنين‌ويتولى‌القانون‌تنظيم‌العمل‌وشروط‌العمال‌وحق

‌السورية.‌
‌.‌الساعة‌الرابعة‌مساءاً.20/11/2021(‌تاريخ‌الزيارة‌‌www.moj.gov.syمتاح‌من‌)

 .‌2000لسنة‌‌‌7قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌راجع‌المادة‌الأولى‌من‌4

 كل‌شخص‌طبيعي‌أو‌اعتباري‌أو‌من‌ينوب‌عنه‌يستخدم‌شخصاً‌أو‌أكثر‌لقاء‌أجر".‌‌‌كما‌عرفت‌ذات‌المادة‌صاحب‌العمل‌على‌أنه‌"‌5
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وبناء‌على‌ذلك‌ستوضح‌الباحثة‌في‌‌‌‌،1-‌اة‌او‌المس‌‌موالرجل‌على‌قد‌‌‌المرأة‌-‌‌ويلتزم‌صاحب‌العمل‌بتوفيرها‌للعامل

‌.وعند‌التقدم‌بطلب‌العمل‌‌اة‌مع‌الرجلاو‌داخل‌منشأة‌العمل‌مس‌المرأة‌ع‌بها‌تتتم‌‌‌التيهذا‌المطلب‌الحقوق‌

 . داء نفس العملأفي حالة  ي او المتس الأجر : الأولالفرع 

"‌هو‌المقابل‌‌‌‌الأساسي‌على‌أنهالأجر‌‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌7مل‌الفلسطيني‌رقم‌‌من‌قانون‌الع‌الأولى‌‌عرفت‌المادة‌‌

ات‌‌و‌لعلاولا‌تدخل‌في‌ذلك‌ا‌‌،ل‌عملهب‌المتفق‌عليه‌والذي‌يدفعه‌صاحب‌العمل‌للعامل‌مقا‌‌2العيني‌أو‌‌/النقدي‌و

‌.3كان‌نوعها‌‌‌أياوالبدلات‌

كدت‌‌أ‌لقيام‌علاقة‌العمل،‌كما‌‌‌‌اً‌أساسي‌‌اً‌عنصر‌الأجر‌‌المشرع‌اعتبر‌عنصر‌‌‌‌يلاحظ‌من‌النص‌القانوني‌السابق‌أن

مل‌دون‌‌طوعي‌يعني‌القيام‌بالع‌ت"العمل‌ال‌‌نأ‌‌لىإ‌‌شارتأ‌‌فقد‌‌،ذلك‌في‌إحدى‌قراراتها‌‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية

الأجر‌‌طعون‌ضدها‌)الجمعية(‌فإن‌عنصر‌‌ولما‌كانت‌العاملة‌تتقاضى‌مبلغاً‌طوال‌مدة‌عملها‌لدى‌الم‌‌،‌مقابل

من‌‌‌‌ولا‌يغير‌‌،عمل‌تخضع‌لقانون‌العمل‌‌علاقة‌‌يوتكون‌العلاقة‌بين‌الطرفين‌ه‌‌‌،في‌عقد‌العمل‌يكون‌متوفراً‌

المطعون‌ضدها‌‌يدفعالأجر‌‌كون‌‌‌‌؛الأمر‌شيئاً‌ للمطعون‌ضدها"أ‌‌،من‌ المالية‌كمساعدة‌ ،‌وترى‌4م‌من‌وزارة‌

نتيجة‌‌العاملة‌على‌مبلغ‌مالي‌‌‌‌المرأة‌ن‌مجرد‌حصول‌‌قرار‌أتجاه‌الصحيح‌بإسارت‌بالا‌‌قد‌‌الباحثة‌أن‌المحكمة

،‌وذلك‌حماية‌‌علاقة‌عملتعتبر‌‌‌‌العلاقة‌‌فإن‌‌‌المبلغ‌هذا‌‌‌‌المرأة‌سلمت‌‌‌‌التي‌بغض‌النظر‌عن‌الجهة‌‌لعمل‌ما‌و‌

وإل العمللعاملة‌ قانون‌ لها‌في‌ المقررة‌ للحماية‌ تحايل‌‌الفلسطيني‌‌خضاعها‌ بغية‌عدم‌‌العمل‌‌‌‌أصحاب،‌ومنع‌

‌لنصوص‌قانون‌العمل‌الفلسطيني.مع‌العاملة‌عقد‌‌ال‌خضاع‌إ

 
‌.‌119.‌ص‌1973عمان:‌مكتب‌المحتسب.‌‌شرح قانون العمل الأردني.هاشم،‌رفعت‌هشام:‌‌1
من‌ذات‌‌‌82ما‌يتعارض‌مع‌نص‌المادة‌‌‌‌وهذا‌‌،النقديأو‌‌العيني‌‌ف‌لأنواع‌الأجر‌‌لأجر‌انه‌أضا‌وترى‌الباحثة‌انه‌يؤخذ‌على‌‌التعريف‌ا‌‌2

 .‌لة‌قانونااو‌نقداً‌بالعملة‌المتدالأجر‌‌لزم‌صاحب‌العمل‌بدفع‌القانون‌الذي‌أ‌
 كما‌وعرفت‌ذات‌المادة‌الأجر‌على‌انه"‌الأجر‌الكامل‌وهو‌الأجر‌الأساسي‌مضاف‌إليه‌العلاوات‌والبدلات"‌‌3

م.‌والمنشور‌على‌‌29/5/2011م،‌الصادرة‌بتاريخ‌‌2011لسنة‌‌‌‌212ى‌الحقوقية‌رقم‌‌راجع‌حكم‌محكمة‌النقض‌المنعقدة‌في‌رام‌الله‌في‌الدعو‌‌‌4
‌موقع‌مقام.
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‌1جورالتي‌حددتها‌لجنة‌الأ‌‌جورلأدنى‌لمن‌الحد‌الأ‌عاملة‌أقللل‌‌جرتقرير‌أ‌‌العمل‌الفلسطينيقانون‌‌ر‌‌كما‌وحظ

جر‌‌"أن‌تخفيض‌صاحبة‌العمل‌أ‌‌2016لسنة‌‌‌‌12ر‌الصادر‌عنها‌رقم‌‌محكمة‌الاستئناف‌في‌القرا‌‌تحيث‌اعتبر‌

يعد‌من‌قبيل‌الفصل‌‌الأجر‌‌ترك‌العاملة‌للعمل‌بسبب‌تخفيض‌‌‌‌فإن‌‌،شيكل‌‌‌‌1200إلى‌‌شيكل‌‌‌1700العاملة‌من‌‌

أقل‌من‌‌صابت‌بتقرير‌تحديد‌أجر‌للعاملة‌‌،‌وترى‌الباحثة‌أن‌المحكمة‌أ‌2"‌التعسفي‌وتستحق‌بدل‌فصل‌تعسفي

التعسفي،‌حيث‌يمنع‌ذلك‌تعسف‌‌الحد‌الأدنى‌للأ العمل‌بتحديد‌أجور‌أقل‌‌‌‌أصحاب‌جور‌من‌أسباب‌الفصل‌

دنى‌‌اضى‌الحد‌الأالخاصة‌لا‌تتق‌‌ن‌الواقع‌الفعلي‌يثبت‌أن‌غالبية‌النساء‌العاملات‌في‌المؤسساتإلا‌أملة،‌‌للعا‌

‌‌وأدوات‌ة‌)مثل‌محلات‌الملابس‌والعطور‌‌غلب‌مجالات‌العمل‌النسائيواتب‌في‌أ‌من‌الراتب،‌حيث‌تتراوح‌نسبة‌الر‌

صحاب‌العمل‌يفضلون‌‌ن‌أ‌،‌كما‌أشيكل‌شهريا‌‌1000‌‌‌ًإلى‌‌-800ما‌بين‌‌‌‌...الخ(والصالات‌الرياضية‌‌التزيين

تشغيل‌النساء‌بشكل‌مباشر‌وليس‌عن‌طريق‌وزارة‌العمل‌للتحايل‌على‌تنفيذ‌نصوص‌قانون‌العمل،‌وفرض‌‌

 ‌3مراقبة.‌‌جهة‌قانونية‌لصاحب‌العمل‌دون‌وجود‌ةاتب‌المناسبو‌الشروط‌والر‌

‌‌ة‌لتزام‌العاملادي‌ويقابله‌‌في‌عقد‌العمل‌الفر‌‌‌ة‌تأديته‌للعامل‌‌على‌صاحب‌العمل‌‌اً‌جوهري‌‌التزاماً‌الأجر‌‌‌‌يعد‌‌‌حيث

جانب‌وجود‌العناصر‌الأساسية‌‌‌إلى‌ذلك‌‌‌‌،4خر‌لتزام‌الآحدهما‌نتيجة‌لاأزام‌‌تلاويعد‌‌‌‌،االمترتب‌عليه‌‌العمل‌دية‌‌بتأ

‌،‌قتصادية‌من‌الناحية‌الا‌‌اً‌ساسيأ‌‌اً‌عنصر‌الأجر‌‌عنصر‌‌‌‌يعد‌‌‌آخر‌ومن‌جانب‌‌‌‌،هذا‌من‌جانب‌‌،5لعقد‌العمل‌‌‌الأخرى‌

‌،‌نتاجيةلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌العناصر‌الإللمقدرة‌ع‌‌الإنتاجية‌على‌تحديد‌سعر‌التكلفة‌‌الأجر‌‌‌‌حيث‌يساعد‌تحديد

الأجر‌‌كما‌أن‌تحديد‌‌‌‌،6سرته‌أعيشة‌العامل‌و‌لم‌‌الوحيد‌‌موردال‌‌‌فهو‌‌جتماعيةمن‌الناحية‌الا‌‌اً‌مهم‌‌اً‌كما‌يعد‌عنصر‌

 
 .‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌87راجع‌المادة‌‌1

للأحكام‌‌.‌والمنشور‌على‌موقع‌مقام2016ديسمبر‌سنة‌‌27.‌بتاريخ‌2016لسنة‌‌‌‌12راجع‌حكم‌محكمة‌الاستئناف‌المنعقدة‌في‌رام‌الله‌رقم‌‌2
 القانونية‌الفلسطينية.‌

‌.‌15/12/2021فلسطين.‌‌-بيسان‌نبيل.‌عاملة‌في‌مصنع‌للخياطة.‌جنين‌3
‌.‌127.‌ص‌2017.‌فلسطين:‌بدون‌دار‌نشر.‌سنة‌‌‌1،‌ط‌شرح قانون العمل الفلسطيني )دراسة مقارنة( عرفات،‌حسام‌توفيق:‌4
هي:‌عنصر‌العمل،‌عنصر‌الأجر،‌عنصر‌التبعية.‌نقلاً‌عن:‌نصرة،‌أحمد‌يتكون‌عقد‌العمل‌كباقي‌العقود‌من‌مجموعة‌عناصر‌أساسية‌و‌‌‌5

‌.‌75.ص‌2012.‌فلسطين.‌‌2سليم:‌قانون‌العمل‌الفلسطيني.‌ط‌
مجلة الحقوق .‌‌الدولية والتشريع الجزائري   الاتفاقياتالعاملة بين نصوص    المرأةحماية حقوق  محمودي،‌سماح،‌عبد‌الكريم،‌بوحميدة:‌‌‌‌6

‌.‌‌189.‌ص‌‌2020 يونيو‌ / 2ع‌..‌الجزائر.‌جامعة‌خنشلةالسياسيةوالعلوم 
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ن‌فلا‌قيام‌لعقد‌العمل‌دو‌‌‌،1ة‌نهاية‌الخدمةأفا‌وق‌في‌المستقبل‌ومنها‌مكعلى‌حساب‌باقي‌الحقفي‌العقد‌يساعد‌‌

‌2محدداً‌ومعروفاً‌وإلا‌اعتبر‌العمل‌تطوعاً.الأجر‌ن‌يكون‌‌أفلا‌بد‌‌،جرالأوجود‌

ة‌في‌‌ا‌او‌مبدأ‌المس‌‌ةتشريعاتها‌العمالي‌‌تضمين‌‌-مثل‌قانون‌العمل‌المصري‌-‌العربية‌‌‌‌القوانينغلب‌‌أ‌‌‌ت‌لاو‌ح‌‌لذا‌

العمل‌‌‌‌يلتدخل‌الدولة‌عن‌طريق‌مفتش‌يحتاج‌‌المبدأ‌‌هذا‌‌‌‌تفعيل‌إلا‌أن‌‌،‌‌3عند‌تماثل‌العمل‌‌‌بين‌الجنسينالأجر‌‌

نصوص‌قانونية‌‌‌وشرعت‌‌،جرالعمال‌في‌الأ‌‌‌على‌حماية‌حقفحرصت‌الحكومات‌‌‌‌،4الفعلي‌‌‌تطبيقالكد‌من‌‌أللت

‌‌،‌جرالأحقوق‌العمال‌ب‌‌‌بما‌يكفل‌‌‌العمالية‌‌ريعاتهل‌المشرع‌الفلسطيني‌تضمين‌تشاو‌ساس‌ح‌وعلى‌هذا‌الأ‌‌،لذلك

الفلسطينيذلك‌من‌خلال‌تشريع‌نصوص‌تنظيم‌الأ‌و‌ العمل‌ الثالث‌من‌قانون‌ الفصل‌ كفلت‌‌‌‌والتي‌‌‌،جور‌في‌

ه‌في‌منشأة‌العمل‌وحتى‌لو‌لم‌‌تواجدجر‌بمجرد‌‌حقاق‌العامل‌للأستا‌ب‌‌التوالينصت‌على‌‌و‌‌‌،للعاملالأجر‌‌حماية‌‌

يام‌عن‌‌أكثر‌من‌خمسة‌أ‌‌التأخر‌واشترطت‌على‌صاحب‌العمل‌عدم‌‌للعامل‌الأجر‌لية‌دفع‌آ‌وحددت‌،عمله‌ؤدِ‌ي

‌.5لية‌الحسم‌من‌راتب‌العامل‌بالإضافة‌لوضع‌شروط‌تتعلق‌باَ‌‌،ستحقاقتاريخ‌الا

من‌‌الأولى‌‌‌‌حيث‌عرف‌العامل‌في‌المادة‌‌،المرأة‌‌‌مأ‌للعامل‌سواء‌الرجل‌‌‌‌منحت‌‌أن‌هذه‌الحماية‌‌‌وترى‌الباحثة

العمل‌‌‌‌أدائهثناء‌‌أويكون‌‌‌‌،لدى‌صاحب‌العمل‌لقاء‌أجر‌‌نه‌كل‌شخص‌طبيعي‌يؤدي‌عملاً‌لقانون‌"على‌أذات‌ا

،‌‌"كل‌شخص‌طبيعي"نه‌‌الفلسطيني‌عرف‌العامل‌على‌أ‌‌قانون‌العمل‌‌علاه‌أنفيتضح‌أ‌‌‌،6تحت‌إدارته‌وإشرافه"

ن‌الشخص‌الطبيعي‌يشمل‌‌إحيث‌‌،‌‌ضمناً‌‌‌ذلكنما‌يفهم‌‌،‌إامرأة‌أو‌‌كل‌رجل‌‌‌‌هو‌‌‌العامل‌ن‌‌يذكر‌صراحة‌ألم‌‌حيث‌‌

 
.‌نقلا‌عن‌62.ص2014جامعة‌مؤتة.‌الأردن.‌‌.)غير منشور(  العاملة في نظام العمل السعودي  المرأةحماية  السعدون،‌جدعان‌عبدالله:‌‌‌‌1

‌.106.‌ص‌‌2012.‌الرياض:‌مكتبة‌القانون‌والاقتصاد.‌سنة‌شرح قانون العملذنيبات،‌محمد‌جمال:‌
 .‌62المرجع‌السابق.‌ص‌‌2

(من‌32،‌والقانون‌الإماراتي‌المادة‌)‌2012لسنة‌‌‌‌36(‌من‌قانون‌العمل‌في‌القطاع‌الأهلي‌رقم‌‌39كما‌ونص‌القانون‌البحريني‌في‌المادة‌)‌‌3
‌شأن‌إصدار‌قانون‌العمل.ب‌‌2004لسنة‌‌14(‌من‌القانون‌رقم‌93،‌والقانون‌القطري‌المادة‌)‌2003لسنة‌‌‌‌12قانون‌العمل‌الموحد‌رقم‌

.‌جامعة‌محمد‌خيضر.‌الجزائر.‌‌الحماية القانونية للمرأة العاملة دراسة مقارنة بمعايير العمل الدولية والقانون الجزائري فاطنة،‌طاوسي:‌‌‌‌4
 214.ص‌‌2020

‌(‌من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني.‌83-82-81راجع‌المواد)‌5
للتعبير‌ع‌‌6 إنه‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌يصعب‌توافر‌‌حرص‌المشرع‌ذكر‌الإدارة‌والإشراف‌ القانونية‌في‌عقد‌العمل،‌حيث‌ التبعية‌ ن‌تحقق‌

‌الشرطين‌معاً‌.
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على‌حد‌‌-‌‌‌على‌الذكور‌والإناثتطبق‌‌‌‌وأحكامه‌‌ن‌جميع‌قواعد‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌بمعنى‌أناث‌ر‌والإالذكو‌

‌منهم.‌‌منها‌لجنس‌معينلا‌ما‌خصص‌‌،‌إ-سواء

حكام‌هذا‌القانون‌لأ‌‌وفقاً‌"‌‌نه‌أعلى‌‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌7رقم‌‌‌‌من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌‌‌(100)المادة‌‌‌‌ت‌نصكما‌و‌

‌".‌المرأة‌يحظر‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌والأنظمة‌الصادرة‌بمقتضاه‌

‌‌المرأة‌شكال‌التمييز‌ضد‌‌ممارسة‌أي‌شكل‌من‌أ‌‌منعالفلسطيني‌‌‌‌قانون‌العملن‌‌أالسابقة‌‌نص‌المادة‌‌‌‌يتبين‌من

‌‌الحقوق‌الواجبات‌و‌‌-وإناثذكور‌–‌كلا‌العاملينل‌نحيث‌إ‌‌،ستفادة‌من‌كامل‌الحقوق‌العماليةفلها‌الا‌،في‌العمل

‌نظمة‌الصادرة‌بمقتضاه.حكام‌القانون‌والأأ‌يز‌بما‌ورد‌في‌‌التمي‌‌ت‌حظر‌‌‌حيث‌‌،صوص‌عليها‌في‌القانون‌المنذاتها‌‌

ساس‌‌أ‌جناس‌على‌‌ة‌سياسية‌غير‌مشروعة‌تفرق‌بين‌الأنه"‌نزعأييز‌اصطلاحاً‌بمعنى‌التفرقة‌على‌‌التم‌‌ويعرف‌

‌.1الجنسأو‌اللون‌

‌‌الأولى‌هناك‌نص‌مقترح‌لتعديل‌المادة‌‌‌‌إلا‌أن‌‌‌،للتمييز‌في‌نصوص‌القانون‌‌‌ما‌قانوناً‌فلا‌يوجد‌تعريف‌واضحأ

الفلسطيني العمل‌ قانون‌ بتعريف‌‌‌‌،‌من‌ العمل‌ قانون‌ لتضمين‌نصوص‌ الدولية‌ العمل‌ معايير‌ يتناسب‌مع‌ بما‌

الرأي‌الساسي‌‌‌‌أوو‌الدين‌‌تفريق‌أو‌استبعاد‌أو‌تفضيل‌يقوم‌على‌أساس‌اللون‌أو‌الجنس‌أ‌‌‌أينه"‌‌ز‌على‌أالتميي

املة‌‌،‌يكون‌من‌شأنه‌إبطال‌أو‌إضعاف‌تطبيق‌تكافؤ‌الفرص‌أو‌المعالاجتماعيأو‌الأصل‌الوطني‌أو‌الأصل‌‌

إأو‌‌‌‌الاستخدامفي‌‌ الوصول‌ إمكانية‌ ذلك‌ ومن‌ و‌المهنة،‌ المهني‌ التدريب‌ وكذلك‌شروط‌‌لى‌ معينة،‌ مهن‌ إلى‌

ن‌يستخلص‌التعريف‌من‌المعايير‌الخاصة‌لهذا‌المصطلح‌ومنها‌العرق‌‌أمن‌الممكن‌‌كما‌و‌‌‌،2"‌وظروفه‌‌الاستخدام

اللون‌العرق‌أو‌‌‌‌بسبب‌‌حد‌العمالله‌أتفضيل‌يتعرض‌‌أو‌‌‌‌التمييز‌يعني‌اضطهادن‌‌ترى‌الباحثة‌أحيث‌‌‌‌،والجنس

أو‌أي‌أسباب‌‌‌‌صل‌الاجتماعيأو‌الأالرأي‌السياسي‌‌أو‌‌التعليم‌‌أو‌‌الجنسية‌‌أو‌‌العقيدة‌‌أو‌‌الديانة‌‌أو‌‌‌‌الجنسأو‌‌

 
‌م.‌8م.‌الساعة‌‌14/8/2021.‌تاريخ‌الزيارة‌‌/https://www.almaany.comمعجم‌المعاني.‌متاح‌من:‌‌1
 .27/9‌/2019.‌الفريق‌الفني‌الثلاثي‌عمان.‌2000لسنة‌‌7الثلاثي.‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌مخرجات‌الاجتماع‌‌2

https://www.almaany.com/
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التقليل‌من‌فرص‌العمل‌‌أو‌‌اة‌في‌المعاملة‌‌او‌،‌يؤدي‌لعدم‌المساً‌ها‌قاضي‌المحكمة‌الموضوعية‌تمييز‌يعتبر‌‌‌أخرى‌

‌مكانية‌الوصول‌للتدريب‌المهني.أو‌الحد‌من‌إ‌

ن‌الممكن‌‌م‌على‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر،‌حيث‌‌‌شكال‌التمييز‌مذكورةتكون‌أ‌نْ‌أ‌المفترضأنّ‌من‌‌فتجد‌الباحثة

تقديرية‌‌‌‌وجوب‌منح‌القاضي‌سلطةو‌،‌‌غير‌مذكورة‌بالنص‌القانوني‌‌أشكال‌تمييز‌‌ن‌تظهر‌داخل‌منشأة‌العمل‌أ

العمل‌وحظر‌التمييز‌بجميع‌‌‌‌أصحاب،‌لمنع‌تحايل‌‌حسب‌الظروف‌‌م‌لافي‌تحديد‌المعاملة‌على‌أنها‌تمييز‌أ

‌.واعهوأنشكاله‌أ

أما‌فيما‌يتعلق‌بالتمييز‌على‌أساس‌الجنس‌فيمكن‌استخلاصه‌ايضاّ‌من‌المعايير‌الخاصة‌لهذا‌المصطلح‌فترى‌

فضيل‌أو‌اضطهاد‌أو‌تفريق‌يتعرض‌له‌احد‌الأشخاص‌بسبب‌‌الباحثة‌أن‌التمييز‌على‌اساس‌الجنس‌هو‌أي‌ت

‌نوع‌جنسه.‌

جر‌‌أنثى‌يؤدي‌عملًا‌لقاء‌أ‌أو‌‌كل‌شخص‌ذكراً‌كان‌‌‌على‌أنه‌"‌العامل‌‌كما‌تضمن‌قانون‌العمل‌الأردني‌تعريف‌

تعريف‌العامل‌‌‌‌حدد‌بشكل‌واضح‌‌يالأردن‌العمل‌‌‌‌قانون‌‌‌فنجد‌أن‌‌،1"همر‌كون‌تابعاً‌لصاحب‌العمل‌وتحت‌أوي

ن‌قانون‌‌إحيث‌‌‌‌،نصوص‌القانون‌بشكل‌مباشرعلى‌جميع‌بنود‌‌‌‌-‌رجلًا‌أو‌امرأة‌‌–‌‌‌مصطلح‌العامل‌‌‌طبقنيل

المأجور‌والقائم‌تتع‌‌التي‌العمل‌يحكم‌العلاقات‌والروابط‌‌ التابع‌ فتخضع‌‌‌‌،2العاديين‌‌‌الأشخاصبين‌‌‌‌لق‌بالعمل‌

محدد‌‌‌‌كانوسواء‌أ‌‌اً،أم‌جماعي‌‌اً‌وسواء‌أكان‌العقد‌فردي‌‌،غير‌متزوجةأو‌‌لقانون‌العمل‌سواء‌أكانت‌متزوجة‌‌‌‌المرأة‌

‌.‌‌3اً‌موسمي‌‌مأ‌اً‌عرضي‌‌مأ‌اً‌مؤقت‌مأ‌اً‌كان‌العمل‌دائم‌‌‌مأ‌،محدد‌المدة‌م‌غير‌المدة‌أ

 
 م.‌1996لسنة‌‌‌8المادة‌الثانية‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌1

‌.‌12.‌ص‌2006القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية.‌لسنة‌‌‌.شرح قانون العمل الجديدنايل،‌السيد‌عيد:‌‌‌2
.‌‌2007.‌جامعة‌مؤتة.‌الأردن.‌لسنة‌‌المرأة والأحداث في القانون الأردني )غير منشورة(لحماية القانونية لعمل  االهريشات،‌عاطف‌عوض:‌‌‌‌3

‌.‌‌19ص
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كما‌فعل‌‌‌‌في‌نطاق‌العمل‌‌‌المرأة‌حظر‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌برد‌نص‌خاص‌‌و‌ي‌لم‌يالأردن‌‌قانون‌العملإلا‌أن‌‌

نه‌كل‌شخص‌يعمل‌تحت‌تصرف‌صاحب‌العمل‌‌أبتعريف‌العامل‌على‌‌‌‌ه‌اكتفى‌نإحيث‌‌‌‌،المشرع‌الفلسطيني

‌.1بمقابل‌

ثار‌‌لآل‌‌المرأة‌أنه‌كان‌يجب‌النص‌بشكل‌واضح‌على‌حظر‌التمييز‌في‌العمل‌بين‌الرجل‌و‌‌‌ةالباحث‌‌حيث‌ترى‌

‌‌ع‌كثير‌من‌النساء‌تحت‌سلطة‌صاحب‌العمل‌نظراً‌و‌المجتمع‌ووق‌‌على‌‌‌بين‌الأفراد‌‌السلبية‌التي‌يرتبها‌التمييز

‌.‌الطرف‌القوي‌في‌عقد‌العمليعتبر‌نه‌لأ

الدولية‌توضح‌‌التقارير‌‌إلا‌أن‌‌‌‌،2في‌أجور‌العمال‌والعاملات‌اة‌‌او‌المس‌‌اتفاقيةعلى‌‌‌‌الأردن‌‌تصديقوعلى‌الرغم‌من‌‌

%‌في‌القطاعات‌‌29الجنسين‌‌جور‌بين‌‌حيث‌تصل‌فجوة‌الأ‌‌‌،الأردنناث‌في‌‌جور‌الذكور‌والإالفارق‌الكبير‌بين‌أ

 .‌3الخاصة‌

جور‌العمال‌الرجال‌‌أ‌‌بين‌‌التمييز‌حظر‌‌و‌‌‌العمال‌‌‌أجورتبع‌ذات‌النهج‌لحماية‌‌ا‌‌مانياأل‌في‌‌‌‌قانون‌العمل‌أن‌‌‌‌ويرى‌

(‌الفقرة‌‌3المادة‌)‌‌‌فقد‌نصت‌‌‌لمانيالقانون‌الأساسي‌الأفي‌‌‌‌المرأة‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌‌‌بحظر‌قام‌‌‌‌حيث‌‌،‌والنساء

من‌ذات‌المادة‌بالتالي"‌لا‌يجوز‌‌‌‌لثةنصت‌الفقرة‌الثا‌كما‌‌‌‌،ق"في‌الحقو‌‌‌متساوون‌"‌الرجال‌والنساء‌‌‌‌منه‌‌الثانية

‌‌.4الغبن‌بأحد‌بسبب‌جنسه،‌منبته،‌عرقه،‌وطنه،‌أصله.."أو‌إلحاق‌التمييز‌

 
 .‌1996لسنة‌‌‌8راجع‌المادة‌الأولى‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌1

لدولية‌.المنشورة‌على‌الموقع‌الرسمي‌لمنظمة‌‌والصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌ا‌‌1951لسنة‌‌‌‌100اتفاقية‌‌المساواة‌في‌أجور‌العمال‌والعاملا‌رقم‌‌‌‌2
‌العمل‌الدولية.‌

‌‌‌دعوة للتغيير.:‌‌التمييز في الأجور بين الجنسين في الأردن.‌الموقع‌الرسمي‌للمكتب‌الإقليمي‌العربي‌لمنظمة‌العمل‌الدولية.‌‌3
 ( ‌: من‌ الزيادرة‌‌ar/index.htm--centre/fs/WCMS_213932/lang-https://www.ilo.org/beirut/media)متاح‌ تاريخ‌ ‌.

‌.‌الساعة‌‌السادسة‌مساء.20/8/2020
والذي‌عدل‌مؤخرا100‌‌‌‌ً-‌1وتعديلاته‌والمنشورة‌في‌الجريدة‌الفيدرالية‌الجزء‌الثالث‌الهيكل‌رقم‌‌‌‌ 1949لسنة‌‌‌‌(GG)القانون‌الأساسي‌الألماني‌‌4

‌.‌‌2048.ص‌2020سبتمبر‌‌‌‌29في‌المادة‌الأولى‌والثانية‌من‌القانون‌الصادر‌بتاريخ‌

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_213932/lang--ar/index.htm
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أ العمل‌‌من‌‌حمايةلل‌‌اً‌خاص‌‌‌اً‌فرد‌قانونأنه‌‌كما‌ المس‌‌،التمييز‌في‌ الثانية‌من‌قانون‌ المادة‌ اة‌في‌‌او‌حيث‌نصت‌

جور‌وشروط‌علق‌في‌شروط‌العمل‌بما‌في‌ذلك‌الألهذا‌القانون‌فيما‌يت‌‌‌نه"‌لا‌يسمح‌بالتمييز‌وفقاً‌على‌أ‌‌‌1المعاملة

‌.‌‌الفصل.."

اتها‌بالرجل‌‌او‌نها‌ومس‌زالة‌التمييز‌عبواسطة‌مفتش‌العمل‌لإأو‌‌أن‌تطالب‌صاحب‌العمل‌قضائياً‌‌‌‌عاملةوسمح‌لل‌‌

‌2ت‌ظروف‌العمل‌بينها‌وبين‌الرجلاو‌ذا‌ما‌تسإ

بحسم‌موضوع‌‌جور‌بسبب‌الجنس‌و‌بحظر‌التمييز‌في‌الأ‌‌‌اً‌وضوح‌‌أكثر‌ي‌كان‌‌لمانأن‌المشرع‌الأ‌‌فترى‌الباحثة

التأكد‌من‌عدم‌‌‌لجنة‌السياسات‌العماليةحيث‌جعل‌من‌وظائف‌‌‌‌،سباب‌الفصل‌التعسفيمن‌أ‌‌اً‌عتبار‌التمييز‌سببا‌

من‌صلاحيات‌المفتش‌‌‌‌لم‌يذكر‌بشكل‌صريح‌أن‌‌‌الفلسطيني‌المشرع‌‌إلا‌أن‌‌‌‌،3لا‌جور‌بين‌العمالتمييز‌في‌الأ‌

‌‌الأردنيمشابهاً‌لموقف‌المشرع‌‌جاءَ‌‌الفلسطيني‌‌موقف‌المشرع‌‌‌‌كما‌أن‌‌،4جور‌بين‌العمال‌ي‌الأاو‌كد‌من‌تسالتأ

‌:5إلى‌ن‌التفتيش‌يهدف‌أفي‌القانون‌الأردني‌‌نظام‌مفتشي‌العمل‌المادة‌الثالثة‌من‌‌‌نصتحيث‌

‌.ثناء‌قيامهم‌بالعملوحماية‌العمال‌أ‌‌لعمالقانونية‌المتعلقة‌بظروف‌الكام‌حالتحقق‌من‌تطبيق‌الأ .1

‌.حكام‌القانونيةالأ‌ةمراعا‌‌بشأنالعمل‌والعمال‌‌صحاب‌يم‌المعلومات‌التقنية‌والمشورة‌لأتقد .2

وذلك‌في‌‌‌‌،أخرى‌ونقاباتهم‌من‌جهة‌‌‌‌من‌جهة‌وبين‌العمال‌‌تهماي‌عمج‌العمل‌و‌‌‌أصحاب‌ن‌بين‌‌او‌تشجيع‌التع‌ .3

‌.قتصاديةسهام‌في‌تحقيق‌التنمية‌الانسانية‌والإالعلاقات‌الإيل‌تحسين‌‌سب

‌.‌مين‌شروط‌السلامة‌والصحة‌المهنية‌في‌العملهتمام‌بتأ‌الا .4

 
‌1897ص‌‌‌2006لسنة‌‌‌آب‌‌14صدر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌للقانون‌الفيدرالي‌في‌‌(AGG)القانون‌العام‌للمساواة‌في‌المعاملة‌‌1
 <(AGG)راجع‌المادة‌الثالثة‌عشر‌من‌قانون‌المساواة‌في‌المعاملة‌‌2

تاريخ‌‌‌‌. council.html-https://handbookgermany.de/ar/work/works.‌متاح‌من:. مجلس ونقابات العمالموقع‌كتيب‌ألمانيا‌‌3
‌م.‌4م.‌الساعة‌‌17/8/2021الزيارة‌‌

‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌110راجع‌المادة‌‌4
‌.‌‌17/2/1996بتاريخ‌‌4101المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌1996لسنة‌‌‌56نظام‌مفتشي‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌5

https://handbookgermany.de/ar/work/works-council.html
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ية‌وأي‌أمور‌‌ال‌وفئاتهم‌وحاجاتهم‌التدريبمل‌بما‌في‌ذلك‌عدد‌العمالمعلومات‌الخاصة‌بتنظيم‌سوق‌الع‌‌‌جمع‌ .5

 ستخدام.تتعلق‌بشروط‌الا‌أخرى‌

لا‌يوجد‌وسائل‌قانونية‌إلا‌أنه‌‌بين‌العمال‌والعاملات‌‌العمل‌على‌هذه‌الخروقات‌بالتمييز‌‌‌‌يوقوف‌مفتش‌‌ورغم

كد‌‌بشكل‌واضح‌على‌ضرورة‌تأ‌‌يالأردن‌ن‌ينص‌المشرع‌الفلسطيني‌و‌فكان‌يجب‌أ‌‌،1تمكنهم‌من‌زجر‌المخلين‌

العمالية السياسات‌ تسالعمل‌‌‌‌مفتشو‌‌‌لجنة‌ الأاو‌من‌ العمي‌ بين‌ المتسل‌‌ا‌جور‌ طرق‌‌‌‌،يةاو‌للوظائف‌ وتحديد‌

‌جور.‌في‌الأ‌المرأة‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌العمل‌من‌‌صحابكبر‌لألتشكيل‌رادع‌أ‌وذلك‌؛‌المخالفات

شكال‌الفصل‌‌أمن‌‌‌‌التمييز‌شكلاً‌‌‌عتبارا‌بشكل‌واضح‌على‌‌‌‌تنصلم‌‌‌‌الأردن‌العمالية‌في‌فلسطين‌و‌‌‌القوانين‌كما‌أن‌‌

‌‌يعتبر‌الفصل‌تعسفياً‌من‌قانون‌العمل‌على‌"‌‌ةخير‌الأالفقرة‌‌‌‌(46)بنص‌المادة‌‌‌‌المشرع‌الفلسطيني‌‌كتفى‌اف‌‌‌التعسفي

‌‌اً‌يشمل‌كل‌ما‌يعتبره‌القاضي‌سبب‌‌‌اً‌جعل‌النطاق‌واسع‌‌‌النص‌السابق‌‌‌إن‌حيث‌‌‌‌،"سباب‌توجب‌ذلكإذا‌تم‌دون‌أ

يدفع‌‌‌‌،اً‌ر‌مبر‌ الذي‌ ب‌‌أصحابوهذا‌ في‌‌العمل‌ أ‌‌ماستخداالتعسف‌ تحديد‌ في‌ حسب‌‌حقهم‌ العمال‌ رائهم‌‌آجور‌

سباب‌‌من‌أ‌اً‌جور‌العمال‌سبب‌تبار‌التمييز‌في‌أعا‌‌‌لىكان‌يجب‌أن‌يذكر‌صراحة‌ع‌‌هأنفترى‌الباحثة‌‌‌‌،الشخصية

ما‌في‌ذلك‌‌ل‌‌‌،‌جورالعمل‌لحقهم‌في‌تحديد‌الأ‌‌أصحابم‌‌ستخدااليضبط‌حالات‌التعسف‌في‌‌‌‌؛التعسفيالفصل‌‌

ت‌ إ‌‌المرأة‌يصعب‌على‌‌‌‌والذي‌في‌أغلب‌الأحيان‌‌،‌المجتمعبي‌على‌واقع‌‌ير‌سلأثمن‌ تمييز‌صاحب‌‌من‌ ثبات‌

‌الطرف‌القوي.‌نه‌لأ‌نظراً‌‌،العمل

النقضأ‌‌كما واقعي"‌‌الفلسطينية‌‌صدرت‌محكمة‌ تن‌‌ةالتعسف‌هي‌مسألة‌ قانونية‌ بط‌بضوابط‌‌ضوليست‌مسألة‌

وهي‌كغيرها‌من‌مسائل‌الواقع‌تستخلصها‌المحكمة‌بما‌لديها‌من‌صلاحيات‌في‌تقدير‌البينات‌ووزنها‌‌‌‌،‌معينة

‌2.‌ومقبولاً‌‌‌سائغاً‌‌‌استخلاصاً‌بينة‌قانونية‌ومستخلصة‌‌‌‌إلىستند‌‌نها‌تمعقب‌عليها‌من‌محكمة‌النقض‌ما‌دام‌أ‌دون‌‌

 
.‌مجلة‌المنبر‌‌بين الطموح التشريعي وإكراها الواقع العمليالأجر  اق  اة بين الجنسين بالحق بالعمل واستحقاو المسحموش،‌عبد‌الرحمن:‌‌‌‌1

‌م.‌2018.‌أبريل‌‌‌14القانوني.‌المغرب.‌ع‌
والمنشور‌‌‌‌2013نيسان‌لسنة‌‌‌‌28بتاريخ‌‌‌‌المنعقدة‌في‌رام‌الله.‌‌‌صادر‌عن‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌‌2012-354بالدعوى‌رقم‌‌رقم‌‌‌‌قرار‌‌‌2

‌المقتفي.على‌موقع‌‌



19 
 

‌‌أنإلا‌‌التعسف،‌‌‌‌القاضي‌سلطة‌واسعة‌لتقديرنقض‌قد‌سارت‌باتجاه‌صحيح‌في‌منح‌‌ن‌محكمة‌الالباحثة‌أ‌‌‌وتجد

مل‌ومنها‌الفصل‌بسبب‌‌لة‌في‌ميدان‌العاو‌بعض‌الحالات‌المتد‌‌على‌‌الفلسطيني‌‌‌قانون‌العمل‌‌ينصن‌‌يجب‌أكان‌‌

‌عاملة.م‌بالأو‌جور‌التمييز‌بالأ

‌‌المرأة‌الرجل‌و‌‌‌لة‌منع‌التمييز‌بين‌او‌حول‌العالم‌عملت‌جاهدة‌لمح‌‌القوانينغلب‌‌يتضح‌من‌النصوص‌السابقة‌أن‌أ‌

هذا‌وضمن‌شرط‌أن‌يكون‌نوع‌العمل‌الذي‌يؤديه‌العامل‌الرجل‌هو‌ذات‌العمل‌الذي‌‌‌‌،جرالأ‌‌‌ل‌علىفي‌الحصو‌

التمييز‌بين‌الرجال‌والنساء‌في‌منشأة‌العمل‌حتى‌في‌البلدان‌‌‌‌في‌‌ة‌ا‌لا‌ينفي‌وجود‌الفجو‌ولكن‌هذ‌‌،1تؤديه‌العاملة‌

‌‌يورو‌للرجل‌‌‌23مقابل‌‌للمرأة‌‌يورو‌في‌الساعة‌‌‌‌19ي‌‌لمان‌في‌سوق‌العمل‌الأ‌‌المرأة‌صافي‌دخل‌‌فقد‌بلغ‌‌‌‌،المتقدمة

‌‌‌2021.2لسنة‌

‌‌المرأة‌العمل‌بين‌الرجل‌و‌العمل‌من‌التمييز‌في‌‌‌‌أصحابردع‌‌تدابير‌من‌السلطات‌المختصة‌ل‌‌فلا‌بد‌من‌فرض

‌‌،‌ضعف‌في‌هذا‌العقد‌الطرف‌الأ‌‌‌تعتبر‌‌أخرى‌ومن‌جهة‌‌‌‌،للقوة‌العاملة‌‌اً‌ومضاف‌‌اً‌مهم‌‌‌اً‌عنصر‌‌‌المرأة‌حيث‌تعتبر‌‌

قتصاد‌‌ا‌ور‌‌يزيد‌من‌تط‌‌‌لدخول‌النساء‌في‌نطاق‌العمل‌مما‌‌اً‌نعدام‌التمييز‌في‌العمل‌بين‌الجنسين‌يشكل‌دافعاف

‌يجابي‌على‌المجتمعات.يؤثر‌بشكل‌إالدول‌و‌

 اة في الحصول على فرص العمل: او المس :الفرع الثاني

ن‌حرية‌التعاقد‌في‌عقد‌‌إذ‌‌إ‌‌،ليةماالحقوق‌العمن‌‌‌‌زألا‌يتج‌‌ءاً‌جز‌‌‌يعتبر‌‌التقدم‌للوظيفة‌‌داة‌بين‌العمال‌عناو‌المس‌

ثار‌الجانبية‌‌الآإلا‌أن‌‌‌‌،‌ختيارها‌متناع‌عن‌‌الاأو‌‌للعمل‌‌‌‌مصاحب‌العمل‌الحق‌في‌اختيار‌المتقدتعطي‌‌‌‌العمل

 
.‌2007(.‌جامعة‌مؤتة.‌الأردن.‌سنة‌‌ي )غير منشورةالأردنوالأحداث في القانون    المرأةالحماية القانونية لعمل  الهريشات،‌عاطف‌عوض:‌‌‌‌1

 .‌62ص‌

‌الموقع‌الرسمي‌للمكتب‌الفدرالي‌للإحصاء‌2
Verdienstunterschiede/_inhalt.html-https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste‌

‌.‌الساعة‌الخامسة‌مساءاً.‌24l8l2022.‌تاريخ‌الزيارة‌‌
‌

https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/_inhalt.html
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حيث‌‌ساس‌الجنس،‌‌وخاصة‌فيما‌يتعلق‌بالتمييز‌على‌أ‌‌‌،‌‌1ع‌يشكل‌خطورة‌على‌المجتمع‌متنالهذا‌الا‌‌الاجتماعية

‌.2العمل‌‌مجالات‌يعتبر‌من‌أكثر‌أشكال‌التمييز‌شيوعاً‌في

التقدم‌‌جل‌عنوالر‌‌‌المرأة‌بين‌‌‌‌صاحب‌العمل‌‌تمييزيكون‌‌‌‌فقد ق‌التصريح‌‌عن‌طري‌‌إما‌بشكل‌مباشر‌‌‌للوظيفةد‌

وتكون‌هذه‌الشروط‌في‌‌‌،بيعة‌العملط‌‌‌تطلبهاباشر‌من‌خلال‌تخصيص‌شروط‌لا‌‌بشكل‌غير‌مأو‌‌ضلية‌‌بالأف

‌‌.3قل‌من‌الرجل‌متوافرة‌بدرجة‌أأو‌‌‌المرأة‌‌دحيان‌غير‌متواجدة‌عنغلب‌الأأ‌

حظر‌التمييز‌عند‌التقديم‌ب‌‌العمالية‌الداخلية‌‌القوانينالسلطات‌المختصة‌في‌بعض‌الدول‌بتضمين‌‌‌‌قامت‌‌لهذا

‌‌المشرع‌الفلسطيني‌‌نإ‌‌‌حيث‌‌،كن‌من‌بينهمت‌لم‌‌‌‌الأردنالعمالية‌في‌فلسطين‌و‌‌‌القوانينإلا‌أن‌‌‌‌،4بشكل‌مباشر‌‌للعمل

السلطة‌الوطنية‌‌‌تعمل‌‌،عليه"‌العمل‌حق‌لكل‌مواطن‌قادر‌‌‌‌الفلسطيني‌‌ملمن‌قانون‌العالأولى‌‌مادة‌‌الفي‌‌نص‌‌

‌ي‌نوع‌من‌أنواع‌التمييز".ساس‌تكافؤ‌الفرص‌ودون‌أعلى‌توفيره‌على‌أ

حظرت‌‌‌فقد‌‌،لم‌يحدد‌التمييز‌المقصود‌هنا‌نهإحيث‌المادة‌‌هفي‌نص‌هذ‌أن‌المشرع‌لم‌يكن‌موفقاً‌‌فترى‌الباحثة

‌‌،‌وليس‌عند‌التقدم‌للعمل‌‌د‌العملبعد‌توقيع‌عق‌‌المرأة‌الرجل‌و‌‌‌التمييز‌بين‌من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌‌‌‌100المادة‌‌

د‌في‌‌وجود‌حرية‌التعاقبخاصة‌‌و‌،‌‌لى‌حظر‌التمييز‌عند‌التقدم‌للعملأن‌ينص‌بشكل‌صريح‌عالأولى‌‌فكان‌من‌‌

مما‌زاد‌من‌تعسف‌‌‌‌،ض‌المتقدمين‌للعمل‌رفأو‌‌ج‌عنها‌حرية‌صاحب‌العمل‌في‌قبول‌‌والذي‌ينت‌‌،5علاقات‌العمل‌

‌.‌الحرية‌هذهستخدام‌في‌االعمل‌‌أصحاب

 
‌.8.‌ص2020.‌جامعة‌الإسكندرية.‌الإسكندرية.‌‌اةاو في العمل في إطار مبدأ المس المرأة حق زهران،‌همام‌محمد‌محمود:‌‌1
‌.‌2018أيار‌‌‌10عودة،‌جميل:‌التمييز‌كتحدٍ‌أكبر‌لحقوق‌الإنسان.‌مركز‌آدم‌للدفاع‌عن‌الحقوق‌والحريات.‌‌2
‌م.‌3م.‌الساعة‌14‌/8/2021(‌تاريخ‌الزيارة hgj http://ademrights.org/news491متاح‌من:‌)‌‌
في قانون العمل: ضمانة قانونية للحماية وسبيل للتمكين)دراسة مقارنة بقانون العمل   المرأةعدم التمييز ضد  ‌‌مبدأداود،‌رقية‌أحمد:‌‌‌‌3

 .‌237.ص2019(.جامعة‌الاسراء.الجزائر.بالجزائري   الفلسطيني مقارنة

على‌حظر‌التمييز‌بين‌احد‌على‌أساس‌الجنس‌أو‌العرق‌عند‌التقديم‌‌‌(AGG)فقد‌نص‌التشريع‌الألماني‌في‌قانون‌المساواة‌في‌المعاملة‌‌‌‌4
 لذات‌العمل.‌

‌.‌38،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية.‌نابلس.صشرح قانون العمل الفلسطينيحطاب،‌مؤيد:‌‌5

http://ademrights.org/news491
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‌‌،‌عند‌التقدم‌للعمل‌‌المرأة‌على‌حظر‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌يضاً‌‌أ‌‌فلم‌ينص‌‌ي‌الأردن‌‌قانون‌العملفيما‌يتعلق‌ب‌‌ماأ

يجب‌أن‌‌‌‌إنما‌‌،العمل‌‌منشأة‌‌داخل‌الأجر‌‌في‌‌‌‌المرأة‌بين‌الرجل‌و‌‌‌التمييزحصر‌منع‌‌ن‌لا‌يتم‌‌أالأولى‌‌‌‌من‌‌كان‌‌فقد

فقد‌‌ي‌‌لمان‌كما‌فعل‌المشرع‌الأ‌‌،لجنساأو‌‌تقاد‌‌عالاأو‌‌بب‌العرق‌‌عمل‌بسالتقدم‌لل‌‌منع‌التمييز‌عند‌‌يشمل‌ذلك

‌‌الثانية‌من‌حيث‌نصت‌المادة‌‌‌‌،لتشريعات‌العماليةل‌‌للتوظيف‌‌طلب‌‌عند‌تقديم‌‌بين‌الجنسين‌‌التمييز‌‌حظر‌‌أضاف

المس‌ المعاملةاو‌قانون‌ المادة‌‌‌‌اة‌في‌ بالتمييز‌لسبب‌مذكور‌في‌ أنه‌"‌لا‌يسمح‌ ختيار‌‌بمعايير‌الا‌‌‌1ى‌الأول‌على‌

ن‌المشرع‌‌أفترى‌الباحثة‌‌‌‌،بغض‌النظر‌عن‌مجال‌النشاط‌والوظيفة‌المهنية"‌‌،وشروط‌التوظيف‌والوصول‌للعمل

بين‌‌لمان‌الأ التمييز‌ بشكل‌صريح‌حظر‌ ذكر‌ تقدي‌‌المرأة‌الرجل‌و‌ي‌ التوظيف‌عند‌ فقد‌،‌‌م‌طلب‌ ضمن‌‌‌‌وبالتالي‌

‌من‌خلال‌حظر‌التمييز‌عند‌التقدم‌للعمل.‌‌الحماية‌الأكبر‌للمرأة‌

المشرع‌‌‌‌على‌فكان‌‌‌‌،وليةمنظمة‌العمل‌الدعضاء‌في‌‌الأهي‌من‌الدول‌‌‌‌الأردن‌يا‌و‌ألمانومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌‌

نصوص‌القوانين‌الداخلية‌مع‌نصوص‌‌يعدل‌‌كبر‌للعمال‌و‌أتفاقيات‌التي‌تشكل‌حماية‌‌الا‌يصادق‌على‌‌‌‌ني‌أالأردن

ضافة‌لوجوب‌سعي‌‌بالإ‌‌،بشكل‌أكبر‌‌منع‌التمييز‌بين‌العمال‌بما‌يضمن‌‌‌‌المصادق‌عليها‌‌العمل‌الدولية‌‌اتفاقيات

ع‌نصوص‌هذه‌‌وانين‌بما‌يتوافق‌م‌منظمة‌العمل‌الدولية‌وتعديل‌نصوص‌القدخول‌كعضو‌للالمشرع‌الفلسطيني‌ل

‌ي‌فجوة‌قانونية‌في‌تشريعه‌الداخلي.‌لأ‌تفادياً‌‌تفاقيات‌الا

   العاملة. المرأةالأحكام الخاصة لحماية أمومة  المطلب الثاني:

حلول‌‌‌إيجادستوجب‌‌امما‌‌‌‌،بداية‌من‌القرن‌الماضيبشكل‌كبير‌‌عدد‌النساء‌العاملات‌في‌سوق‌العمل‌‌‌‌دازدا

‌2العمل‌وضرورة‌الحفاظ‌على‌قدسية‌الأسرة‌ومسؤوليات‌العائلة.‌قانونية‌لقيام‌التوازن‌بين‌ضرورة‌

ياتها‌وخاصة‌‌حللرعاية‌في‌مراحل‌‌بحاجة‌‌‌‌المرأة‌ف‌‌،ختلف‌عن‌طبيعة‌الرجلأة‌تر‌ن‌الطبيعة‌الجسمانية‌للمإحيث‌‌‌

نتيجة‌‌‌،المرحلةفي‌هذه‌‌العاملة‌‌‌‌المرأة‌حماية‌‌الوطنية‌‌‌‌العمالية‌‌القوانين‌‌غلبت‌أ‌راعفقد‌‌‌‌،مرحلة‌الحمل‌والولادة

 
صت‌المادة‌الأولى‌من‌ذات‌القانون‌أن‌"الهدف‌من‌هذا‌القانون‌هو‌منع‌أو‌القضاء‌على‌التمييز‌القائم‌على‌الأصل‌أو‌الجنس‌أو‌المعتقد‌‌ن‌‌1

 أو‌الإعاقة‌أو‌العمر‌أو‌الهوية‌الجنسية"‌

 .‌370الهريشات،‌عاطف:‌.مرجع‌سابق.‌ص‌‌2
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جيال‌القادمة‌‌ة‌صحة‌الأفي‌مصلح‌‌الحمايةهذه‌‌‌‌حيث‌تصب‌‌،1ولادةبعد‌ال‌تصاب‌به‌‌‌‌ذيللضعف‌الجسدي‌ال

‌‌،هملا‌يعني‌التماثل‌التام‌بين‌‌وعدم‌التمييز‌‌الجنسينبين‌‌اة‌‌او‌المس‌‌ن‌تحقيقإ‌‌كما،‌‌2لمجتمع‌بأكمله‌وبالتالي‌صحة‌ا

ختلافات‌‌ا‌هناك‌‌‌‌ن‌،‌إذ‌إ3اة‌لا‌ينكران‌متى‌ما‌قاموا‌على‌سبب‌معين‌او‌إذ‌إنه‌في‌حالات‌معينة‌التمييز‌وعدم‌المس

‌.ة‌والذهنيةالجسديفراد‌الأقدرات‌‌ت‌او‌ختلاف‌تف‌فينتج‌عن‌هذا‌الا‌،متعددة‌لا‌تنكر‌بين‌الجنسين

الجنسين‌في‌‌التمييز‌بين‌‌ضمان‌عدم‌‌على‌‌،‌وحرصت‌‌عمل‌النساءالداخلية‌‌فقد‌نظمت‌اغلب‌القوانين‌العمالية‌‌

وحق العمل‌‌‌‌المرأة‌‌‌العمل،‌ على‌ مساعدتها‌‌بالحصول‌ وبين‌ جهة،‌ عملها‌‌من‌ بين‌ ‌مراعاةو‌‌‌وأسرتهاللتوفيق‌

‌.‌4للمسؤوليات‌الواقعة‌على‌عاتقها‌كأم‌

وهذا‌ما‌‌‌‌،5السابع‌من‌قانون‌العمل‌‌‌كام‌المتعلقة‌بعمل‌النساء‌في‌البابحنظم‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌الأحيث‌‌

‌‌الأمومة‌‌‌إجازةحول‌‌الأول‌‌الفرع‌‌في‌‌‌‌ت‌الباحثة‌لاو‌تن‌‌،فرعين‌‌إلىفقسم‌المطلب‌‌‌‌،سيتم‌البحث‌فيه‌في‌هذا‌المطلب

مرافقة‌‌أو‌‌لرعاية‌طفلها‌‌‌‌إجازةب‌‌‌المرأة‌حكام‌الخاصة‌بحق‌‌الأ‌‌فقد‌تم‌دراسةما‌الفرع‌الثاني‌‌أ‌‌،وفترات‌الرضاعة

‌‌‌.الزوج

‌:وفترات‌الرضاعة‌‌الأمومة‌إجازة:‌الأولالفرع‌

لما‌تعود‌بالفائدة‌عليه‌‌‌نظراً‌‌‌،الوطنية‌والدولية‌‌القوانينغلب‌‌أ‌‌‌كفلته‌‌اً‌ثابت‌اً‌‌جازات‌حق‌الراحة‌والإ‌ب‌‌يعد‌حق‌العامل

‌‌بعيداً‌جتماعي‌‌لمحيط‌الاستمتاع‌باالراحة‌النفسية‌والجسدية‌والا‌‌ئهاعطوإ‌‌‌،يد‌قدرته‌على‌العمل‌بشكل‌صحيحلتجد

‌.ضغط‌العمل‌عن

‌

 
 .‌248.‌ص‌2009ثقافة.‌‌.‌عمان:‌دار‌الشرح قانون العملأبو‌شنب،‌أحمد‌عبد‌الكريم:‌‌1

 .‌‌47الهريشات،‌عاطف:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌2

‌182.‌ص‌2006عمان:‌دار‌وائل‌للنشر.‌‌قانون العمل المعاصر.‌زمةأإلياس،‌يوسف:‌‌3
 .326.‌ص2005القاهرة.‌‌‌مقارنة(.  في قانون العمل المصري )دراسة المرأةالتنظيم القانوني لعمل خليل،‌أحمد‌رشاد‌أمين:‌‌4

 (‌من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني.106-‌100راجع‌المواد‌من‌)‌‌5
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 : الأمومة إجازة: أولاا 

‌،‌عامبشكل‌‌‌‌احماية‌ورعاية‌طوال‌فترة‌حياته‌‌إلىها‌في‌الرجل‌فهي‌بحاجة‌‌لبدنية‌للمرأة‌تختلف‌عنالطبيعة‌ا‌‌نإ‌

في‌‌‌‌العمالية‌‌‌القوانين‌‌جبو‌أمما‌‌‌‌،ثناء‌الحملأ‌‌من‌مخاطر‌‌هلما‌قد‌تواجه‌‌،1شكل‌خاص‌وفي‌فترة‌الحمل‌والولادة‌ب

أ‌لالتدخل‌‌‌‌الدولغلب‌‌أ‌ للفرض‌ قانونية‌خاصة‌ والإسس‌ الحمل‌ فترة‌ في‌ لحمايتها‌ وتوفير‌ضمانات‌‌مرأة‌ نجاب‌

‌.2سرية‌والمهنية‌عدتها‌على‌التوفيق‌بين‌حياتها‌الأمسال

لمدة‌الأجر‌‌"‌تحصل‌العاملة‌على‌إجازة‌وضع‌مدفوعة‌‌‌‌32ي‌المادة‌‌هلي‌البحريني‌ففقد‌نص‌قانون‌العمل‌الأ

‌‌مضت‌في‌العملالعاملة‌التي‌أ‌‌"للمرأة‌أنه‌‌‌‌على‌‌103المادة‌‌في‌‌‌‌يالفلسطينقانون‌العمل‌‌نص‌‌،‌كما‌‌3يوماً.."‌‌‌ستين

‌‌أسابيع‌منها‌ستة‌‌‌‌،الأجرمدفوعة‌‌‌‌أسابيعوضع‌لمدة‌عشرة‌‌‌‌إجازة‌‌مدة‌مائة‌وثمانين‌يوماً‌الحق‌في‌‌قبل‌كل‌ولادة

‌خلالها".‌‌آخرشتغلت‌بعمل‌ثبت‌أنها‌ا‌فصل‌العاملة‌إلا‌إذا‌‌لا‌يجوز‌-‌2على‌الأقل‌بعد‌الولادة.

كما‌يلاحظ‌‌‌،‌أسابيع‌‌ةمدتها‌عشر‌‌‌أمومة‌‌إجازة‌‌الحامل‌الحق‌في‌‌ةمرأة‌العاملن‌لل‌أ‌‌علاهالنص‌أ‌‌‌من‌خلال‌‌يلاحظ

المشرع الولادة‌‌أسابيعربعة‌‌أ‌‌‌إجازةلها‌‌‌‌منح‌‌الفلسطيني‌‌أن‌ بت‌‌،قبل‌موعد‌ بعد‌ير‌جبا‌إ‌‌أسابيعد‌ستة‌‌يحدوذلك‌ ة‌

عن‌‌‌الأمومة‌‌جازةلإ‌‌المرأة‌ويكون‌استحقاق‌‌‌‌،ةأة‌العاملالوضع‌هي‌فترة‌اختيارية‌للمر‌‌‌ي‌أن‌فترة‌ما‌قبلأ‌‌،الولادة

ن‌لأ‌‌؛ميتاً‌أو‌‌سواء‌ولد‌الجنين‌حياً‌‌‌‌الأمومة‌‌‌إجازةتاريخ‌المتوقع‌الولادة‌فيه‌مرفقاً‌بطريق‌تقديم‌التقرير‌الطبي‌بال‌

‌‌إجازةمتعلقة‌ب‌ال‌‌الأحكامأن‌‌‌‌إلى‌"ونظراً‌‌‌‌،4الرعاية‌الصحية‌للمرأة‌عقب‌جهد‌الولادة‌‌‌وه‌‌‌جازة‌الهدف‌من‌تلك‌الإ

 
 194سماح،‌محمودي،‌عبد‌الكريم.‌مرجع‌سابق.‌ص‌1

 .‌231.‌ص‌36/2015.‌الجزائر‌ع‌مجلة الكلية الإسلامية ‌.جتماعيةالحماية القانونية للمرأة ودورها في التنمية الاعبد،‌رشا‌خليل:‌‌2

‌.2012أغسطس‌‌2.‌بتاريخ‌3063.المنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية.‌عدد‌2012(‌لسنة‌‌36بحريني‌في‌القطاع‌الأهلي‌رقم‌)قانون‌العمل‌ال‌3
 ي الأردنالدولية وقانون العمل  الاتفاقيات الحماية القانونية للمرأة العاملة في الصبيحات،‌إسراء‌أحمد‌سعد:‌‌4

،‌القاهرة:‌مطبعة‌أبناء‌‌شرح قانون العملنقلًا‌عن:‌الأهواني،‌حسام‌الدين‌كامل:‌‌.‌‌55.‌ص‌‌2013.‌الجامعة‌الأردنية.‌عمان.‌‌)غير منشورة(
‌.‌559.‌ص‌2003وهبة‌حسان.‌
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غالبية‌‌‌‌أراء‌حسب‌‌‌‌-لا‌يؤثر‌‌شرعيتهعدم‌‌أو‌‌فإن‌شرعية‌نسب‌الطفل‌‌‌‌،بصفة‌عامة‌‌الأمومةالوضع‌هدفها‌رعاية‌‌

‌.1المذكورة‌‌جازةاستحقاق‌العاملة‌للإفي‌‌-الفقه

م‌‌أفي‌هذه‌الحالة‌‌‌‌جازةالمجهضة‌تستحق‌الإ‌‌المرأة‌ذا‌كانت‌‌إ‌‌ما‌‌‌حول‌‌الآراء‌ختلفت‌‌اجهاض‌ف‌يتعلق‌بالإ‌‌ما‌فيما‌أ

ختلف‌عن‌والذي‌يلعدم‌وجود‌المفهوم‌الفني‌للوضع‌‌‌‌جازة‌تستحق‌هذه‌الإ‌‌لا‌‌‌المرأة‌ن‌‌أ‌‌إلى‌فقد‌ذهب‌البعض‌‌‌‌،لا

ة‌‌ر‌بعد‌فت‌‌ولو‌توفي‌‌‌ميتاً‌أو‌‌‌‌ل‌بوضع‌الجنين‌حياً‌منه‌انتهاء‌فترة‌الحفقد‌عرف‌الوضع‌على‌أ‌‌‌،مفهوم‌الإجهاض

‌3ن.‌العشري‌سبوع‌قدان‌الحمل‌بصورة‌تلقائية‌قبل‌الأف‌أنه‌ما‌الإجهاض‌فقد‌عرف‌علىأ‌،2زمنية‌قصيرة‌

‌‌،‌جهاض‌والوضع‌بالمفهوم‌الفني‌للإ‌‌الالتزامضرورة‌عدم‌‌‌‌والذي‌يجد‌‌،صحالأ‌‌نهترى‌الباحثة‌أفثاني‌‌الرأي‌ال‌‌أما

قبل‌‌أو‌‌هذه‌الفترة‌ضمن‌الفترة‌المعتادة‌‌كانت‌‌نتهاء‌الحمل‌سواء‌أاالوضع‌ترتبط‌في‌فترة‌الحمل‌و‌‌إجازةن‌‌إحيث‌

‌.‌4وذلك‌للحفاظ‌على‌صحة‌العاملة‌‌‌،الموعد

إذا‌‌‌‌،‌راديإ‌‌العاملة‌بشكل‌لا‌‌المرأة‌إجهاض‌‌‌‌بين‌حالة‌‌همبعض‌فرق‌‌كما‌‌ ما‌ إأُ‌وبين‌ فيرى‌‌‌،5رادي‌سقط‌بشكل‌

رادي‌‌،‌وحرمان‌العاملة‌في‌الإجهاض‌الإياللاإرادلإجازة‌في‌حالة‌الإجهاض‌‌هذا‌الاتجاه‌بمنح‌العاملة‌ا‌‌أصحاب

وحيث‌منحت‌‌‌،‌د‌العملو‌تزامات‌المتولدة‌عن‌عقلحسن‌النية‌لتنفيذ‌الا‌‌مبادئ‌من‌‌واستنبط‌هذا‌الرأي‌‌‌،كعقاب‌لها

أو‌‌ورة‌طبية‌‌ر‌جهاض‌لض‌الإاستثني‌حالة‌‌إلا‌أنه‌‌‌‌،عاية‌نفسها‌وطفلها‌ر‌في‌‌‌‌لمساعدتها‌‌جازةالعاملة‌هذه‌الإ‌‌المرأة‌

‌.6المرأة‌خوفاً‌على‌حياة‌

 
مقارنة بين مدونة الشغل المغربية وقانون   ) دراسة  م العاملة في التشريع الاجتماعيضمانات حماية الأغيث،‌نضال‌مصطفى‌محمد:‌‌‌‌1

‌.‌104.‌ص‌95/2020.‌المغرب.‌ع‌مجلة الفقه والقانون الدولية‌العمل الفلسطيني(. 
‌.‌614.‌ص‌‌2009الإسكندرية.‌دار‌الجامعة‌الجديدة.‌‌قانون العمل.زهران،‌همام‌محمد‌محمود:‌‌2
3-causes/syc-miscarriage/symptoms-loss-conditions/pregnancy-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases 

‌.‌.‌الساعة‌الخامسة‌مساء‌‌18/8/2021ةتاريخ‌الزيار‌.‌‌‌20354298
‌294عرفات،‌حسام‌توفيق:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌4
‌50رشاد،‌أحمد‌أمين:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌5‌5
 .284.‌ص1999.‌دمشق:‌دار‌القلم.‌1،‌ط‌ي مصطفى الزرقااو فتمكي،‌مجد‌أحمد:‌‌‌6

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/pregnancy-loss-miscarriage/symptoms-causes/syc-20354298
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لا‌طلب‌الحصول‌‌فلا‌مجال‌للعاملة‌هنا‌إ‌‌،جهاضلة‌الإحايعالج‌‌لم‌‌‌‌ي‌الأردنو‌‌‌الفلسطيني‌‌قانون‌العمل‌‌نوحيث‌إ

‌.1ضمن‌شروطها‌‌ةمرضي‌إجازةعلى‌

لمادة‌الثالثة‌من‌‌حيث‌نص‌في‌ا‌‌،وفرض‌لها‌الحماية‌القانونية‌‌المرأة‌جهاض‌‌ي‌عالج‌حالة‌إلمان‌المشرع‌الأإلا‌أن‌‌

نه‌يجوز‌‌منها‌على‌أ‌‌ة‌عفي‌الفقرة‌الراب‌‌(MuSchG)‌‌ثناء‌الدراسةأ‌مهات‌في‌العمل‌والتدريب‌و‌قانون‌حماية‌الأ

ه‌اشترط‌لتشغيلها‌في‌‌نأتاريخ‌الولادة‌على‌‌ين‌من‌‌سبوع‌بعد‌وفاة‌طفلها‌خلال‌الأ‌‌المرأة‌ل‌‌لصاحب‌العمل‌تشغي‌

‌.2ضافة‌لوجود‌شهادة‌طبية‌تسمح‌بذلك‌بالإ‌‌المرأة‌ن‌يكون‌بموافقة‌أهذه‌الحالة‌‌

معالجة‌حالة‌الإجهاض،‌لفرض‌حماية‌‌‌‌يالأردن‌وقانون‌العمل‌‌‌‌قانون‌العمل‌الفلسطينيفكان‌على‌المشرع‌في‌‌

هدف‌هذه‌‌‌‌فإن‌‌،ضعةر‌للمرأة‌الم‌‌‌اوٍ‌بشكل‌مسلفترة‌راحة‌‌تحتاج‌‌ة‌‌المجهض‌‌مالأ‌‌إنحيث‌‌‌‌للعاملة‌في‌هذه‌الحالة،

بالرغم‌و‌‌‌الذي‌تصاب‌به‌المرأة‌خلال‌تلك‌الفترة‌‌الجسديللتعب‌النفسي‌و‌وذلك‌‌‌‌،م‌والطفل‌معاً‌حماية‌الأهو‌‌‌‌جازةالإ

‌‌يضاً‌ي‌تحتاج‌أوالت‌‌ةالنفسي‌‌‌المرأة‌ثار‌سلبية‌على‌صحة‌‌آا‌ما‌ينتج‌عنه‌‌وهذ‌‌،لشكل‌المتوقعتمام‌الولادة‌باإمن‌عدم‌‌

‌خلالها‌للرعاية‌.

‌‌ةة‌العاملأ‌للمر‌‌‌منحقد‌‌ن‌المشرع‌‌أالأولى‌‌فنجد‌أنه‌وفقاً‌للمادة‌السابقة‌في‌الفقرة‌‌‌‌الأمومة‌‌إجازةيتعلق‌بمدة‌‌‌‌وفيما

‌:3قسمين‌إلىوتقسم‌‌أسابيععشرة‌

 : الفترة الاختيارية أولاا 

لها‌‌‌‌لا‌بدَ‌‌‌جازةالعاملة‌هذه‌الإ‌‌ولكي‌تمنح‌‌‌،يخ‌الولادة‌المتوقعر‌قبل‌تا‌‌‌أسابيع‌ربعة‌‌أالعاملة‌فترة‌‌‌‌المرأة‌حيث‌منحت‌‌

وليس‌لصاحب‌العمل‌رفض‌‌‌‌،4طلب‌مرفق‌بالتاريخ‌المتوقع‌للولادةمن‌خلال‌‌‌‌،طلب‌ذلك‌من‌صاحب‌العملمن‌‌

 
‌المرجع‌السابق‌ذات‌الصفحة.‌1
الفيدرالي‌‌.‌الصادر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌للقانون‌‌(MhScHG) (MutterSchutzgesetz)قانون‌حماية‌الأمهات‌في‌العمل‌والتدريب‌والدراسة‌‌‌‌2

‌.‌‌1228.‌ص‌‌2017مايو‌‌‌23بتاريخ‌
‌.‌1996لسنة‌‌‌8من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌70.‌والمادة‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌103راجع‌المادة‌‌3
 .‌209أبو‌شنب،‌أحمد‌عبد‌الكريم:‌مرجع‌سابق‌.‌ص‌4
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يجوز‌لصاحب‌العمل‌‌‌‌كما‌أنه‌لا‌‌‌،أسابيعربعة‌‌أيخ‌الولادة‌المحدد‌بأكثر‌من‌‌ر‌ذلك‌طالما‌أن‌الطلب‌لم‌يسبق‌تا‌

‌1لم‌تطلبها.‌‌اذإ‌جازةملة‌على‌تلك‌الإ‌أن‌يجبر‌العا‌

 جبارية ثانياا: الفترة الإ 

ويتضح‌هنا‌مدى‌‌‌،بعد‌الولادة‌‌‌ةأة‌العاملر‌للم‌‌أسابيعمدة‌ستة‌‌‌‌أن‌يكون‌‌‌2ي‌الأردن‌و‌‌‌الفلسطيني‌‌‌حيث‌نص‌المشرع

الأل‌‌العمالية‌‌القوانين‌هتمام‌‌ا‌ و‌رعاية‌ الإ‌م‌ من‌ الأكبر‌ الفترة‌ لجعل‌ الولادة‌‌جازةالطفل‌ الإ‌‌،بعد‌ ملزمة‌‌‌‌جازةفهذه‌

العاملة‌‌‌‌لحاجة‌‌‌نه‌يحظر‌تشغيلها‌ضمن‌تلك‌الفترةأي‌أ‌‌،أنها‌حق‌للعاملة‌بموجب‌القانون‌كما‌‌‌‌،لصاحب‌العمل‌

الفت هذه‌ لر‌في‌ للراحة‌ الولادة‌‌‌مضاعفات‌‌يحصل‌‌‌ئلاة‌ الإ‌‌وتعتبر‌‌‌،بعد‌ الإجاز‌‌‌جازة‌هذه‌ باقي‌ عن‌ ات‌‌مستقلة‌

‌‌،‌مستقل‌‌بشكل‌‌المشرع‌نص‌عليها‌‌حيث‌‌،‌‌مرضيةازات‌‌جإأو‌‌المنصوص‌عليها‌في‌القانون‌من‌إجازات‌سنوية‌‌

‌.3الولادة‌فتحسب‌منها‌‌إجازةازات‌الدينية‌والرسمية‌ضمن‌فترة‌جفي‌حالة‌وقوع‌الإإلا‌أنه‌

الأ بالمشرع‌ يتعلق‌ فيما‌ ألمانأما‌ فنجد‌ قانون‌‌ي‌ في‌ الأ‌نه‌ و‌حماية‌ والتدريب‌ العمل‌ في‌ الدراسةأمهات‌ ‌ثناء‌

)MuSchG(4،منحها‌حيث‌‌‌،بعد‌فترة‌الولادة‌ونيةنص‌القانون‌على‌حماية‌قانونية‌للمرأة‌قبل‌الولادة‌وحماية‌قان‌‌‌

حالة‌‌تمتد‌هذه‌الفترة‌كما‌في‌‌‌‌أخرى‌وفي‌حالات‌‌‌‌بعد‌فترة‌الولادة‌‌أسابيعانية‌‌و‌ثم‌‌‌،قبل‌فترة‌الولادة‌‌‌أسابيع‌مدة‌ستة‌‌

المتعددة الولادات‌ المبكرة‌وحالة‌ إ‌‌،الولادة‌ الطفل‌‌ذا‌‌وحالة‌ تم‌تشخيص‌ إ‌أما‌ يعاني‌من‌ قانون‌نه‌ عاقة‌حسب‌

كما‌عالج‌القانون‌‌‌‌،اً‌أسبوعثنى‌عشر‌‌افي‌الحالات‌سابقة‌الذكر‌‌‌‌فتكون‌مدة‌الحماية‌القانونية‌‌،الضمان‌الاجتماعي

‌‌المرأة‌لم‌تلد‌‌‌‌ا‌"‌اذ‌‌نهأمن‌ذات‌المادة‌على‌‌الأولى‌‌حيث‌نص‌في‌الفقرة‌‌‌‌،‌ةخير‌الولادة‌عن‌المدة‌المتوقعحالة‌تأ‌

‌.5تمديدها‌وفقاً‌لذلكأو‌فيتم‌تقصير‌مدة‌الحماية‌‌‌،في‌اليوم‌المتوقع

 
.‌الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف.‌‌3،‌ط‌‌أصول قانون العمل.‌نقلا‌عن:‌كيرة،‌حسن:‌‌56ص‌‌.  مرجع‌سابق  الصبيحات،‌إسراء‌أحمد‌سعد:‌‌1

 .‌159.‌ص‌1979

 .‌1996(‌لسنة‌8(‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌)70راجع‌المادة‌)‌2

.‌ص‌1993.‌عمان:‌مطبعة‌الصفدي.‌‌2(،‌ط‌‌ي )دراسة مقارنةالأردن: شرح قانون العمل  الصبيحات،‌إسراء.‌نقلا‌عن‌العتوم،‌منصور‌‌3
65‌.‌

‌.‌2017(‌لسنة‌‌MuSchGراجع‌المادة‌الثالثة‌من‌قانون‌حماية‌الأمهات‌أثناء‌العمل‌والتدريب‌والدراسة)‌‌4
‌المرجع‌السابق.‌‌5
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ير‌الحماية‌للأم‌وطفلها‌عن‌طريق‌‌توفلي‌‌الأردنشرع‌‌لة‌المشرع‌الفلسطيني‌والم‌او‌نه‌بالرغم‌من‌محأ‌‌الباحثة‌‌رى‌وت

يد‌هذه‌المدة‌‌ن‌يز‌كان‌على‌المشرع‌أإلا‌أنه‌‌‌‌،بعد‌الولادة‌لرعاية‌الطفل‌‌جازةبر‌من‌الإكن‌تكون‌المدة‌الأط‌أاشتر‌ا

مدة‌لا‌تكفي‌للمرأة‌‌‌‌،ونصف‌الشهر‌‌اً‌ي‌ما‌يعادل‌شهر‌أ‌‌‌أسابيع‌فنجد‌أن‌مدة‌ستة‌‌‌‌،‌اً‌أسبوع‌‌‌12قل‌لمدة‌‌على‌الأ

نه‌هناك‌‌غير‌أ‌‌،قل‌بشكل‌يوميساعات‌على‌الأ‌‌8ترك‌رضيعها‌فترة‌‌‌‌لتستعيد‌نشاطها‌وتكون‌قادرة‌على‌‌؛المنجبة

يعاني‌من‌مشاكل‌‌أو‌‌دة‌على‌نحو‌غير‌متوقع‌مثل‌حالة‌إنجاب‌طفل‌غير‌مكتمل‌‌حالات‌معينة‌تحدث‌فيها‌الولا‌

‌.ي‌لم‌يعالجوا‌هذه‌الحالاتالأردنن‌المشرع‌الفلسطيني‌و‌أفنجد‌‌،ة‌التوائمحالة‌ولادأو‌‌‌،معينة

‌‌اً‌يوم‌‌180ت‌العاملة‌مدة‌‌مضأ‌قد‌‌اشترط‌أن‌تكون‌‌‌‌الفلسطيني‌‌نجد‌أن‌المشرع‌‌103نص‌المادة‌‌‌‌إلىوبالرجوع‌‌

على‌حسابها‌‌‌‌جازةخذ‌هذه‌الإأمومة‌بل‌تأ‌‌إجازةالتي‌لم‌تمض‌تلك‌المدة‌لا‌تستحق‌‌‌‌المرأة‌أن‌‌‌‌أي‌‌،على‌عملها

‌‌لم‌يشترط‌ف‌‌العاملة‌‌المرأة‌لمصلحة‌‌‌‌من‌المشرع‌الفلسطيني‌‌ي‌كان‌أكثر‌رعايةالأردنالمشرع‌‌إلا‌أن‌‌‌‌،1الخاص‌

‌.2كثر‌توسعاً‌ليشمل‌كافة‌العاملات‌أمر‌وإنما‌ترك‌الأ‌‌،يوم‌عمل‌للمرأة‌‌‌180مضي‌

‌‌الفلسطيني‌‌‌ن‌المشرعنجد‌أ‌‌‌من‌المادة‌السابقة(‌‌1)‌‌المذكورة‌في‌الفقرة‌‌جازةفصل‌العاملة‌بسبب‌الإأما‌فيما‌يتعلق‌ب

ستطاع‌صاحب‌‌الا‌إذا‌‌إ‌‌‌جازةالإ‌‌‌هذهحظر‌صاحب‌العمل‌من‌فصل‌العاملة‌بسبب‌‌على‌‌الفقرة‌الثانية‌‌نص‌في‌‌

بموجب‌‌ردة‌‌رادة‌المنفنهاء‌عقد‌العمل‌بالإإاء‌على‌جواز‌‌ستثناويعتبر‌هذا‌‌‌‌،3آخر‌نها‌تعمل‌في‌عمل‌‌العمل‌إثبات‌أ

مل‌خلال‌‌نهي‌الع‌إذ‌يعتبر‌صاحب‌العمل‌متعسفاً‌إذا‌أُ‌‌‌،‌الفلسطيني‌‌من‌قانون‌العمل‌‌‌46نصت‌المادة‌‌شعار‌كما‌‌إ

‌للمرأة‌العاملة.‌اً‌شعار‌رسل‌إأ‌هذه‌الفترة‌حتى‌لو‌

عدم‌قيام‌العاملة‌بالعمل‌لدى‌صاحب‌عمل‌‌‌‌الفلسطيني‌‌شترط‌المشرعاتوازن‌بين‌العاملة‌وصاحب‌العمل‌‌ولقيام‌ال

‌المقررة‌في‌هذه‌الحالة.‌‌جازةلانتفاء‌الغاية‌من‌الإ‌‌جازةرة‌الإخلال‌فت‌آخر

 
 .‌99.‌نصرة،‌أحمد‌سليم.‌مرجع‌سابق.‌ص‌248حسام‌عرفات.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1
‌.1996لسنة‌‌8من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌70راجع‌المادة‌‌2
 .‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌103المادة‌راجع‌‌3
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أن‌تقرير‌‌‌‌ترى‌الباحثة‌‌‌حيث‌‌،بالكاملالأجر‌‌مدفوعة‌‌‌‌إجازةهي‌‌‌‌جازةأن‌هذه‌الإعلى‌‌الفلسطيني‌‌نص‌المشرع‌‌كما‌‌

نت‌حماية‌‌ن‌غاية‌المشرع‌كا‌أفكما‌ذكرنا‌سابقاً‌‌‌،أمر‌غير‌مستساغالأجر‌‌دون‌أن‌تكون‌مدفوعة‌‌‌‌جازةه‌الإمثل‌هذ

كامل‌هو‌مساعدتها‌لسد‌حاجتها‌وحاجة‌الطفل‌كاملة‌لحاجتها‌الكبيرة‌‌الجر‌‌للأ‌‌واستحقاقها‌‌،وحماية‌الطفل‌‌المرأة‌

كامل‌خلال‌هذه‌الفترة‌لا‌يعد‌‌ال‌الأجر‌‌م‌‌حب‌العمل‌للمرأة‌العاملة‌الأصا‌منح‌ن‌‌إ‌‌حيث‌‌‌،‌في‌تلك‌المرحلة‌‌للنفقات‌

‌صاحب‌العمل.‌ل‌‌قانوني‌ملزمالصدقة‌بل‌هو‌نص‌أو‌‌من‌قبيل‌المنحة

،‌وحيث‌‌الأمومةما‌بخصوص‌إجازة‌‌"‌أ‌2016لسنة‌‌‌‌12محكمة‌الاستئناف‌في‌رام‌الله‌في‌القرار‌رقم‌‌أقرت‌‌فقد‌‌

دون‌‌‌‌الأمومةازة‌‌جتأخذ‌إنها‌كانت‌‌وأ‌‌،‌ولدين‌أثناء‌العمل‌‌أنجبت‌المدعية‌‌قوال‌الشاهد‌يتضح‌أن‌‌نه‌وبحسب‌أإ

ن‌المحكمة‌‌رى‌الباحثة‌أ.‌وت1"‌‌الأمومةالعاملة‌بدل‌إجازة‌‌‌‌استحقاق‌مقابل...‌فإن‌الأقوال‌المذكورة‌من‌الشهود‌تثبت‌‌

هنا‌قد‌أصابت‌حيث‌إن‌إجازة‌الأمومة‌هي‌حق‌مدفوع‌الأجر‌للعاملة،‌فيجب‌أن‌تحصل‌على‌أجرها‌خلال‌تلك‌‌

‌فترة‌الولادة‌أو‌ترك‌العمل.‌انتهاءالمدة‌ولو‌بعد‌

ر‌الراحة‌النفسية‌والجسدية‌والمادية‌للمرأة‌الأم‌العاملة‌‌توفيل‌‌العمالية‌السابقة‌‌القوانينص‌‌ر‌هنا‌مدى‌ح‌‌ا‌ويرى‌كم‌

‌للحصول‌على‌المال.‌‌آخر‌ا‌غير‌مضطرة‌للعمل‌لدى‌صاحب‌عمل‌وسد‌حاجتها‌مما‌يجعله‌،خلال‌هذه‌الفترة

 .ضاعةالر بفترات  المرأةحق ب الخاصة حكام الأ: ثانياا 

 .2"مه‌حتى‌يبلغ‌فطامهأبن‌من‌‌على‌أنها"‌حق‌للطفل‌الوليد‌في‌الحصول‌على‌الل‌تعرف‌الرضاعة‌

من‌‌‌‌104المادة‌‌نصت‌‌‌‌حيث‌‌‌،3ت‌الرضاعة‌حق‌للطفل‌فإن‌ذلك‌يستتبع‌تمكين‌الأم‌من‌القيام‌بواجبها‌نفإذا‌كا

ل‌لا‌تقل‌في‌مجموعها‌‌مثناء‌الع‌أ‌‌فترات‌رضاعةأو‌‌فترة‌‌في‌‌للمرأة‌المرضع‌الحق‌‌-1قانون‌العمل‌الفلسطيني‌"‌‌

 
.‌والمنشور‌على‌موقع‌مقام‌2016ديسمبر‌لسنة‌‌‌‌27.‌والصادر‌بتاريخ‌‌2016لسنة‌‌‌‌12راجع‌حكم‌محكمة‌الاستئناف‌المنعقدة‌في‌رام‌الله‌رقم‌‌‌‌1

‌للأحكام‌القانونية‌الفلسطينية.
 .‌179.ص‌‌1997السادس.‌القاهرة:‌دار‌السلام.‌،‌الجزءالوسيط في المذهبالغزالي،‌محمد‌بن‌محمد:‌‌2

السعودية‌‌‌‌مجلة العدل.:‌دراسة‌مقارنة‌في‌قانون‌العمل.‌‌سلاميةلإ االمرأة العاملة المستمدة من الشريعة  حقوق  :  المصاروة،‌هيثم‌حامد‌خليل‌‌3
‌.‌348.ص‌37/2012.ع‌
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علاه‌من‌ساعات‌‌أ‌‌‌ة‌المذكورة‌في‌الفقرةتحتسب‌ساعة‌الرضاع‌‌-‌‌2لمدة‌سنة‌من‌تاريخ‌الوضع.‌‌‌عن‌ساعة‌يومياً‌

‌العمل‌اليومية.‌

لمدة‌سنة‌من‌‌‌‌المرضع‌الحق‌في‌ساعة‌يومية‌‌ةللمرأة‌العاملمنح‌‌الفلسطيني‌‌ن‌المشرع‌‌ن‌النص‌أعلاه‌أيتضح‌م

يفهم‌من‌‌إلا‌أنه‌‌اشر‌‌برغم‌عدم‌النص‌بشكل‌مالأجر‌‌مدفوعة‌‌‌‌وتكون‌هذه‌الساعة‌‌ضاع‌طفلها‌لإر‌‌‌تاريخ‌الوضع

‌.1ن‌هذه‌الساعة‌تحسب‌من‌ساعات‌العمل‌اليوميةأ

يجابية‌في‌الحفاظ‌على‌‌إ‌‌آثارلما‌لها‌من‌‌‌‌،يع‌الرضاعة‌الطبيعةالمشرع‌على‌تشج‌‌مدى‌حرص‌‌‌فيلاحظ‌مما‌سبق

و‌ص الأم‌ بالراحةا‌حة‌ النفسية‌وشعورها‌ حالتها‌ مولودها‌‌مما‌‌،‌ستقرار‌ إ‌‌،ينعكس‌على‌صحة‌ في‌‌وزيادة‌ نتاجها‌

‌.2العمل‌

مباشرة‌‌م‌‌الرضاعة‌من‌الأكانت‌‌سواء‌أ‌‌،لمولودحماية‌خاصة‌ل‌‌في‌توفيرها‌‌يساعد‌‌هذا‌الحق‌‌المرأة‌ن‌منح‌‌حيث‌إ‌

‌الباحثة‌ترى‌إلا‌أن‌‌‌‌،4ن‌الرضاعة‌تكون‌في‌مكان‌العمل‌أويفهم‌من‌هذه‌المادة‌‌‌‌،3عن‌طريق‌الحليب‌البديل‌أو‌‌

في‌‌الطفل‌‌‌‌من‌الصعب‌تواجد‌‌يكون‌فقد‌‌‌‌،ج‌منشأة‌العملنه‌كان‌يجب‌على‌المشرع‌السماح‌للمرأة‌بالخروج‌خار‌أ

لعمل‌بتوفير‌دور‌حضانة‌لأطفال‌‌خاصة‌أن‌المشرع‌الفلسطيني‌لم‌يلزم‌صاحب‌ابعض‌المنشآت‌لخطورتها،‌‌

العاملة‌لإحضار‌‌‌‌المرأة‌ضطرت‌‌ا‌ة‌إذا‌ما‌‌ضرورة‌زيادة‌فترات‌الرضاعة‌خاص‌يضاً‌أ‌‌ترى‌الباحثةكما‌‌‌،العاملات

‌.على‌أكمل‌وجه‌تمام‌مسؤولياتهاذلك‌لإ‌‌طول‌من‌أ‌اً‌فهي‌تحتاج‌وقتوإعادته‌منشأة‌العمل‌‌‌إلىطفلها‌‌

فترة‌ن‌تكون‌‌ألم‌يحدد‌‌إلا‌أنه‌‌‌‌،العاملة‌بساعة‌يومية‌للرضاعة‌‌المرأة‌حقية‌‌أ‌على‌‌‌‌الأردنيكما‌ونص‌قانون‌العمل‌‌

كان‌‌‌‌ذا‌إ‌‌رضاع‌طفلها‌خارج‌المنشأة‌خاصةللمرأة‌لإ‌عطى‌للمرأة‌الحرية‌‌أ‌نه‌‌فنجد‌أ‌،العمل‌‌داخل‌منشأةالرضاعة‌‌

 
‌.‌100أحمد‌نصرة:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1
(‌) رسالة ماجستير  سلاميلضمان الاجتماعي مقارنة للفقه الإي وقانون العمل واالأردن الدستور    يف  المرأةحقوق  بني‌يونس،‌خولة‌مبارك:‌‌‌‌2

 .130.‌صفحة‌‌2014.جامعة‌اليرموك.

‌232ص‌‌2017.‌الاتحاد‌العام‌لنقابات‌عمال‌فلسطين.‌2000لسنة  7قراءة في قانون العمل الفلسطيني رقم فتوح،‌نائل:‌‌3
قانون‌العمل‌الفلسطيني‌حيث‌نصت‌على‌أنه"‌على‌المنشأة‌توفير‌وسائل‌راحة‌خاصة‌بالعاملات"‌فالأماكن‌‌من‌‌102بناء‌على‌نص‌المادة‌‌‌‌4

 المخصصة‌للرضاعة‌تعتبر‌من‌أهم‌وسائل‌الراحة‌للمرأة‌المرضعة.
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الصعب الطفل‌‌كما‌ذكرنا‌سابقاً‌‌‌من‌ ا‌‌داخل‌‌وجود‌ أن‌‌‌‌،عملل‌منشأة‌ الرضاعة‌كانت‌مشابهإلا‌ للمشرع‌‌‌‌ةفترة‌

‌نص‌القانون‌وزيادة‌هذه‌المدة.‌تعديل‌الفلسطيني‌مما‌يستوجب

أن‌كلا‌‌‌‌يتبين‌‌‌،‌ردنيمن‌قانون‌العمل‌الأ‌‌‌70المادة‌‌من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌و‌‌‌‌‌104نص‌المادة‌‌إلىع‌‌و‌وبالرج

حيث‌‌‌‌،الأمومة‌‌إجازةة‌وليس‌من‌تاريخ‌انتهاء‌‌ستمرار‌فترة‌الرضاعة‌مدة‌سنة‌من‌تاريخ‌الولادا‌‌واين‌حدد‌التشريع

‌.‌الأمومة‌إجازةستثنينا‌اما‌‌‌اذإنة‌على‌أكمل‌وجه‌ليست‌س‌جازة‌هذه‌الإ‌ترى‌الباحثة‌أن‌

شرين‌‌ستخدامه‌ما‌لا‌يقل‌عن‌عاحالة‌‌‌‌لزم‌صاحب‌العمل‌بتوفير‌دور‌حضانة‌في‌أي‌‌الأردنع‌‌ن‌المشر‌أ‌‌غير

من‌‌‌‌وبالرغم‌من‌صعوبة‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌وحرمان‌الكثير‌‌،1طفال‌مؤهلةعاملة‌متزوجة‌تديرها‌مربية‌أ‌

إلا‌أن‌ل‌على‌دور‌الحضانة،‌‌و‌للحصعدد‌قليل‌من‌العاملات‌‌عملن‌في‌مكان‌عمل‌يتكون‌من‌‌ي‌‌اللواتيالعاملات‌‌

ي‌‌(‌في‌قانون‌العمل‌والت102)المادة‌‌ا‌اكتفى‌بنص‌‌مإن‌‌‌،ما‌يشابه‌هذا‌النص‌‌لم‌ينص‌علىالمشرع‌الفلسطيني‌‌

لم‌يحدد‌هذه‌‌‌‌ن‌المشرع‌وترى‌الباحثة‌أ‌‌"،‌نصت‌على‌أنه‌"على‌المنشأة‌توفير‌وسائل‌راحة‌خاصة‌بالعاملات

فترك‌لصاحب‌العمل‌تحديد‌وسائل‌الراحة‌‌‌‌،تحديدهاواجب‌‌مجلس‌الوزراء‌‌أو‌‌وزير‌العمل‌‌‌‌يمنحالوسائل‌ولم‌‌

‌‌إلا‌أن‌‌،كراسي‌خاصة‌للنساء‌الحواملأو‌‌‌‌،رضاعةوأماكن‌مخصصة‌لل‌‌‌،خاصة‌بالنساء‌ومنها‌دورات‌المياهال

احب‌العمل‌‌ص‌‌منعمجلس‌الوزراء‌ل‌أو‌‌ل‌تحديد‌ذلك‌عن‌طريق‌وزير‌العدل‌‌فضكان‌من‌الأ‌‌الباحثة‌ترى‌أنه

‌‌الطرف‌الضعيف‌مما‌يكون‌في‌أغلب‌الأحوال‌من‌الصعب‌‌اوكون‌أنه‌‌‌،ةللمرأة‌العاملهميتها‌‌ك‌المرافق‌لأتلإهمال‌‌

‌على‌العاملة‌مطالبة‌صاحب‌العمل‌بمثل‌تلك‌المرافق.‌

على‌حق‌‌الامهات‌اثناء‌العمل‌والتدريب‌والدراسة‌‌‌‌في‌قانون‌حماية‌‌نص‌‌‌فقد‌‌‌يلمانالأ‌‌بالقانون‌‌‌أما‌فيما‌يتعلق‌

‌ةلمدة‌نصف‌ساع‌‌،‌حيث‌تكون‌لإرضاع‌وليدها‌‌اثني‌عشر‌شهراً‌بعد‌الولادةلمدة‌‌‌‌بفترة‌رضاعةة‌‌العامل‌‌المرأة‌

دقيقة‌مرة‌واحدة‌‌‌90و‌‌مرتين‌على‌الأقل‌أ‌‌دقيقة‌‌45مدة‌‌‌‌،‌كما‌ومنحلمدة‌ساعة‌مرة‌واحدةأو‌‌‌‌مرتين‌يومياً‌

واحتسب‌هذه‌‌‌‌،لإتمام‌عملية‌الرضاعة‌‌و‌بالقرب‌من‌منشأة‌العملعة‌في‌حالة‌عدم‌تواجد‌مكان‌داخل‌أللرضا

 
 .‌1996لسنة‌‌‌8من‌قانون‌العمل‌الأردني‌رقم‌72راجع‌المادة‌‌1
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إ العمل‌ فترات‌ أنها‌من‌ الرضاعة‌عن‌ساعتينإلا‌‌الفترة‌على‌ ‌‌الأمومة‌قانون‌حماية‌‌نص‌‌كما‌‌‌‌،ذا‌زادت‌مدة‌

(MuSchG)15ز‌عددهم‌‌او‌العمل‌ولا‌يتج‌‌أصحابعلى‌ضرورة‌تشكيل‌لجنة‌تتكون‌من‌‌‌‌(30)‌‌في‌المادة‌‌‌

الحامل‌‌‌‌المرأة‌ومن‌مهام‌هذه‌اللجنة‌قيامها‌بوضع‌قواعد‌سلامة‌والطب‌المهني‌والنظافة‌المهنية‌لحماية‌‌‌‌اً‌شخص

م‌والطفل‌‌ثار‌الكبيرة‌على‌صحة‌الأالسنة‌للآيضاً‌ضرورة‌زيادة‌مدة‌الرضاعة‌عن‌‌أوترى‌الباحثة‌‌‌‌،1والمرضعة‌

‌تمام‌فترة‌الرضاعة‌الكاملة.إنتيجة‌

الحامل‌والمرضعة‌‌‌‌المرأة‌حالات‌التي‌قد‌تتعرض‌لها‌‌ل‌أغلب‌ا‌‌ي‌شمللمان‌الأ‌‌التشريع‌‌‌أن‌‌الباحثة‌‌‌ترى‌ورغم‌ذلك‌‌

ية‌للمرأة‌‌فكان‌مستوى‌الحما‌‌‌،ضافة‌لحالة‌ولادة‌التوأمعاقة‌بالإ‌جهاض‌وولادة‌طفل‌لديه‌إ‌من‌الولادة‌المبكرة‌والإ‌

‌ي.‌الأردن‌والتشريع‌‌‌ني‌التشريع‌الفلسطي‌‌كثر‌منأي‌لمانالعاملة‌في‌التشريع‌الأ

‌.‌‌احكام‌إجازة‌تربية‌الطفل‌ومرافقة‌الزوجالفرع‌الثاني:‌

ختلاف‌البنية‌‌فاجانب‌الحقوق‌العامة‌للعمال،‌‌إلىالخاصة‌للمرأة‌العاملة‌‌بعض‌الحقوق‌العمالية‌‌‌القوانين‌‌نظمت‌

‌‌لها،‌‌‌الخاصة‌‌اة‌الظروفمراع‌‌يستلزم‌‌المرأة‌بين‌الجنسين،‌والمسؤوليات‌الخاصة‌التي‌تقع‌على‌عاتق‌‌الجسدية‌‌

افقة‌‌رعاية‌الطفل‌ومر‌‌‌إجازة‌‌ة‌العمل‌وهيللمرأة‌في‌منشأاجازة‌‌المقارنة‌‌‌‌القوانينقر‌التشريع‌الفلسطيني‌و‌ولهذا‌أ

‌الزوج.

جوز‌للمرأة‌العاملة‌الحصول‌‌ي"وفقاً‌لمصلحة‌العمل‌‌‌‌(‌على‌أنه‌105)نص‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌في‌المادة‌‌فقد‌‌

‌لمرافقة‌زوجها".‌أو‌جر‌لرعاية‌طفلها‌‌بدون‌أ‌إجازةعلى‌

لتربية‌طفلها‌تبدأ‌من‌تاريخ‌الولادة‌‌‌‌إجازةب‌‌الحق‌‌‌ةللمرأة‌العامل‌‌منحالفلسطيني‌‌‌‌أن‌المشرع‌‌علاهأ‌من‌المادة‌‌‌‌يرى‌

حيث‌عرف‌قانون‌العمل‌‌‌‌،حدثاً‌عتبار‌المولود‌‌سن‌المحدد‌بقانون‌العمل‌لاالوهو‌‌‌‌،ة‌ر‌عش‌‌ةوحتى‌بلوغ‌سن‌الخامس

ة‌‌يني‌بفرض‌الحماية‌للمرأ‌الفلسط‌‌من‌نص‌المادة‌مدى‌اهتمام‌المشرع‌‌،‌فيلاحظ2والطفل‌ضمناً‌‌‌،الحدث‌صراحة‌

 
‌.2017لسنة‌‌‌(MuSchG)مهات‌أثناء‌العمل‌والتدريب‌والدراسة‌‌(‌من‌قانون‌حماية‌الأ30(‌والمادة‌)7راجع‌المادة‌)‌1
 من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني.‌‌93.‌راجع‌المادة‌233الحوح،‌نائل‌فتوح:‌مرجع‌سابق.‌ص‌2
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قد‌تخشى‌العاملة‌‌‌‌انهإلا‌أ،‌‌ىالأولبجانب‌طفلها‌في‌سنوات‌عمره‌‌‌‌ة‌تواجد‌الأم‌العاملوطفلها،‌حيث‌رأى‌ضرورة‌‌

‌.1قتصاديا‌اتكون‌فيه‌بحاجة‌لمساعدة‌أسرتها‌‌في‌وقت‌آخرترك‌العمل‌وعدم‌إيجاد‌عمل‌

ها‌في‌باقي‌‌دم‌خست‌اكما‌‌‌‌"يجوز"‌وليس‌"تستحق"‌‌كلمة‌‌المشرع‌الفلسطيني‌‌استخدم‌‌النص‌السابقعلى‌‌يؤخذ‌‌إلا‌أنه‌‌

ن‌لا‌تتعارض‌‌أ‌‌ى‌سو‌لم‌يضع‌لها‌معايير‌وشروط‌‌و‌‌‌،‌قصىجازات‌بالحد‌الأيحدد‌مدة‌هذه‌الإ‌‌كما‌أنه‌لم‌‌،‌جازاتالإ

‌.2مع‌مصلحة‌العمل‌

‌‌جازة‌صاحب‌العمل‌رفض‌هذه‌الإل‌‌فيمكن‌‌،كثر‌من‌طريقةالغموض‌والتفسير‌بأ‌‌يشوبهنص‌‌ن‌الوترى‌الباحثة‌أ

العملب مصلحة‌ كان‌‌‌،حجة‌ المادةكتأن‌‌يجب‌‌‌‌حيث‌ نص‌ و‌أكثر‌‌‌‌ون‌ المعايير‌‌وذلك‌‌‌‌اً‌وضوحدقة‌ حيث‌ من‌

‌‌من‌‌‌أنهاعلى‌‌‌‌جازةهذه‌الإ‌‌فرض‌تأن‌‌‌‌كما‌كان‌يجب‌‌‌،قصىبالحد‌الأدنى‌والحد‌الأ‌‌جازةومدة‌هذه‌الإ‌‌‌،شروطوال

ن‌تكون‌‌من‌الممكن‌في‌وقت‌ما‌أحيث‌‌‌‌،3العربية‌‌‌القوانينكما‌فعلت‌بعض‌‌‌‌المرأة‌جازات‌المشتركة‌بين‌الرجل‌و‌الإ

الحلول‌مكان‌‌فيستطيع‌الرجل‌‌‌‌،جازةمن‌هذه‌الإ‌‌‌تتضرر‌فعلاً‌‌‌-المرأة‌ها‌‌تعمل‌ب‌‌التيفي‌المنشأة‌‌-مصلحة‌العمل‌‌

‌.‌لرعاية‌طفلهم‌المرأة‌

‌‌،‌لسبب‌ما‌‌يني‌طفالهم‌الفعلأ‌‌وا‌طفال‌ليسعن‌أ‌‌مسؤولينالرجل‌‌أو‌‌‌‌المرأة‌حيان‌تكون‌‌من‌الأ‌‌نه‌في‌الكثيرغير‌أ

كان‌‌إلا‌أنه‌‌‌‌،الفعلي‌فقطفقط‌بكلمة‌"‌طفلها"‌أي‌الطفل‌‌‌‌جازةلإحدد‌هذه‌ا‌‌‌الفلسطيني‌‌قانون‌العملن‌‌أ‌‌دفنج

وترى‌الباحثة‌ضرورة‌‌‌‌،جازةالأشخاص‌بالحق‌في‌هذه‌الإء‌‌لا‌ؤ‌لهوضمن‌شروط‌‌‌‌ن‌يسمح‌بشكل‌خاصأيجب‌‌

‌.شملأ‌أخرى‌كثر‌وحالات‌النص‌ليشمل‌تفاصيل‌أ‌‌تعديل‌هذا

قانون‌العمل‌‌‌‌فقد‌نص‌في‌‌‌،سرية‌ولم‌شملها‌في‌مكان‌واحدعلى‌ترابط‌العلاقات‌الأ‌‌الفلسطيني‌‌‌المشرع‌‌حرص‌كما‌‌

‌‌منح‌ن‌المشرع‌‌أ‌‌وترى‌الباحثة‌‌،4لمرافقة‌زوجها‌‌‌إجازةلصاحب‌العمل‌لمنحها‌‌‌‌اً‌العاملة‌طلب‌‌المرأة‌جواز‌تقديم‌‌على‌‌

 
 .‌210أبو‌شنب:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1

‌.‌233نائل‌الحوح.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌2
 لكلا‌الزوجين.فرض‌التشريع‌العمالي‌العراقي،‌السوداني،‌و‌الإماراتي‌هذا‌الحق‌‌3

‌.‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌105راجع‌المادة‌‌4
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‌‌،‌ريب‌التطور‌والتدفي‌‌حقية‌‌أكون‌لكلا‌الجنسين‌‌يالمفترض‌أن‌‌‌‌كان‌من‌‌الوقت‌الذي‌‌في‌‌،ة‌فقطللمرأ‌‌‌هذا‌الحق

التلا‌‌و‌‌‌جازةشرع‌لم‌يحدد‌مدة‌هذه‌الإيلاحظ‌أن‌المكما‌و‌ المرات‌ العاملة‌عدد‌ الباحثة‌‌يث‌تجد‌‌ح‌‌،ي‌تستحقها‌

‌‌ي‌يسمحذوتحديد‌عدد‌المرات‌ال‌،جازةقصى‌لهذه‌الإ‌وتحديد‌الحد‌الأ‌،‌رة‌تعديل‌النص‌ليشمل‌كلا‌الجنسينضرو‌

‌.جازةبمثل‌هذه‌الإ

(‌من‌قانون‌العمل‌على‌‌67)فقد‌نص‌في‌المادة‌‌‌‌بخصوص‌رعاية‌الطفل‌‌ي‌الأردن‌‌قانون‌العملأما‌فيما‌يتعلق‌ب

لا‌‌‌‌جر‌لمدةدون‌أ‌‌إجازةأكثر‌الحق‌في‌الحصول‌على‌‌أو‌‌تعمل‌في‌مؤسسة‌تستخدم‌عشرة‌عمال‌‌ة‌التي‌‌للمرأ‌"‌‌أن

على‌أن‌تفقد‌هذا‌الحق‌‌‌‌جازة‌تهاء‌هذه‌الإانملها‌بعد‌‌ع‌‌‌إلى‌طفالها،‌ويحق‌لها‌الرجوع‌‌أتزيد‌على‌سنة‌للتفرغ‌لتربية‌‌

‌خلال‌تلك‌المدة"‌‌أخرى‌ي‌مؤسسة‌ذا‌عملت‌بأجر‌في‌أ‌إ

هنا‌‌ العملن‌‌أونجد‌ "يجوز"‌‌الأردن‌‌قانون‌ كلمة‌ استخدام‌ بدل‌ "الحق"‌ كلمة‌ استخدم‌ المشرعي‌ فعل‌ ما‌ ‌‌بعكس‌

هذه‌‌‌‌فرضواقد‌‌‌‌-الأردني‌والفلسطيني-قانون‌العمل‌‌‌‌أن‌إلا‌‌‌‌،جازةالإ‌‌لهذهالحد‌الأقصى‌‌‌‌بينو‌كما‌‌‌‌،الفلسطيني

من‌تربية‌‌‌‌المرأة‌‌‌ية‌لمثل‌حاجةاو‌سم‌‌ن‌تكون‌حاجة‌الرجل‌من‌الممكن‌أ‌‌نإ‌‌ذإ‌‌،فقط‌دون‌الرجل‌‌‌لمرأة‌ل‌‌جازةالإ

‌ب.‌طفال‌تحت‌مسؤولية‌الأق‌ووجود‌الأ‌خاصة‌في‌مثل‌حالات‌الطلا‌،الطفل‌ومراعاته‌

جين‌الحق‌في‌‌لكلا‌الزو‌‌‌منححيث‌‌‌‌،‌لها‌‌78ي‌المادة‌‌الأردنفرد‌المشرع‌‌أمرافقة‌الزوج‌فقد‌‌‌‌إجازةما‌فيما‌يتعلق‌بأ

‌دتها‌بالسنتين.م‌وحدد‌جازةهذه‌الإ

‌‌آخري‌سبب‌‌لأأو‌‌‌‌،أو‌الدراسة‌‌يبر‌التد‌‌‌في‌يضاً‌للمرأة‌الحق‌أ‌‌منحه‌‌إني‌هنا‌حيث‌‌الأردنفعل‌المشرع‌‌‌‌اً‌خير‌و‌

على‌التشريع‌‌‌‌يؤخذإلا‌أنه‌‌‌‌،ها‌بشكل‌مؤقتقامت‌إيستدعي‌تغير‌مكان‌‌‌‌آخرمكان‌‌أو‌‌يدفعها‌للعمل‌خارج‌دولتها‌‌

هذا‌الشرط‌‌‌‌ن‌مثل‌الباحثة‌أترى‌‌ف‌‌‌،عليهم‌قانون‌العملي‌يطبق‌‌ي‌أنه‌اشترط‌أن‌يكون‌كلا‌الوالدين‌عاملين‌أالأردن
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فراد‌المجتمع‌‌أم‌شمل‌العائلة‌يجب‌أن‌يشمل‌جميع‌‌فالحفاظ‌على‌ل‌‌،‌قرار‌مثل‌هذا‌الحقيتعارض‌مع‌الغاية‌من‌إ

‌.1حداهما‌يعمل‌في‌القطاع‌العام‌إ‌حتى‌وإن‌كان‌

صاحب‌‌‌‌يضاً‌أفقد‌راعى‌‌‌‌،ل‌فترة‌خدمة‌العاملابمدة‌سنتين‌طو‌صى‌‌أق‌كحد‌‌‌‌جازةمدة‌هذه‌الإي‌‌الأردنالمشرع‌‌د‌‌حدو‌

مر‌الذي‌يؤثر‌على‌المؤسسة‌وبالتالي‌‌دون‌فائدة‌الأ‌فرصة‌عمل‌بالمؤسسة‌‌ل‌‌حتى‌لا‌يكون‌العامل‌شاغلاً‌‌‌،العمل

‌2على‌صاحب‌العمل.

‌‌قاستحقاومعايير‌وحالات‌‌‌‌اً‌فنظم‌شروط‌‌،‌جازةلتنظيم‌هذه‌الإ‌‌اً‌خاص‌‌اً‌ي‌فقد‌أفرد‌تشريعلمانما‌بالنسبة‌للمشرع‌الأ‌أ

قانون‌‌‌‌من‌‌‌15المادة‌‌‌‌حيث‌حددت‌‌،3الوالدين‌‌‌إجازةغيرها‌من‌خلال‌تشريع‌قانون‌الحق‌ب‌و‌‌‌رعاية‌الطفل‌‌إجازة

ك‌وكذل‌‌‌،و‌الطفل‌بالتبني‌‌4الطفل‌الفعلي‌للزوجين‌وشملت‌‌‌‌،جازةالأشخاص‌المستحقين‌لهذه‌الإ‌‌‌جازة‌الوالدينإ

ولا‌يستطيع‌رعاية‌الطفل‌‌‌‌حد‌الوالدين‌لديه‌مرض‌خطربالإضافة‌لحالة‌إذا‌ما‌كان‌أ‌‌،الزوجةأو‌‌الطفل‌من‌الزوج‌‌

م‌‌العاملة‌برعايتهأو‌‌ي‌طفل‌قام‌العامل‌‌وأ‌‌،5الوالدين‌‌‌إجازةحتى‌الدرجة‌الثالثة‌الحصول‌على‌‌‌‌قارب‌فيجوز‌لأحد‌الأ‌

‌.‌جازةذ‌هذه‌الإئفيستحق‌حينبشكل‌كامل‌

نظم‌طريقة‌‌و‌‌‌،يورو‌شهريا150‌‌‌ًطى‌لكل‌طفل‌مبلغ‌‌ن‌يعسمي‌"مبلغ‌رعاية‌الطفل"‌على‌أ‌‌اً‌بلغعطى‌مأ‌نه‌‌أكما‌‌

لصاحب‌‌‌‌منحكما‌‌‌‌جازةاحب‌العمل‌ويحدد‌فيه‌فترة‌هذه‌الإمن‌خلال‌طلب‌يقدم‌لص‌‌جازةالإ‌‌هذهالحصول‌على‌‌

‌.6عاقة‌الشديدةار‌بمصلحة‌الطفل‌خاصة‌في‌حالة‌الإضر‌دون‌الإ‌‌جازةه‌الإنهاء‌هذالعمل‌الحق‌في‌إ

لما‌لها‌من‌‌‌‌جازةص‌على‌شمول‌التشريع‌تفاصل‌هذه‌الإوحر‌‌‌ةدقي‌كان‌أكثر‌‌لمانأن‌المشرع‌الأ‌‌ترى‌الباحثةف

‌لتربية‌طفل‌تحت‌رعايتهم.‌‌‌-‌المرأة‌أو‌سواء‌الرجل‌‌-همية‌عند‌العاملأ‌

 
 .‌370.‌ص‌2004.‌عمان:‌دار‌الثقافة،‌1ط‌ الوسيط في شرح قانون العمل.رمضان،‌سيد‌محمود:‌‌1

‌.‌371المرجع‌السابق‌ص‌‌2
‌.‌33.ص2015يناير‌‌‌27في‌تاريخ‌‌.‌المنشور‌في‌الجريدة‌الفيدرالية(BEEG)قانون‌بدل‌الوالدين‌والإجازة‌الأبوية‌‌3
‌.‌ (BEEG)من‌قانون‌بدل‌الوالدين‌إجازة‌الأبوين‌الألماني‌1الفقرة‌‌15راجع‌المادة‌‌4
‌.‌ (BEEG)من‌قانون‌إجازة‌الوالدين‌الألماني‌1راجع‌المادة‌‌5
‌من‌القانون‌السابق.‌‌16راجع‌المادة‌‌6
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على‌مثل‌هذه‌النوع‌‌‌‌المنظمة‌للعمل‌‌‌القوانينفي‌‌‌‌يلمان‌مشرع‌الأاللم‌ينص‌‌فمرافقة‌الزوج‌‌‌‌بإجازةفيما‌يتعلق‌‌‌‌ماأ

‌.1المرضية‌وفترات‌الراحة‌‌‌جازةوالإ‌جازات‌السنويةواكتفى‌بالإ‌‌،العاملةأو‌جازات‌سواء‌للعامل‌‌الإ‌من

 . العاملة  المرأةلحماية المبحث الثاني: القيود الواردة 

يز‌فيما‌بينهم‌والأصل‌‌يوحظر‌التم‌‌،منشأة‌العمل‌‌‌في‌‌المرأة‌اة‌بين‌الرجل‌و‌او‌نص‌القانون‌الفلسطيني‌على‌مبدأ‌المس

نكر‌الطبيعة‌الجسمانية‌للمرأة‌‌أنه‌لا‌يُ‌‌‌إلا‌‌،على‌كلا‌الجنسين‌على‌حد‌سواءكافة‌‌نية‌‌ن‌تسري‌النصوص‌القانو‌أ

العمالية‌في‌العالم‌‌‌‌القوانينم‌‌لهذا‌وجدت‌معظ‌‌،‌للمشاق‌من‌الرجل‌‌قل‌تحملاً‌فتكون‌أ‌‌،‌الرجل‌‌ي‌تختلف‌بها‌عنتال

‌2.الفسيولوجيةالعاملة‌بشكل‌يتفق‌وطبيعتها‌‌المرأة‌ن‌يتم‌التعامل‌مع‌أ

‌‌تشغيلها‌‌‌حظرفقد‌‌‌‌،بمجموعة‌من‌القواعد‌والضوابط‌‌‌تشغيلهاحاط‌‌وأ‌‌،المرأة‌العمل‌الفلسطيني‌عمل‌‌‌‌لذا‌نظم‌قانون‌

‌‌أصحاب‌‌‌ولضمان‌التزام‌‌،خلاقياً‌أ‌ة‌لحمايتها‌‌ينمع‌‌أوقاتوحظر‌تشغيلها‌في‌‌‌‌،حمايتها‌صحياً‌ل‌‌الأعمالبعض‌‌ب

‌.‌للمخالفينيني‌جزاءات‌نظم‌المشرع‌الفلسط‌،وقواعده‌حكام‌القانون‌العمل‌بأ‌

سيتم‌البحث‌‌ف‌‌الثانيما‌المطلب‌‌أ‌‌،الأولقات‌المحظورة‌على‌النساء‌في‌المطلب‌‌و‌ل‌الأعمال‌والأاو‌سيتم‌تن‌حيث‌‌‌

‌العاملة.‌‌المرأة‌حكام‌الخاصة‌بالإخلال‌بالأالمسؤولية‌الناشئة‌عن‌حول‌ن‌خلاله‌م

 قات المحظورة على النساء. و لأ وا  الأعمال :الأولالمطلب 

ناسب‌‌ي‌لا‌تتالت‌‌‌الأعمال‌أو‌‌صحياً‌‌‌‌تلحق‌بها‌ضرراً‌‌‌عمال‌التيالأفي‌‌‌‌المرأة‌‌‌تشغيل‌‌ي‌فلسطينال‌قانون‌العمل‌‌‌‌حظر

ي‌يجوز‌لها‌أن‌تعمل‌بها‌في‌‌الت‌‌‌الأعمالحصر‌بعض‌‌و‌‌‌،قات‌معينةو‌أفي‌‌‌‌هاعمل‌‌كما‌حظر‌‌‌،يةدس‌الج‌‌مع‌قدرتها

‌‌ي‌حظر‌المشرع‌عمل‌تال‌‌الأعمالو‌‌‌الأوقاتم‌دراسة‌‌وسيت‌‌،شاقةأو‌‌ير‌خطرة‌‌بشرط‌أن‌تكون‌غ‌‌،قاتو‌هذه‌الأ

 
‌.‌1170والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌ص‌‌‌1994يونيو‌‌6والصادر‌‌(ArbZG)راجع‌قانون‌ساعات‌العمل‌الألماني‌الباب‌الثالث‌‌1
،‌والتشريع‌‌‌2003لسنة‌‌‌‌12،‌والتشريع‌الإماراتي‌قانون‌العمل‌الموحد‌رقم‌‌2012لسنة‌‌‌‌36نص‌تشريع‌العمل‌البحريني‌في‌القطاع‌الأهلي‌رقم‌‌2

‌بشأن‌إصدار‌قانون‌العمل،‌نصوص‌مواد‌خاصة‌لحماية‌عمل‌المرأة‌في‌الأعمال‌الخطرة.‌‌2004لسنة‌‌14م‌القطري‌في‌القانون‌رق
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‌‌ما‌أ‌‌،حظر‌عمل‌النساء‌ليلاً‌مبدأ‌‌الأول‌‌الفرع‌‌‌‌لت‌الباحثة‌في‌او‌تن‌‌،فرعين‌‌إلى‌المطلب‌‌‌‌هذا‌‌‌حيث‌قسم‌‌،النساء‌بها

‌.‌شاقة‌والخطرةال‌الأعمالحظر‌تشغيل‌النساء‌بلت‌مبدأ‌او‌فتن‌فرع‌الثاني‌ال

 . : حظر عمل النساء ليلاا الأولالفرع 

،‌حيث‌ذكرت‌عديد‌من‌الأبحاث‌‌في‌ساعات‌النهارمن‌العمل‌‌‌‌اً‌شد‌إرهاقأمن‌المتفق‌عليه‌عرفاً‌أن‌العمل‌ليلًا‌‌

ير‌‌يضطرابات‌النوم‌وتغا‌‌‌ومنها‌‌‌،‌متواجههمخاطر‌الصحية‌التي‌‌كثرة‌‌و‌‌‌مالتأثير‌العمل‌الليلي‌على‌صحة‌الع‌

‌1.العادات‌الغذائية

وقات‌التي‌‌منح‌المشرع‌الفلسطيني‌المرأة‌العاملة‌حماية‌في‌مجال‌العمل‌الليلي‌وذلك‌من‌خلال‌تحديد‌الأ‌‌فقد

حظر‌‌على‌‌لفلسطيني‌‌(‌الفقرة‌الثانية‌من‌قانون‌العمل‌ا101حيث‌نصت‌المادة‌)‌‌،‌أثنائها‌‌العمل‌‌على‌المرأة‌حظر‌‌

تشغيل‌النساء‌في‌ساعات‌الليل‌عدا‌الأعمال‌التي‌يحددها‌مجلس‌الوزراء"،‌وعرفت‌المادة‌الأولى‌ساعات‌الليل‌‌

والسادسة‌صباحاً"،‌واستثنى‌‌‌‌االثامنة‌مساءً‌‌‌ةمتتالية‌على‌أن‌تشمل‌وجوباً‌ما‌بين‌الساع‌‌ةساع‌‌ةعشر‌‌‌تيبـــ‌"‌فترة‌اثن

‌.2ي‌يحددها‌الوزير‌تمن‌ذلك‌الأعمال‌ال

‌بنظام‌عمل‌النساء‌ليلا‌والذي‌تضمن:‌2003(‌لسنة‌14صدر‌مجلس‌الوزراء‌القرار‌رقم‌)أوتبعاً‌لذلك‌فقد‌‌

‌وحتى‌الساعة‌السادسة‌صباحاً‌في‌الأعمال‌التالية‌:‌ا‌جواز‌تشغيل‌النساء‌ما‌بين‌الساعة‌الثامنة‌مساءً‌

‌العمل‌في‌الفنادق‌والمطاعم‌والمسارح‌والمقاهي‌ودور‌السينما‌وصالات‌الموسيقى. .1

‌العمل‌في‌المطارات‌وشركات‌الطيران‌والمكاتب‌السياحية. .2

‌العمل‌في‌المستشفيات‌والمصحات‌والعيادات‌والصيدليات.‌ .3

 
 73الصبيحات.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1

اقتراحاً‌على‌السماح‌للمرأة‌بالعمل‌ليلًا‌و‌جعله‌اختيارياً،‌إلا‌أن‌بعض‌أعضاء‌مجلس‌رأوا‌‌‌‌29/3/2000ناقش‌المجلس‌التشريعي‌في‌جلسة‌‌2
لأصحاب‌العمل‌تشغيل‌النساء‌ليلًا‌بحجة‌عدم‌وجود‌عمل‌لديهم‌سوى‌العمل‌الليلي،‌فأقر‌المجلس‌حظر‌عمل‌النساء‌ليلًا‌‌‌‌أن‌هذا‌سيتيح

س‌‌باستثناء‌الأعمال‌التي‌حددها‌مجلس‌الوزراء.‌انظر‌المحضر‌الحرفي‌في‌الجلسة‌الأولى‌،‌الدورة‌الخامسة‌،‌الاجتماع‌الثاني‌المعدل‌للمجل
،‌وثيقة‌غير‌منشورة‌ومودعة‌في‌مقر‌المجلس‌التشريعي‌في‌رام‌الله،‌نقلا‌عن:‌سليم‌نصرة‌مرجع‌سابق.ص‌‌‌29/3/2000التشريعي،‌بتاريخ‌‌

99‌
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‌العمل‌في‌وسائل‌الإعلام. .4

‌الأيتام‌والمعاقين.‌‌العمل‌في‌دور‌رعاية‌المسنين‌وحضانات‌الأطفال‌وأماكن‌رعاية .5

‌العمل‌في‌المحال‌التجارية‌في‌مواسم‌الأعياد. .6

‌أعمال‌الجرد‌السنوي‌وإعداد‌الميزانية‌والتصفية .7

ققت‌للمنشأة‌أو‌في‌حالات‌طارئة،‌بشرط‌إبلاغ‌وزارة‌العمل،‌مع‌بيان‌الحالة‌إذا‌كان‌العمل‌بتلافي‌خسارة‌حُ‌ .8

وافقة‌الوزارة،‌وإذا‌كانت‌الموافقة‌شفوية‌يتعين‌تعزيزها‌‌زمة‌لإتمام‌العمل‌والحصول‌على‌ملاالطارئة‌والمدة‌ال

‌كتابة.‌

كما‌نصت‌المادة‌الثانية‌من‌النظام‌على‌أنه‌يجب‌على‌صاحب‌العمل‌في‌هذه‌الحالات‌توفير‌ضمانات‌الحماية‌‌

‌النساء‌العاملات.‌‌لانتقالالكافية‌

(‌69في‌المادة‌)‌‌الأردني‌‌العملنص‌قانون‌‌حيث‌‌‌‌الأردني،على‌ذات‌نهج‌المشرع‌‌الفلسطيني‌‌كما‌سار‌المشرع‌‌

بعد‌‌‌‌على القرار‌ الوزير‌ بالأا"يصدر‌ المختصة‌ الجهات‌ بها‌‌ستطلاع‌رأي‌ العمل‌ النساء‌ المحظور‌على‌ وقات‌

‌منها.‌‌المستثناةوالحالات‌

حيث‌نصت‌المادة‌الرابعة‌من‌قرار‌وزير‌العمل‌الأردني‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌تشغيل‌النساء‌ما‌بين‌الساعة‌العاشرة‌‌

:‌بالفنـادق‌والمقـاهي‌‌1حتى‌الساعة‌السادسة‌صباحاً‌إلا‌في‌هذه‌الأعمال‌ويشترط‌موافقة‌المرأة‌العاملة‌عليها‌‌‌مساءً‌

وأمـاكن‌الترفيه‌والمـولات‌والمسـارح‌ودور‌السينـما‌والمـطارات‌وشركـات‌الطيـران‌والمكـاتب‌السيـاحية‌والمستشفيـات‌‌

وقطاع‌تكنولوجـيا‌المعلومـات‌والمهـن‌الماليـة‌‌(‌‌براً‌وبحراً‌وجواً‌)بضـائع‌‌والعيـادات‌والصيـدليات،‌ونقل‌الأشـخاص‌وال

(‌30)المتعلـقة‌بالجـرد‌السنـوي‌والميـزانية‌والحسـابات‌الختامية،‌شرط‌أن‌لا‌تزيد‌أعمال‌هذه‌الوظيفة‌أكثر‌من‌‌

‌."يوماً‌في‌السنة،‌والمشاريع‌العائلية‌وأعمال‌وخدمات‌تقدّم‌في‌المناسبات‌الاجتماعية

 
‌.1/10/2001(‌بتاريخ‌4508صدر‌هذا‌القرار‌ونشر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌ع‌)‌‌1
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،‌أقر‌فيه‌إلغاء‌نص‌القرار‌السابق‌بقرار‌‌30/12/2018في‌تاريخ‌‌‌‌اً‌قد‌أصدر‌قرار‌‌‌العمل‌الأردني‌‌وزيرإلا‌أن‌‌

زيادة‌فرص‌المرأة‌الأردنية‌ورفع‌نسبة‌مشاركتها‌الاقتصادية‌في‌‌‌‌هدف‌(،‌وذلك‌ب2/2018حق‌يحمل‌الرقم‌)لا

على‌موافقة‌‌‌‌ي‌ترغب‌بها‌بناءً‌ت‌ل‌والمهن‌الثناء‌ساعات‌الليل‌بالأعماأ‌سوق‌العمل‌الأردني،‌فسمح‌لها‌بالعمل‌‌

،‌إلا‌أن‌هذا‌القرار‌لم‌ينشر‌بعد‌في‌الجريدة‌الرسمية‌‌1الخصوص‌‌‌امسبقة‌منها‌مع‌مراعاة‌المعايير‌الدولية‌في‌هذ

‌2صول‌القانونية.وفق‌الأ

ويكفل‌المساواة‌‌‌‌فإن‌السماح‌للمرأة‌في‌العمل‌بساعات‌الليل‌يوائم‌معايير‌العمل‌الدولية‌كماوبحسب‌رأي‌الباحثة‌‌

لها‌وزيادة‌فرص‌العمل‌وتمكينها‌اقتصادياً،‌حيث‌تجد‌الباحثة‌أن‌ويز‌العمل‌الأردني‌قد‌أصاب‌في‌الغاء‌المادة‌‌

من‌قانون‌العمل‌الأردني،‌إلا‌أنه‌يؤخذ‌عليه‌عدم‌حظر‌عملها‌في‌بعض‌الظروف‌المعينة‌ومنها‌حالة‌‌‌‌69

زيادة‌‌فرض‌نصوص‌قانونية‌ل‌‌المخاطر‌في‌تلك‌الحالات‌هذا‌إلى‌جانب‌ضرورة‌‌‌دالحمل‌والرضاعة‌نظراً‌لازديا‌

‌حماية‌العمال‌في‌ساعات‌الليل‌رجالًا‌ونساء‌نظراً‌للمخاطر‌الواقعة‌على‌الجنسين‌في‌ساعات‌الليل.‌

أن‌الإشكال‌يكمن‌في‌مدى‌التزام‌أصحاب‌العمل‌في‌نصوص‌القوانين،‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌‌‌‌ترى‌الباحثةكما‌‌

العمل‌أن‌يعملوا‌جاهدين‌للتأكد‌من‌مدى‌التزام‌‌‌‌يجد‌أنه‌يجب‌على‌مفتشت‌لعاملة،‌فاوسائل‌مواصلات‌‌‌‌بتوفير

‌من‌تطبيق‌النصوص‌القانونية‌‌من‌الليل‌للتأكد‌‌‌متأخرةوقات‌‌في‌أصاحب‌العمل‌بهذه‌القوانين،‌كتفتيش‌العمل‌‌

،‌وبشكل‌خاص‌التأكد‌من‌‌ممنهالسرية‌للمعلومات‌المقدمة‌‌ب‌مع‌التكفل‌‌‌‌ماللعلأو‌عن‌طريق‌السؤال‌الشخصي‌‌

يتعرضا‌لها‌‌وصحية‌من‌وإلى‌مكان‌العمل‌نظراً‌للخطورة‌التي‌قد‌‌‌‌ةمن‌آ‌وسائل‌نقل‌‌‌‌م‌قد‌توفر‌له‌‌العمال‌‌أن‌جميع‌

عتداء‌الجنسي‌والسرقة،‌عدا‌عن‌صعوبة‌إيجاد‌مواصلات‌في‌‌الاومنها‌‌متأخرةذهاب‌للعمل‌في‌ساعات‌ال‌أثناء

‌ئية‌على‌أصحاب‌العمل‌المخالفين‌لهذه‌المادة‌.‌ساعات‌الليل،‌وإيقاع‌العقوبات‌الجزا

 
‌راجع‌الموقع‌الرسمي‌لوزارة‌العمل‌الأردنية.‌‌1
‌صباحاً.‌11،.‌الساعة‌‌14/6/2021،‌تاريخ‌الزيارة‌‌‌‌http://www.mol.gov.jo/Default/Arمتاح‌من:‌ 
‌الموقع‌الرسمي‌لجريدة‌الغد.‌‌‌دراسة‌تقييد‌عمل‌المرأة‌ليلًا‌يتناقض‌مع‌معايير‌العمل‌الدولية.‌2

 .‌الساعة‌الرابعة‌مساء,‌22/6/2021تاريخ‌الزيادة‌‌‌.www.alghad.com متاح‌من:‌

http://www.mol.gov.jo/Default/Ar
http://www.alghad.com/
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تجاه‌السماح‌للمرأة‌العاملة‌العمل‌في‌ساعات‌الليل‌إلا‌أنه‌حظر‌عملها‌في‌‌اونجد‌أن‌المشرع‌الألماني‌قد‌سار‌ب

وقات‌‌أ‌ولم‌يحظر‌فيها‌عمل‌النساء‌في‌‌‌‌(ArbZG)ظروف‌معينة،‌فقد‌نظم‌العمل‌الليلي‌في‌قانون‌ساعات‌العمل‌‌

فضل‌في‌‌أ‌‌الجنسين‌يحتاجون‌حماية‌‌أنعتبر‌‌ا‌،‌و‌1الليل،‌فقد‌راعى‌المساواة‌بين‌الرجل‌والمرأة‌في‌هذا‌النطاق‌

أن‌حظر‌عمل‌النساء‌بالليل‌‌‌‌1992يا‌في‌عام‌‌ألمان،‌فقد‌قضت‌المحكمة‌الدستورية‌الاتحادية‌في‌‌2ساعات‌الليل‌

‌.3ن‌يتعارض‌مع‌مبدأ‌المساواة‌بين‌الجنسي

أنه‌يمنع‌على‌صاحب‌العمل‌من‌‌‌‌(MuSchG)إلا‌أن‌قانون‌حماية‌الأمومة‌‌ الخامسة‌على‌ المادة‌ نظم‌في‌

السادسة‌صباحاً،‌إلا‌أنه‌استثنى‌‌‌‌حتى‌الساعة‌‌والمرضعة‌في‌العمل‌من‌الساعة‌الثامنة‌مساءً‌تشغيل‌المرأة‌الحامل‌‌

بشرط‌أخذ‌الموافقة‌من‌السلطات‌‌‌‌(‌أنه‌يجوز‌له‌تمديد‌العمل‌حتى‌الساعة‌العاشرة‌مساء28‌ًمن‌ذلك‌في‌المادة‌)

ن‌ليس‌هناك‌ما‌يمنع‌من‌عمل‌‌ية،‌وأن‌تعلن‌المرأة‌صراحة‌عن‌رغبتها‌في‌العمل،‌وإصدار‌شهادة‌طبية‌أافالإشر‌

‌.اً‌وقت‌تراه‌مناسب‌أي،‌كما‌أعطى‌للمرأة‌الإمكانية‌في‌الغاء‌هذا‌التصريح‌في‌االمرأة‌حتى‌الساعة‌العاشرة‌مساءً‌

يرى‌مما‌سبق‌أن‌المشرع‌الألماني‌قد‌راعى‌المساواة‌الكاملة‌للمرأة‌والرجل‌من‌خلال‌السماح‌للمرأة‌العاملة‌في‌‌

للمرأة‌العاملة‌فتستطيع‌الموافقة‌على‌العمل‌‌‌‌مساواة‌مع‌الرجل‌وترك‌حرية‌تحديد‌صعوبة‌العمل‌ليلاً‌العمل‌الليلي‌‌

الليلي‌أو‌رفضه،‌ذلك‌بالاضافة‌لاهمية‌حصول‌كافة‌العمال‌ومن‌كلا‌الجنسين‌على‌الحماية‌الخاصة‌من‌‌

‌العمل‌في‌ساعات‌الليل.

 
سنه‌،‌حيث‌كان‌المشرع‌‌‌25كانت‌دولة‌ألمانيا‌تتبع‌حظر‌عمل‌النساء‌ليلا‌إلا‌أنه‌ألغي‌القرار‌من‌قبل‌المحكمة‌الدستورية‌الفيدرالية‌قبل‌‌‌‌1

‌الألماني‌يحظر‌عمل‌النساء‌في‌المصانع‌في‌أوقات‌الليل.‌
2. Legal Tribune Online. Puplished on 23/Jan/2017. available on: rauenbeit für Far25 Jahre Nacht
-ohne-jahre-25-gleichberechtigung-e/recht/nachrichten/n/frauenhttps://www.lto.d

1992 . visited on 22Sep2021. At 8pm.-achtarbeitsverbotbverfgn/‌‌‌
3. Humboldt Law Clinic website. Puplished on 19 may über hinausFrauen* und Arbeit und dar 

-darueber-und-arbeit-und-http://grundundmenschenrechtsblog.de/frauen2019. Available on : (

). Visted on 13Oct2021. at 9 pm inaush‌/‌

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/frauen-gleichberechtigung-25-jahre-ohne-nachtarbeitsverbotbverfg-1992%20.%20visited%20on%2022Sep2021.%20At%208pm./
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/frauen-gleichberechtigung-25-jahre-ohne-nachtarbeitsverbotbverfg-1992%20.%20visited%20on%2022Sep2021.%20At%208pm./
http://grundundmenschenrechtsblog.de/frauen-und-arbeit-und-darueber-hinaus
http://grundundmenschenrechtsblog.de/frauen-und-arbeit-und-darueber-hinaus
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 ةالشاق الخطرة و  الأعماللنساء في الفرع الثاني حظر عمل ا 

الطبيعة‌الجسمانية‌للمرأة‌تختلف‌‌‌‌إلا‌أن‌‌،1برام‌العقودبحريتهم‌في‌إ‌‌يان‌فيما‌يتعلقاو‌والرجل‌متس‌‌المرأة‌صل‌أن‌‌الأ

‌‌،مقدراتها‌للعمل‌في‌مجالات‌معينةمع‌‌‌‌ة‌طبيعتها‌الجسمانية‌لا‌تتوافقالعامل‌‌المرأة‌ن‌‌فإ‌‌لذا‌‌،2عن‌طبيعة‌الرجل‌

أن‌غير‌‌‌‌،هايفوق‌جهد‌‌اً‌خاص‌‌اً‌التي‌تتطلب‌جهد‌‌الأعمالقيامها‌ببعض‌‌تتعرض‌له‌نتيجة‌‌‌‌فنظراً‌للخطر‌الذي‌قد

حفاظاً‌‌‌‌،ة‌في‌مجالات‌محدد‌‌ها‌تشغيل‌‌‌القوانينغلب‌‌أ‌‌‌حظرتفقد‌‌‌‌،وبنيتها‌‌صحتهاتشكل‌خطورة‌على‌‌‌‌الأعمالهذه‌‌

‌.‌على‌صحتها

‌‌(101)ن‌العمل‌في‌المادة‌‌فقد‌نص‌في‌قانو‌‌‌،‌عمل‌النساء‌في‌مجالات‌معينة‌‌المشرع‌الفلسطينيحظر‌‌‌‌ذلكل

‌.ماكن‌الخطرة‌والشاقة‌التي‌يحددها‌الوزيرعلى‌أنه‌يحظر‌عمل‌النساء‌في‌الأ‌الأولى‌‌الفقرة‌

نه‌لا‌يجوز‌‌أي‌أ‌‌،الخطرة‌والشاقة‌بقرار‌خاص‌‌الأعمال‌‌‌تحديد‌‌يةوزير‌العمل‌صلاحالفلسطيني‌‌لذلك‌منح‌المشرع‌‌

‌‌الأعمالكما‌لم‌يشترط‌عليه‌أن‌يحدد‌‌‌‌،3من‌قانون‌العمل‌‌‌(69)‌‌عمال‌المادةأ‌على‌‌‌‌الأعمال‌له‌أن‌يعطف‌هذه‌‌

‌.‌4العمل‌والعمال‌كما‌فعل‌بالمادة‌السابقة‌‌صحاب‌المنظمات‌المعنية‌لأ‌‌باستشارة‌الشاقة‌

‌التالية:‌‌‌الأعمالر‌تشغيل‌النساء‌في‌بحظ‌‌اً‌فأصدر‌وزير‌العمل‌قرار‌

‌.‌‌المناجم‌والمحاجر‌وأعمال‌الحفر‌التي‌تؤدى‌تحت‌سطح‌الأرضفي‌ .1

‌.‌المتعلقة‌بها‌الأعمال‌صناعة‌المفرقعات‌والمواد‌المتفجرة‌و‌‌ .2

 
‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌100راجع‌المادة‌‌1
ة‌للإصابة‌بأنواع‌الاكتئاب‌العامة‌مثل‌اعتلال‌المزاج‌والاكتئاب‌الجسيم،‌بالإضافة‌لإمكانية‌إصابتها‌بالاكتئاب‌من‌النوع‌‌إن‌المرأة‌معرض‌‌2

‌‌2007.الخاص‌مثل‌اكتئاب‌ما‌بعد‌الولادة‌اكتتابات‌الحمل.‌راجع‌المهدي،‌محمد‌عبد‌الفتاح:‌الصحة‌النفسية‌للمرأة‌.‌دار‌الديمقراطية‌الجديدة‌‌
‌.‌114ص‌

على‌"‌تخفض‌ساعات‌العمل‌اليومي‌ساعه‌واحدة‌في‌الأعمال‌الخطرة‌أو‌‌‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌69ت‌المادة‌نص‌3
 الضارة‌بالصحة‌والأعمال‌الليلية‌وتحدد‌هذه‌الأعمال‌بقرار‌من‌الوزير‌بعد‌استشارة‌المنظمات‌المعنية‌لأصحاب‌العمل‌والعمال".
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‌.‌‌ومعالجته‌صناعة‌الإسفلت .3

‌.‌‌المشروبات‌الروحية‌‌كلصناعة‌الكحول‌و‌. .4

‌.‌‌واستعمالها‌المبيدات‌الحشريةصناعة‌ .5

‌.‌‌جميع‌أعمال‌اللحام‌التي‌يصدر‌منها‌أشعة‌وغازات‌ضارة .6

‌.‌‌ياً‌او‌التي‌يدخل‌بها‌بعض‌المذيبات‌التي‌تستخدم‌في‌تنظيف‌الماكينات‌والملابس‌كيم‌الأعمال .7

‌.‌العمل‌في‌الغابات‌وقطع‌الأشجار‌والمحميات‌الطبيعية .8

لعدم‌تواجد‌الخطورة‌‌‌‌اً‌دارية‌نظر‌ي‌يعملن‌في‌الوظائف‌المكتبية‌والإفي‌المادة‌الثانية‌من‌القرار‌النساء‌اللوات‌‌واستثنى

‌.الأعمالفي‌هذه‌

صحيح‌‌‌‌باتجاهالمشرع‌سار‌‌‌‌نفترى‌الباحثة‌أ‌‌،في‌الحماية‌الصحية‌للمرأة‌‌‌مشرع‌الفلسطينيالهتمام‌‌ا‌‌‌يتبين‌هنا‌مدى‌

‌‌ي‌ت‌الخطرة‌والشاقة‌ال‌الأعمال‌بها‌صادرة‌بقرار‌خاص‌تحت‌مسمى‌‌النساء‌‌‌‌مللمحظور‌عا‌‌الأعمال‌عندما‌جعل‌

‌‌ه‌يجب‌التشديد‌في‌تطبيق‌هذا‌الحظرغير‌أن‌‌،العمل‌‌أصحابلأي‌حيلولة‌من‌‌‌‌اً‌تفادي‌‌،يحظر‌تشغيل‌النساء‌بها

فيجب‌على‌‌‌‌،لوجود‌الجنين‌‌اً‌يكون‌مضاعفالخطر‌‌‌‌نحيث‌إ‌‌،لمرأة‌الحاملعلى‌االواقعة‌خاصة‌‌للخطورة‌‌‌‌نظراً‌

العمل‌المخالفين‌لنص‌‌‌‌أصحابالخطرة‌ومعاقبة‌‌‌‌الأعمال‌ت‌‌آمنشكد‌المستمر‌من‌‌التأ‌‌الفلسطينية‌‌وزارة‌العمل

وليس‌على‌‌‌‌اً‌المذكورة‌كانت‌حصر‌‌‌الأعمالكما‌نلاحظ‌أن‌‌‌‌،والسجن‌‌أةغلاق‌المنش‌إ‌‌‌إلىة‌بعقوبات‌تصل‌‌الماد

كور‌حتى‌وإن‌‌ير‌مذغ‌‌آخرفيجوز‌للمرأة‌أن‌تعمل‌في‌أي‌عمل‌‌‌‌،‌عليهاسبيل‌المثال‌فمن‌غير‌الممكن‌القياس‌‌

ضارة‌بصحتها‌‌‌‌الأخرى‌‌‌الأعمالعتبار‌بعض‌‌ا‌تقيد‌سلطة‌القضاء‌في‌‌‌‌إلى‌ي‌يؤدي‌‌مر‌الذوالأ‌‌‌،‌كان‌يضر‌بصحتها

‌‌.1وسلامتها‌

صدر‌‌قد‌أف‌‌،‌الخطرة‌‌الأعمال‌ملة‌من‌‌العا‌‌‌المرأة‌لحماية‌‌على‌نصوص‌قانونية‌‌‌‌يةالأردنالعمالية‌‌‌‌كما‌ونصت‌القوانين

ظر‌‌نه‌"‌يحفقد‌نصت‌المادة‌الثانية‌على‌أالعمل‌بها‌‌‌‌المرأة‌على‌‌بالمهن‌التي‌يحظر‌‌‌‌اً‌خاص‌‌اً‌العمل‌قرار‌وزير‌‌

 
‌286سابق‌ص‌‌‌أمين،‌أحمد‌رشاد.‌مرجع1
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ستخراج‌‌ا‌تتعلق‌بي‌‌ت‌ال‌‌الأعمال‌محاجر‌وجميع‌‌لمناجم‌وال‌اوهي‌‌عمال‌التالية:‌‌تشغيل‌النساء‌في‌الصناعات‌والأ

المرايا‌بواسطة‌تغضيض‌‌علقة‌بصهر‌المعادن‌و‌المت‌‌‌الأعمال‌وجميع‌‌‌‌،‌حجار‌والمعدن‌من‌تحت‌سطح‌الأرضالأ

عمال‌‌بالإضافة‌للأ‌‌،أشكاله‌‌لالمعادن‌بكو‌‌حام‌‌للاوأعمال‌‌المتعلقة‌بصناعة‌المواد‌المتفجرة‌‌‌‌الأعمالو‌‌‌،مادة‌الزئبق

وعمليات‌‌أكسيد‌الرصاص،‌وصناعة‌مركبات‌الرصاص‌‌‌‌أول‌‌،الرصاصتصنيعها‌صهر‌‌أو‌‌خل‌بصهرها‌‌التي‌يد

أعلاه‌‌‌لمبينةا‌‌الأعمالل‌‌او‌ف‌الورش‌التي‌تز‌وتنظي‌‌،صلاح‌البطاريات‌الكهربائيةالمزج‌والعجن‌في‌صناعة‌وإ‌

البضائعاو‌وصناعة‌الإسفلت‌والك‌ صفة‌والموانئ‌ومخازن‌‌الأحواض‌والأر‌‌‌في‌‌‌وتخزينها‌وتفريغها‌‌تشوك‌وشحن‌

‌.1وصيانة‌السفن‌واستقبالالاستيداع‌

وقد‌‌‌،2لغاء‌المادة‌السابقة‌من‌قانون‌العمل‌بإ‌‌اً‌قد‌أصدر‌قرار‌‌‌الأردني‌‌وزير‌العملن‌‌فإ‌‌ذكرنا‌سابقاً‌كما‌‌إلا‌أنه‌‌

‌‌الأردني‌‌‌العمل‌الباحثة‌ترى‌أن‌وزير‌‌إلا‌أن‌‌‌‌،تريد‌العمل‌بها‌دون‌قيود‌عليهال‌بالمجالات‌التي‌‌العمسمح‌للمرأة‌‌

لخطورة‌‌‌‌الأعمال‌عمل‌بتشغيل‌النساء‌في‌مثل‌هذه‌‌ال‌‌‌صحاب‌القرار‌السابق‌والسماح‌لأ‌‌بإلغاء‌‌الصواب‌‌‌نب‌جا

يستثني‌‌أن‌‌‌‌كان‌عليه‌‌أو‌‌‌،تكوين‌الرجلعن‌‌ختلف‌‌ي‌يذنظراً‌لتكوينها‌الجسماني‌ال‌‌المرأة‌ضرار‌الواقعة‌على‌‌الأ

‌.‌تعديلالدنى‌من‌نصوص‌والمرضع‌بالحد‌الأ‌الحامل‌المرأة‌

المشرع‌‌‌‌صدرأ‌حيث‌‌‌‌،‌والشاقة‌‌الخطرة‌‌الأعمالب‌‌المرأة‌‌‌عمل‌حظر‌‌‌‌تنص‌على‌لم‌‌ف‌‌يةلمانالعمالية‌الأ‌‌القوانينما‌‌أ

‌‌أصحابلزم‌‌أو‌‌‌،الخطرة‌‌الأعمال‌من‌‌‌‌المرأة‌لحماية‌الرجل‌و‌(‌‌ArbSchGقانون‌السلامة‌والصحة‌المهنية‌)‌‌يلمان‌الأ

فقط‌على‌‌‌‌الأعمال‌حظر‌مثل‌هذه‌‌إلا‌أنه‌‌‌‌،3الخطرة‌مثل‌تدريب‌العمال‌‌‌الأعمال‌باع‌تعليمات‌خاصة‌بإتالعمل‌ب

لا‌يجوز‌‌على‌أنه‌‌‌‌(MuSchG)‌‌الأمومةمن‌قانون‌حماية‌‌‌‌(12)‌المادة‌‌و‌‌‌(11)المادة‌‌‌‌تفنص‌‌،الحامل‌‌المرأة‌

قد‌‌‌أوتتعرض‌‌تعريضها‌لظروف‌عمل‌‌أو‌‌القيام‌بأية‌أنشطة‌‌والمرضعة‌‌لصاحب‌العمل‌السماح‌للمرأة‌الحامل‌‌

 
‌.‌30/4/1997بتاريخ‌‌4201نشر‌القرار‌في‌الجريدة‌الرسمية‌ع‌‌1
‌‌1996لسنة‌‌‌‌8من‌قانون‌العمل‌رقم‌‌‌‌69ينص‌على‌"أقرر‌وسنداً‌لأحكام‌المادة‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌2قرار‌صادر‌عن‌وزير‌العمل‌الأردني‌رقم‌‌‌‌2

ت‌والمهن‌التي‌ترغب‌بالعمل‌بها‌أو‌انثاؤها‌بناء‌على‌موافقتها‌المسبقة‌مع‌‌وتعديلاته‌إلغاء‌القرار‌السابق‌والسماح‌للمرأة‌الأردنية‌بالعمل‌بالأوقا
‌مراعاة‌المعايير‌والاتفاقيات‌الدولية‌بهذا‌الخصوص.

‌‌7الألماني،‌والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌للقانون‌الفيدرالي‌في‌تاريخ‌‌‌‌(ArbSchG)راجع‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌الصحة‌و‌الحماية‌المهنية‌‌‌‌3
‌.‌1246.‌ص‌1996أغسطس‌لسنة‌
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وحدد‌في‌الفقرة‌الثانية‌من‌المواد‌السابقة‌الأعمال‌التي‌تعتبر‌خطراً‌على‌المرأة‌الحامل‌‌‌‌،‌لمواد‌خطرة‌‌فيها‌‌‌تتعرض

‌.‌والمرضعة

يجب‌أن‌تكون‌‌ف‌‌،الخطرة‌‌الأعمالمرأة‌ضد‌‌ل‌كبر‌لأسطيني‌كان‌موقفه‌يضمن‌حماية‌‌ن‌المشرع‌الفلأ‌فترى‌الباحثة‌‌

يجب‌على‌المشرع‌‌حيث‌‌‌‌،‌للمرض‌‌اً‌قات‌الفراغ‌فيه‌هي‌مصدر‌للصحة‌وليس‌مصدر‌و‌أبيئة‌العمل‌وظروفه‌وحتى‌‌

مراض‌‌معرضة‌لأ‌‌‌هيف‌‌،الجسدية‌واحدة‌‌المرأة‌بنية‌‌‌‌نه‌لأ‌‌؛الخطرة‌‌الأعمالي‌أن‌يحظر‌تشغيل‌النساء‌في‌‌لمان‌الأ

فضل‌من‌‌أ‌بشكل‌‌‌‌تسار‌‌‌ية‌قدلمانالعمالية‌الأ‌‌القوانينإلا‌أن‌‌‌‌،كبر‌من‌الرجلأمواد‌معينة‌بشكل‌‌ن‌‌م‌‌ومخاطر

الذي‌يكون‌‌و‌‌‌،‌الأعمالمن‌هذه‌‌‌‌المرضعة‌‌‌المرأة‌أو‌‌الحامل‌‌‌‌المرأة‌‌‌ستثنى‌انه‌‌إ‌‌ي‌حيثالأردنزير‌العمل‌‌و‌قرار‌‌

‌.اً‌مضاعف‌في‌هذه‌الحالاتالخطر‌

المحظورة‌‌‌‌الأعماللجعل‌‌‌‌،آخرحين‌و‌للمراجعة‌الدورية‌بين‌‌هذا‌القرار‌‌يخضع‌‌ن‌‌أه‌كان‌يجب‌‌نأ‌‌ترى‌الباحثةكما‌‌

لم‌تذكر‌في‌‌‌‌الأعمال‌من‌‌‌‌اً‌ن‌هناك‌كثير‌إحيث‌‌‌‌،المجتمعلكثرة‌التغيرات‌والتطورات‌التي‌تحدث‌في‌‌‌‌،للواقع‌‌ةمساير‌

‌عمال‌التنزيل‌والتحميل‌ونقل‌البضائع.القرار‌ومنها‌أ‌

 العاملة.  المرأةخلال بالقيود الخاصة لتشغيل لمسؤولية الناشئة عن الإ ا الثاني: طلب الم

لمشرع‌‌ا‌أقر‌حيث‌،1من‌والسلام‌في‌المجتمع‌لقوانين‌هو‌الحفاظ‌على‌الأاشريع‌من‌ت‌‌مشرعساسية‌لللأإن‌الغاية‌ا

ظلم‌‌‌من‌‌فخوفاً‌‌‌،دائماً‌‌‌ون‌أن‌العمال‌هم‌الطرف‌الضعيفك‌‌،لحماية‌العمالل‌‌الفلسطيني‌نصوص‌قانون‌العم

‌‌،‌2من‌والسلام‌في‌المجتمع‌الإخلال‌بالأ‌التمرد‌و‌‌‌إلىودفعهم‌‌‌‌ومما‌يولد‌الشعور‌بالظلم‌‌،العمل‌للعمال‌‌أصحاب

بالتالي‌‌لحة‌الكل‌و‌ق‌مصيحقلت‌‌‌،لعماللحقوق‌ا‌‌دنىالحد‌الأ‌نصوص‌قانونية‌تحفظ‌‌‌‌العمالية‌‌القوانين‌‌فرضتقد‌‌ف

‌جواء‌الطمأنينة‌في‌المجتمع.‌أتسود‌

 
‌9أبو‌شنب،‌مرجع‌سابق.‌ص‌1
. مجلة جامعة القدس المفتوحة بعض الضمانات التي كفلها قانون العمل الفلسطيني للخاضعين لأحكامهأبو‌مارية،‌علي‌محمد‌عامر:‌‌‌‌2

‌.‌114.‌ص‌2012/.‌العدد‌الثامن‌والعشرون‌جتماعيةللبحوث الإنسانية والا
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تتعلق‌‌‌‌نها‌حيث‌إ‌‌،مرةآ‌‌‌قانون‌العمل‌‌القانون‌المدني‌أن‌قواعد‌‌‌ما‌يميز‌قواعد‌قانون‌العمل‌عن‌قواعد‌‌وبهذا‌فإن

‌،1تفاق‌فيما‌يصب‌في‌مصلحة‌العامل‌إذا‌كان‌الالا‌‌إ‌‌،تفاق‌على‌خلافهاالا‌‌لأطرافلبالنظام‌العام‌ولا‌يجوز‌‌

مسؤولية‌حسب‌قانون‌العمل‌‌العاملة‌المذكورة‌سابقاً‌يعرضه‌لل‌‌‌المرأة‌ن‌عدم‌التزام‌صاحب‌العمل‌بحقوق‌‌لذلك‌فإ

مخالفة‌‌ل‌‌الواقعة‌نتيجة‌المدنية‌‌سؤولية‌‌م‌ال‌الأول‌‌ل‌في‌الفرع‌‌او‌تن‌‌له‌هذا‌المطلب‌حيثاو‌وهذا‌ما‌تن‌‌،‌الفلسطيني

‌‌.مخالفة‌نصوص‌القانون‌نتيجة‌ل‌الجزاء‌الجنائيل‌او‌أما‌الفرع‌الثاني‌فتن‌‌،نصوص‌القانون‌

 العاملة.  المرأةعلى مخالفة النصوص الخاصة بحماية  ة المترتب ةالمدني المسؤولية: الأولالفرع 

دنى‌لحقوق‌الواردة‌في‌هذا‌القانون‌الحد‌الأ‌‌حكامتمثل‌الأقانون‌العمل‌الفلسطيني‌"(‌من‌‌السادسةنصت‌المادة‌)

حكام‌هذا‌‌أعلى‌العمال‌‌‌‌طبق‌جد‌تنظيم‌خاص‌لعلاقات‌العمل‌توحيثما‌و‌العمال‌التي‌لا‌يجوز‌التنازل‌عنها،‌‌

‌."فضل‌للعاملأ‌يهما‌أحكام‌التنظيم‌الخاص‌أأو‌القانون‌

‌‌الاتفاقحظر‌‌مرة‌و‌الالتزام‌بقواعد‌العمل‌الآ‌على‌‌طراف‌العقد‌‌لسطيني‌ألزم‌أعلاه‌أن‌المشرع‌الفيلاحظ‌من‌النص‌أ‌

اعتبر‌المشرع‌‌‌‌للعمال‌‌حماية‌أكبر‌‌ولفرض‌،‌‌2ةالممنوحة‌بقانون‌العمل‌للعامللحقوق‌‌دنى‌لعلى‌أقل‌من‌الحد‌الأ

‌يعتبر‌الشرط‌‌حيث‌لا‌‌‌،3بالتطبيق‌الأولى‌‌هو‌‌‌‌الاتفاق‌عليه‌ويصب‌في‌مصلحة‌العاملة‌‌ن‌ما‌يتم‌أ‌‌الفلسطيني‌

‌.4الهدف‌المراد‌بأكثر‌مما‌يحققه‌النص‌القانوني‌‌الاتفاقذا‌حقق‌إلا‌إ‌كثر‌فائدة‌لهاأ

‌10لمدة‌‌‌‌الأمومةإجازة‌‌‌‌العاملة‌‌المرأة‌على‌منح‌‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌7نص‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌قد‌‌،ذلك‌‌مثال

الفلسطيني،‌‌،‌حيث‌يعتبر‌هذا‌النص‌منأسابيع يجوز‌الاتفاق‌على‌‌‌‌والتي‌لا‌‌القواعد‌الآمرة‌في‌قانون‌العمل‌

،‌‌اً‌أسبوع‌‌12لمدة‌‌‌‌الأمومةإجازة‌‌ن‌تكون‌‌اق‌بين‌العاملة‌وصاحب‌العمل‌على‌أفي‌حالة‌الاتف‌إلا‌أنه‌‌‌‌خلافها،

 
 9.ص‌1999.‌رام‌الله:‌دار‌السلام.‌‌1.‌ط‌عقد العملحباس،‌موسى‌شكري:‌‌1

العامل‌بـ:‌هو‌كل‌شخص‌طبيعي‌يؤدي‌عملًا‌لدى‌صاحب‌العمل‌لقاء‌أجر‌ويكون‌تحت‌‌2000لسنة‌‌‌7عرف‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌2
 قانون‌العمل‌الفلسطيني‌تشمل‌كل‌شخص‌طبيعي‌سواء‌ذكر‌أو‌أنثى.‌إدارته‌وإشرافه"‌حيث‌إن‌أحكام‌

 44.‌ص‌1977.‌بيروت:‌مكتبة‌مكاوي.‌‌لبناني والمقارن دروس في القانون العمل الكيرة،‌حسن:‌‌3

 .‌206.ص‌1995منشأة‌المعارف.‌سكندرية: . الإشرح قانون العمل عدوي،‌جلال،‌سليم‌،‌عصام:‌4
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،‌ويحقق‌‌1العاملةن‌الشرط‌يصب‌في‌مصلحة‌‌لنصوص‌القانون،‌على‌اعتبار‌أ‌‌مخالفته‌فإن‌الاتفاق‌ينفذ‌رغم‌‌

‌كبر‌مما‌نص‌عليه‌القانون.‌املة‌راحة‌بعد‌جهد‌الولادة‌بشكل‌أ‌الهدف‌المراد‌وهو‌منح‌الع

العمل‌‌إلىوبالرجوع‌‌ اأ‌الفلسطيني‌يرى‌‌‌‌قانون‌ المشرع‌ الناتج‌عن‌ن‌ المدني‌ الجزاء‌ ينظم‌ لم‌ مخالفة‌‌‌‌لفلسطيني‌

محكمة‌الاستئناف‌الفلسطينية‌إلا‌أن‌‌طيني،‌‌الواردة‌في‌قانون‌العمل‌الفلس‌‌مرةالآ‌‌حكام‌تشغيل‌النساءنصوص‌وأ

قرت‌في‌الحكم‌‌حيث‌أ‌‌،به‌‌نصوص‌قانون‌العمل‌واستبدال‌‌‌‌الشرط‌المخالف‌لأحكام‌تشغيل‌النساء‌‌ببطلان‌‌‌قرت‌أ

نقابة‌المهندسين‌واجب‌‌‌‌وحيث‌أن‌الحد‌الأدنى‌للأجور‌المعلن‌عنه‌وفق‌قرار "‌‌1264/2018الصادر‌عنها‌رقم‌‌

ن‌قانون‌العمل‌بجميع‌مواده‌جاء‌للحفاظ‌‌إه‌أقل‌لا‌يعني‌القبول‌بذلك‌وحيث‌‌على‌أجر‌‌‌اتفاق‌المستأنفةن‌‌أالتطبيق‌و‌

فإنه‌يتوجب‌تطبيق‌التنظيم‌الخاص‌‌على‌الحد‌الأدنى‌لحقوق‌العمال‌وفي‌حال‌وجود‌تنظيم‌خاص‌لعلاقات‌العمل‌‌

‌2.."200لسنة‌‌‌7من‌قانون‌العمل‌رقم‌‌‌6بالمادة‌‌‌ذا‌كان‌أفضل‌للعامل‌وذلك‌عملا‌ً‌إ

حكام‌تشغيل‌‌أباب‌‌جدر‌بتحقيق‌الهدف‌من‌تشريع‌‌هو‌الأ‌محكمة‌الاستئناف‌‌ما‌سارت‌عليه‌‌ن‌‌أ‌‌‌فتجد‌الباحثة

هذا‌لا‌يلغي‌‌إلا‌أن‌‌العمل‌لها،‌‌‌‌أصحابستغلال‌‌لعاملة‌من‌احماية‌ا‌‌‌وهو‌،‌‌الفلسطيني‌‌النساء‌في‌قانون‌العمل‌

‌‌قانون‌العملن‌يضمن‌‌من‌الأجدر‌على‌المشرع‌الفلسطيني‌أكان‌‌‌‌حيث‌‌‌،الفلسطيني‌‌قانون‌العملنقص‌بوجود‌ال

ة‌على‌بطلان‌ن‌ينص‌صراح،‌وأ3المرأة‌بالمسؤولية‌المدنية‌الواقعة‌على‌مخالفة‌نصوص‌قانون‌العمل‌الخاصة‌ب

دنى‌‌على‌قبول‌أ‌‌المرأة‌جبار‌‌لصاحب‌العمل‌من‌إكبر‌‌لتشكيل‌رادع‌أ؛‌‌باب‌تشغيل‌النساء‌‌حكامالشرط‌المخالف‌لأ

‌.‌من‌الحقوق‌الممنوحة‌لها‌في‌قانون‌العمل‌الفلسطيني

 
 .‌44صكيرة،‌حسين.‌مرجع‌سابق.‌‌1

‌.‌والمنشور‌على‌موقع‌مقام.2019فبراير‌لسنة‌‌‌5الصادر‌بتاريخ‌‌2018لسنة‌‌1264راجع‌حكم‌محكمة‌الاستئناف‌رقم‌‌2
لعقد‌‌اعتبر‌المشرع‌المصري‌و‌المشرع‌السوري‌أن‌أي‌تنازل‌للمرأة‌العاملة‌عن‌الحقوق‌العمالية‌تعتبر‌باطله‌أثناء‌سريان‌العقد‌وبعد‌انتهاء‌ا‌‌3

(‌‌12.‌راجع‌قانون‌العمل‌المصري‌الموحد‌رقم‌)‌2010(‌لسنة‌‌17(‌الفقرة‌)ج(‌من‌قانون‌العمل‌السوري‌رقم‌)6.‌راجع‌المادة‌)‌لمدة‌ثلاثة‌أشهر
‌المادة‌الخامسة‌من‌الباب‌الثاني.‌‌‌2003لسنة‌
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البطلان‌المطلق‌لعقد‌‌‌‌إلى‌حكام‌الخاصة‌بتشغيل‌النساء‌يؤدي‌‌أن‌مخالفة‌الأ‌‌إلى‌الفقهاء‌تذهب‌‌‌‌أراءغالبية‌‌إلا‌أن‌‌

،‌1وبالتالي‌تعتبر‌قواعد‌آمرة‌‌،العام‌‌بالنظامحكام‌هي‌قواعد‌قانونية‌تتعلق‌‌العمل،‌حيث‌إن‌القواعد‌المقررة‌لهذه‌الأ

كبر‌للعمال‌داخل‌‌ماية‌الأهذا‌الرأي‌لا‌يتفق‌وهدف‌تشريع‌قانون‌العمل‌وهو‌فرض‌الح‌‌‌أن‌‌ترى‌‌‌الباحثةإلا‌أن‌‌

‌ي‌منحها‌العقد‌لها.‌ضياع‌فرصة‌العمل‌الت‌المنشأة،‌مما‌يسبب‌

فقد‌نصت‌المادة‌‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌(8)ي‌رقم‌‌الأردن‌قانون‌العمل‌‌‌‌إلىالرجوع‌‌ي،‌بالأردنأما‌فيما‌يتعلق‌بالمشرع‌‌

ي‌عامل‌‌بعده‌يتنازل‌بموجبه‌أ‌‌‌أو‌برم‌قبل‌هذا‌القانون‌‌اتفاق‌سواء‌أأو‌‌"‌يعتبر‌باطلًا‌كل‌شرط‌في‌عقد‌‌الرابعة‌‌

‌2.ياه‌القانون‌أي‌حق‌من‌الحقوق‌التي‌منحها‌إ‌‌عن

‌‌في‌حالة‌مخالفتهالاتفاق‌‌أو‌‌قد‌نص‌صراحة‌على‌بطلان‌الشرط‌‌‌‌ي‌الأردن‌‌‌المشرع‌‌نيلاحظ‌من‌النص‌أعلاه‌أ

على‌العقد‌بأكمله‌لضمان‌حماية‌‌‌‌وليس‌‌المخالف‌‌طلان‌على‌الشر‌البط‌‌ي‌اقتصارأ‌‌‌،يالأردنقانون‌العمل‌‌حكام‌‌لأ

‌‌.3بقوة‌القانون‌‌اً‌صحيح‌و‌‌اً‌قائم‌‌دالعق‌ويبقى‌،املةكبر‌للعأ

ة،‌فإن‌‌ي‌بالدوام‌في‌ساعات‌العمل‌الليل‌‌المرأة‌‌‌لتزام‌وصاحب‌العمل‌على‌ااق‌بين‌العاملة‌‌الاتف‌‌لو‌تم،‌‌مثال‌ذلك

ويتسمر‌‌‌‌،‌ساعات‌الليلالنص‌القانوني‌الذي‌يقضي‌بمنع‌النساء‌من‌العمل‌في‌‌‌‌هذا‌الشرط‌باطل‌ويحل‌محله

‌.4اً‌العقد‌ويبقى‌قائم

 
 .‌171زهران،‌همام‌محمد‌محمود:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1

يبطل‌العقد‌كله‌إلا‌إذا‌كان‌حصة‌كل‌شق‌معينة‌فإنه‌‌ذا‌كان‌العقد‌في‌شق‌باطلا‌ً‌إ‌‌"‌‌على‌‌‌الأردني‌‌‌القانون‌المدني‌‌في‌‌‌169المادة‌‌‌‌رغم‌نص‌2
هذا‌النص‌لا‌ينطبق‌على‌قانون‌العمل‌حتى‌لو‌كان‌الشرط‌المخالف‌لا‌ينفصل‌عن‌‌‌‌إلا‌أن‌‌"،يبطل‌في‌الشق‌الباطل‌ويبقى‌صحيحاً‌في‌الباقي

العمل‌هو‌قانون‌خاص‌ومن‌المعروف‌أن‌الخاص‌يقدم‌على‌العام‌عند‌‌‌‌عام‌أما‌قانون‌‌‌قانون‌‌‌القانون‌المدني‌هو‌‌لانوذلك‌‌‌‌،باقي‌الشروط
‌.18.‌نقلا‌عن‌أبو‌شنب.‌مرجع‌سابق.‌ص‌العامل‌ليستطيع‌من‌خلالها‌الحفاظ‌على‌فرصة‌العمل‌مصلحة‌في‌نه‌يصب‌ونجد‌أ‌،التعارض

 .16أبو‌شنب،‌احمد‌عبد‌الكريم.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌3

‌16أبو‌شنب.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌4
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على"‌‌‌‌(MiLoG)جور‌‌حماية‌الألنهج‌حيث‌نص‌قانون‌‌العمالية‌ذات‌ا‌‌القوانين‌في‌‌‌‌1ي‌لمان‌كما‌اتبع‌المشرع‌الأ

باطلة‌وغير‌فعالة‌ويمكن‌للعامل‌‌المذكور‌تكون‌‌الأجر‌‌عامل‌المطالبة‌بالحد‌الأدنى‌من‌‌حرمان‌ال‌‌على‌‌‌الاتفاق

‌‌.2عن‌طريق‌تسوية‌بالمحكمة،‌وخلاف‌ذلك‌يتم‌استبعاد‌التنازلالأجر‌‌أن‌يتنازل‌فقط‌عن‌الحد‌الأدنى‌من‌

بفرض‌الجزاء‌‌‌‌العاملةللمرأة‌‌كثر‌حماية‌‌ضح‌وأ‌و‌أ‌‌سار‌بشكلقد‌‌‌‌ايألمانو‌‌‌الأردنفي‌‌‌‌قانون‌العمل‌ن‌‌الباحثة‌أ‌‌‌ترى‌ف

للقواعد‌‌‌‌مرة،‌واقتصار‌البطلان‌على‌الجزء‌المخالفحكام‌قانون‌العمل‌الآمخالف‌لأالمدني‌على‌صاحب‌العمل‌ال

‌.‌الآمرة

أثناء‌‌أو‌‌العاملة‌عن‌الحقوق‌قبل‌‌‌‌المرأة‌راء‌الفقهية‌السابقة‌تتعلق‌بتنازل‌‌أن‌الأحكام‌القانونية‌والآيلاحظ‌‌كما‌‌‌

الحقوق‌‌‌‌ل‌العاملة‌عنالمقارنة‌لم‌تتضمن‌فيما‌يتعلق‌بتناز‌‌‌القوانينالفلسطيني‌و‌‌‌قانون‌العملإلا‌أن‌‌تنفيذ‌العقد،‌‌

العمل‌6)‌‌المادة‌‌حظرت‌‌‌،‌حيثبعد‌ثبوتها العقد،‌‌ا‌‌‌الفلسطيني‌‌(‌من‌قانون‌ تنفيذ‌ أن‌لتنازل‌قبل‌وأثناء‌ ها‌لم‌‌إلا‌

 .‌برام‌العقد‌وثبوت‌الحقوق‌إتتعرض‌لبطلان‌العقود‌بعد‌

‌‌براءالإعن‌طريق‌‌أو‌‌صلح‌‌ال‌سواء‌عن‌طريق‌‌ئه‌‌عن‌الحق‌بعد‌نشو‌‌‌ةالعامل‌‌تنازل‌ن‌‌إلى‌أراء‌تتجه‌‌آ‌‌هناكإلا‌أن‌‌

حق‌مالي‌‌‌‌إلىن‌الحق‌يتحول‌‌إبعد‌ثبوت‌الحق‌ف‌‌ه‌نإهذا‌الاتجاه‌‌‌‌أصحاب‌حيحاً،‌ويفسر‌‌يعتد‌به‌ويعتبر‌ص

‌.3ويجوز‌التنازل‌عنه

عتبار‌التنازل‌مسبقاً‌عن‌حقوق‌العاملة‌هو‌باطل،‌فإنه‌بمفهوم‌‌،‌حيث‌إن‌ا‌علاه‌صائبن‌الرأي‌أ‌أ‌‌‌ترى‌الباحثة

مور‌‌ى‌الأ،‌كما‌يجوز‌التصالح‌عل‌ن‌التنازل‌بعد‌ثبوت‌الحقوق‌للمرأة‌العاملة‌لا‌يعتبر‌باطلاً‌يرى‌أ،‌‌4المخالفة

 
وتعديلاته.‌كما‌واعتبر‌‌‌‌42.‌ص29/9/2003من‌القانون‌المدني‌الألماني‌المنشور‌في‌الجريدة‌الفيدرالية‌الرسمية‌بتاريخ‌‌‌‌139دة‌‌راجع‌الما‌‌1

‌أن‌القانون‌المدني‌هو‌القانون‌العام‌ودائما‌ما‌يقدم‌القانون‌الخاص‌على‌القانون‌العام.
 .‌2014أغسطس‌لسنة‌‌‌11.‌بتاريخ‌1348ي‌نشر‌في‌الجريدة‌الفيدرالية‌ص‌راجع‌المادة‌الثالثة‌من‌قانون‌حماية‌الأجور‌الألماني‌والذ‌2

 219.‌ص‌1995عدوي،‌جلال،‌و‌سليم،‌عصام.‌مرجع‌سابق‌3

تعرف‌مفهوم‌المخالفة‌بـ:‌دلالة‌اللفظ‌لا‌في‌محل‌النطق‌على‌ثبوت‌نقيض‌الحكم‌المنطوق‌به‌للمسكوت‌عنه.‌نقلا‌عن:‌الخليفة،‌بن‌إبراهيم‌‌‌4
‌.‌‌2020‌.23حزيران‌‌20/‌‌2.‌الأردن.‌نواعه، جيته(. المجلة العربية للنشر العلميالمخالفة ) حقيقته، أ مفهومبن‌عبدالله:‌
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قرت‌محكمة‌النقض‌‌زل‌عن‌الحقوق‌بعد‌ثبوتها‌فأا‌حيث‌استقرت‌المحاكم‌الفلسطينية‌على‌جواز‌التن،‌و‌1المادية‌

التي‌تتعلق‌بحقوقه‌عمله‌لدى‌صاحب‌العمل‌و‌‌‌ةثناء‌تأديأالتي‌تؤخذ‌من‌العامل‌‌المخالصات‌‌إن‌‌"‌‌الفلسطينية‌على‌

قد‌العمل‌والتي‌يقر‌بها‌العامل‌‌العامل‌مع‌صاحب‌العمل‌بعد‌انتهاء‌عما‌المخالصة‌التي‌يجريها‌‌أ‌،‌فلا‌يعتد‌بها

عمل‌بها‌‌عن‌المدة‌التي‌‌كافة‌‌شاملة‌عن‌حقوقه‌‌‌‌ةكمخالص‌‌‌ستلم‌هذه‌المبالغانه‌استلم‌حقوقه‌العمالية،‌وأنه‌‌أب

من‌قانون‌العمل‌‌‌‌(6)تتفق‌مع‌أحكام‌القانون‌ولا‌تخالف‌نص‌المادة‌‌صحيحة‌و‌‌‌ةلدى‌صاحب‌العمل‌هي‌مخالص

‌كراه‌بعد‌انتهاء‌عقد‌العمل.‌نتفاء‌شبهة‌الإوعلل‌ذلك‌لا‌،2الفلسطيني"‌

يتبع‌لمخالفة‌القواعد‌‌بجبر‌الضرر‌الناتج‌عن‌فعل‌غير‌مشروع‌والذي‌‌ما‌فيما‌يتعلق‌بالمسؤولية‌المدنية‌فتتمثل‌‌أ

،‌‌تعويض‌عادل‌‌النساء‌في‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌وذلك‌من‌خلال‌تعويض‌العاملةحكام‌تشغيل‌‌الآمرة‌في‌أ

‌.3بة‌العاملة‌لصاحب‌العمل‌بالتعويض‌ويشترط‌لذلك‌مطال

 العاملة  المرأةالمتعلقة بحماية  القانون  نتيجة لمخالفة نصوص ةالواقع العقوبة الجزائية : لثانيالفرع ا

حاجة‌‌‌‌دون‌‌‌تقوم‌‌الجزائية‌‌المسؤولية‌‌حيث‌إن‌‌‌،مرةالإخلال‌بالقواعد‌الأ‌‌نتيجةالعقوبة‌‌‌‌طبيعةن‌له‌‌أب‌يتمثل‌الجزاء‌‌‌

وبالتالي‌لا‌يسقط‌هذا‌‌‌‌،ن‌النيابة‌العامة‌تقوم‌باستيفائهأ‌‌كون‌‌‌،لب‌ورفع‌الدعوى‌في‌المحكمةتقديم‌طلعاملة‌‌لا

هدف‌‌وذلك‌ب‌‌،هي‌قواعد‌أمره‌تتعلق‌بالنظام‌العام‌‌قانون‌العمل‌‌قواعد‌‌باعتبار‌‌‌،العاملة‌عنه‌‌المرأة‌‌‌ازل‌نالجزاء‌بت

‌.4عيف‌في‌عقد‌العمل‌والتي‌تعتبر‌هي‌الطرف‌الض‌المرأة‌‌زيادة‌حماية

 
 .‌1976لسنة‌‌‌43من‌القانون‌المدني‌الأردني‌رقم‌‌65راجع‌المادة‌‌1

والمنشورة‌‌ 21/5/2012الصادرة‌بتاريخ‌‌‌‌2011لسنة‌‌‌‌165حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌المنعقدة‌في‌رام‌الله‌في‌الدعوى‌الحقوقية‌رقم‌‌‌‌2
‌والمنشور‌على‌موقع‌المقتفي.‌31/3/2013الصادر‌بتاريخ‌‌2011لسنة‌‌139على‌موقع‌المقتفي.‌راجع‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌

لعمل،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌‌.‌نقلًا‌عن:‌حرارة،‌معاذ:‌الحماية‌القانونية‌للمرأة‌العاملة‌في‌قانون‌ا‌76الصبيحات،‌إسراء:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌‌3
 .290الزقازيق.‌ص‌

 .‌75الصبيحات،‌إسراء:‌مرجع‌سابق‌.‌ص‌‌4
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لسادس‌‌"‌يعاقب‌كل‌من‌يخالف‌حكماً‌من‌أحكام‌الباب‌ا‌‌لسطيني‌التالين‌قانون‌العمل‌الف‌م‌‌(134)‌نصت‌المادة‌‌ف

(‌دينار‌وتتعدد‌‌500(‌دينار‌ولا‌تزيد‌على‌)‌200بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌)نظمة‌الصادرة‌بمقتضاه‌‌والأ‌‌1والباب‌السابع‌

‌وفي‌حالة‌التكرار‌تتضاعف‌العقوبة.‌الفةالغرامة‌بعدد‌العمال‌الذين‌وقعت‌في‌شأنهم‌المخ

وذكر‌نصوص‌لحمايتها‌في‌‌‌‌،في‌منشأة‌العمل‌‌المرأة‌ما‌يقلل‌من‌حماية‌‌‌‌حظر‌‌أن‌المشرع‌الفلسطيني‌‌‌يرى‌هنا

‌،على‌الغرامةتقوم‌‌رة‌‌مالآ‌د‌‌لقواعلهذه‌ا‌‌المخالف‌‌‌عقوبة‌لصاحب‌العملرد‌‌و‌أثم‌‌‌‌ون‌العمل،الباب‌السابع‌من‌قان

‌.‌مضاعفة‌العقوبة‌في‌حالة‌التكراربو‌خالفة‌الذي‌وقعت‌عليهم‌الم‌لاتم‌اد‌الع‌عدبالعقوبة‌عدد‌‌حيث

وفرض‌العقوبات‌الجزائية‌‌‌‌،رةمالقواعد‌القانونية‌الآ‌‌احتراممن‌‌ض‌راد‌أن‌يأالفلسطيني‌‌أن‌المشرع‌‌‌‌ترى‌الباحثةوبهذا‌‌‌

وبالتالي‌‌‌‌العمالية‌‌لقواعدالعمل‌با‌‌أصحابضمان‌التزام‌‌بالشكل‌الصحيح‌ل‌فقد‌سار‌‌‌‌العمل‌المخالفين،‌‌أصحابعلى‌‌

‌‌لهذا‌‌‌،سرة‌والمجتمع‌لأمما‌ينعكس‌على‌ا‌للعمل‌‌‌‌جتماعيةالا‌أو‌‌‌‌قتصاديةي‌دفعتها‌الظروف‌الات‌ال‌‌المرأة‌حماية‌‌

‌.2يعتبر‌باطلاً‌‌للحصول‌على‌العمل‌المرأة‌‌‌همرة‌تقدمأي‌تنازل‌عن‌القواعد‌الآ‌‌يعتبر

القواعد‌القانونية‌‌‌باعإتغلاق‌بجانب‌الغرامة‌في‌حالة‌عدم‌‌على‌عقوبة‌قد‌تصل‌للإالفلسطيني‌مشرع‌‌نص‌الكما‌‌

‌‌يمكن‌لوزير‌العمل‌حيث‌‌‌‌،الصلاحيةمشرع‌وزير‌العمل‌هذه‌‌ال‌‌‌ومنح‌‌،حكام‌السلامة‌والصحة‌المهنيةي‌تتعلق‌بأالت

فرض‌‌هتم‌المشرع‌الفلسطيني‌ب‌حيث‌ا‌،‌‌3لجزئي‌للمنشأة‌حتى‌تزال‌المخالفة‌اأو‌‌غلاق‌الكلي‌‌الإيفرض‌الغرامة‌و‌أن‌‌

ن‌‌ى‌أنه‌كان‌على‌المشرع‌الفلسطيني‌أالباحثة‌تر‌إلا‌أن‌‌‌‌،لخطورة‌مخالفة‌هذا‌النص‌القانونينظراً‌‌‌‌تلك‌العقوبات‌

العاملة‌‌‌‌المرأة‌حكام‌قانون‌العمل‌المتعلقة‌بعمل‌المخالف‌لنصوص‌أ‌مشددة‌وخاصة‌لصاحب‌ال‌ينص‌على‌عقوبات‌‌

وبالتالي‌على‌صحة‌المجتمع‌بأكمله،‌كما‌وتجد‌‌وجنينها‌‌‌‌المرأة‌كبير‌ومضاعف‌على‌‌‌‌الحامل،‌لما‌لها‌من‌تأثير

 
‌أحكام‌تشغيل‌النساء‌في‌الباب‌السابع‌منه.‌‌2000لسنة‌‌‌7فقد‌نظم‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌1
الحد‌الأدنى‌لحقوق‌العمال‌التي‌لا‌يجوز‌التنازل‌من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌على‌أنه‌"‌تمثل‌الأحكام‌الواردة‌في‌هذا‌القانون‌‌‌‌6نصت‌المادة‌‌‌‌2

 عنها،‌وحيثما‌وجد‌تنظيم‌خاص‌لعلاقات‌العمل‌تنطبق‌على‌العمال‌أحكام‌هذا‌القانون‌أو‌أحكام‌التنظيم‌أيهما‌أفضل‌للعامل.‌

 .‌2000لسنة‌‌7من‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌رقم‌‌‌‌133راجع‌المادة‌‌3
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الباحثة‌أنه‌كان‌من‌المفترض‌أن‌ينص‌القانون‌الفلسطيني‌على‌عقوبات‌خاصة‌للمخالفين‌فيما‌بتوفير‌يتعلق‌‌

‌.أماكن‌الرضاعةالعاملة‌ومنها‌‌‌للمرأة‌بتوفير‌المرافق‌الضرورية‌

عقوبة‌الغرامة‌هي‌عقوبة‌غير‌‌جد‌أن‌‌تف‌‌،بةتشديد‌العقو‌‌‌الفلسطيني‌‌ترى‌أنه‌كان‌من‌الأجدر‌على‌المشرع‌‌كما

ساعات‌عمل‌‌‌‌الحامل‌والمرضع‌‌الذي‌يستسيغ‌عمل‌النساء‌‌صاحب‌العملف‌‌،العمل‌‌صحابلأ‌‌وغير‌كافية‌‌ةرادع

من‌‌‌‌،المشرع‌‌ي‌فرضهامن‌الحقوق‌والمزايا‌الت‌‌نحرمانهأو‌‌‌‌،والشاقة‌‌خطرةال‌‌الأعمالفي‌‌‌‌نهتشغيلأو‌‌‌‌،طويلة

التشديد‌الفلسطيني‌‌يجب‌على‌المشرع‌‌‌‌،‌فقد‌كان‌يةنصوص‌القانونالغرامة‌مقابل‌مخالفته‌لتلك‌العليه‌دفع‌‌سهل‌‌الأ

‌‌،‌مةجانب‌فرض‌عقوبة‌الغرا‌‌إلى‌‌‌هذا‌‌‌،‌سعن‌طريق‌فرض‌عقوبة‌الحب‌‌،‌العمل‌‌أصحابءات‌على‌‌ا‌في‌فرض‌الجز‌

‌.طفلها‌صحة‌و‌‌المرأة‌صحة‌مر‌ب‌حيث‌يتعلق‌الأ‌

  عقوبة صاحب العمل تصر ت قا إذ ،الجزاءات على ذات النوع من يضاا أي الأردن  كما ونص قانون العمل

حدها  لا يجوز تخفيض الغرامات عن  هرط أنشتاإلا أنه  ،بالغرامة المخالف للأحكام الخاصة بعمل النساء

 1سباب تقديرية مخففة.دنى لأ الأ

للنصوص‌القانونية‌العمل‌المخالفين‌‌‌‌صحاب‌فرض‌عقوبات‌جزائية‌خاصة‌لأ‌‌‌ي‌فقدلمان‌المشرع‌الأ‌‌وفيما‌يخص‌

في‌العمل‌والتدريب‌والدراسة‌في‌الباب‌السادس‌منه‌في‌‌‌‌الأمهاتفنص‌في‌قانون‌حماية‌‌‌‌،المرأة‌عمل‌‌الخاصة‌ب

كان‌‌أ‌نية‌سواء‌‌بقاعدة‌قانو‌‌‌عتبر‌بها‌صاحب‌العمل‌مخلاً‌منها‌على‌الحالات‌التي‌ي‌الأولى‌‌‌‌الفقرة‌‌(‌32)المادة‌‌

الحالات‌‌،همالاً‌إ‌و‌‌أخلاله‌عن‌عمد‌‌إ تمنح‌‌أ‌‌ومن‌هذه‌ الصحيح‌والوقت‌‌‌المرأة‌ن‌لا‌ الشكل‌ الراحة‌في‌ فترات‌

الثانية‌من‌‌‌وفرض‌عقوبة‌الغرامة‌في‌الفقرة‌،رةأن‌يسمح‌للمرأة‌بممارسة‌نشاط‌من‌النشاطات‌المحظو‌و‌‌،سبالمنا

 
على‌أنه"‌يعاقب‌صاحب‌العمل‌أو‌مدير‌المؤسسة‌في‌حالة‌ارتكاب‌أي‌مخالفة‌‌‌‌1996لسنة‌‌‌‌8رقم‌‌‌‌من‌قانون‌العمل‌الأردني‌‌77نصت‌المادة‌‌‌‌1

دينار،‌ولا‌يجوز‌للمحكمة‌تخفيض‌‌‌500دينار‌ولا‌تزيد‌على‌‌‌‌50لأحكام‌هذا‌الفصل‌أو‌أي‌نظام‌أو‌قرار‌صادر‌بمقتضاه‌بغرامة‌لا‌تقل‌عن‌‌
‌لتقديرية.العقوبة‌عن‌حدها‌الأدنى‌أو‌الأخذ‌بالأسباب‌المخففة‌ا‌
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تصل‌‌‌‌أخرى‌لات‌‌وبحا‌‌،لف‌يوروأب‌المخالف‌بغرامة‌مالية‌ثلاثين‌‌ن‌يعاق‌أ"يمكن‌‌ذات‌المادة‌حيث‌نصت‌على‌‌

‌.1بالصحة‌والسلامة‌المهنية‌‌ةالمتعلق‌‌المخالفات‌غرامة‌في‌حالة‌‌وفرض‌ذات‌ال‌‌،يورو"‌آلافخمسة‌‌إلى

ليه‌في‌المادة‌السابقة‌‌إ‌‌اً‌مشار‌‌‌اً‌متعمد‌‌يرتكب‌فعلاً‌ي‌شخص‌‌نه"‌أأمن‌ذات‌القانون‌على‌‌‌‌(33)ادة‌‌نصت‌المكما‌‌

‌بالغرامة.أو‌سنة‌‌إلىوالطفل‌للخطر‌يعاقب‌بالسجن‌لمدة‌تصل‌‌المرأة‌في‌الحالات‌التي‌تعرض‌صحة‌

اية‌‌لضمان‌حم‌‌،بفرض‌عقوبة‌السجن‌‌ي‌الأردنمن‌المشرع‌الفلسطيني‌و‌‌‌اً‌كثر‌تشديدأي‌كان‌‌لمان‌المشرع‌الأ‌‌فنجد‌أن

 م.العاملة‌خاصة‌الأ‌‌المرأة‌حقوق‌

‌

‌

‌

‌

 

 

‌

 
‌.‌(ArbScG)من‌قانون‌تنفيذ‌تدابير‌الصحة‌والسلامة‌المهنية‌الألماني‌‌26راجع‌المادة‌‌1
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 الفصل الثاني 

 في العمل المرأة حقوق   المصادر الدولية لحماية

خلال‌عقد‌المؤتمرات‌والمواثيق‌‌‌‌واضحاً‌من‌‌العربي‌والدولينسان‌في‌المحيط‌‌الإ‌‌المرأة‌بحقوق‌‌‌‌الاهتمام‌كان‌‌

وتكفل‌سبل‌الحماية‌‌‌‌المرأة‌الظروف‌التي‌تعزز‌حقوق‌‌كل‌‌معالجة‌‌بهدف‌‌‌‌،على‌المستوى‌الدولي‌‌تفاقياتالاوإبرام‌‌

ضحى‌سمة‌من‌أحتى‌‌‌‌،بشكل‌واسع‌‌العقود‌الأخيرة‌‌في‌قطاعات‌العمل‌في‌‌المرأة‌نسبة‌تواجد‌‌‌‌فازدادتلها،‌‌

نتيجة‌‌‌المرأة‌‌‌تشغيلل‌‌خاصةيجاد‌شروط‌وظروف‌‌لإ‌‌المشرعين‌الدولييندفع‌‌مما‌‌‌،ةالمعاصر‌عات‌‌سمات‌المجتم‌

‌1عن‌الرجل.‌‌‌الجسمانية‌اختلاف‌طبيعتها

با‌محل‌‌‌‌المرأة‌ن‌كانت‌‌إو‌ الدولي‌ القانون‌ هتمام‌‌ا‌أصبحت‌محل‌‌‌‌أخرى‌ة‌‌نها‌من‌ناحيفإ‌‌،نساناً‌إ‌بارها‌‌تعاهتمام‌

مسؤولية‌الحمل‌والرضاعة‌‌‌‌عاتقها‌‌ىلقى‌عل‌أ‌‌ن‌الله‌ذلك‌لأ‌‌،2ذا‌كانت‌عاملة‌إطبيعة‌جنسها‌وخاصة‌‌‌‌إلىبالنظر‌‌

‌.‌المرأة‌والمعاهدات‌الدولية‌لحماية‌حقوق‌‌تفاقيات‌الا‌الدول‌للمصادقة‌علىفقد‌بادرت‌‌،3طفالها‌أوتربية‌

‌‌العاملة‌‌‌المرأة‌لجنة‌‌حرصت‌أن‌تكون‌‌و‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌نشائها‌عن‌حماية‌‌إلم‌تقف‌منظمة‌العمل‌العربية‌منذ‌‌ف

مناسبة‌شروط‌‌و‌ظروف‌‌يجاد‌‌إهدافها‌‌أ‌فقد‌كان‌من‌أهم‌‌‌‌،4عمالها‌أ‌ل‌اللجان‌السبع‌في‌مباشرة‌‌و‌أهي‌‌‌‌العربية

في‌العمل‌سواء‌من‌‌‌‌المرأة‌والتوصيات‌لحماية‌حقوق‌‌‌‌تفاقيات‌الالذا‌فقد‌صدر‌عنها‌العديد‌من‌‌‌‌،‌المرأة‌لعمل‌‌

‌‌داخل‌‌‌لا‌حماية‌العمفي‌‌‌‌منظمة‌العمل‌الدولية‌‌جانب‌دور‌‌إلى‌هذا‌‌‌‌،5جتماعي‌اأو‌‌خلاقي‌‌أ‌أو‌‌منظور‌صحي‌‌

 
.‌ص‌2014.‌جامعة‌الشرق‌الأوسط.‌الأردن.‌‌في ظل العولمة  المرأةيات الدولية الشرعية الخاصة بحماية حقوق  الآلالنمري،‌ناريمان:‌‌‌‌1

99‌. 

 .‌35.‌ص‌‌1991.‌جامعة‌الجزائر.‌الجزائر.العاملة في قانون العملة الحماية القانونية للمرأسلمية،‌زعرور:‌‌2

 .‌27عبد‌الجبار،‌سوسن:‌مرجع‌سابق.‌ص‌3

 .‌48المرجع‌السابق:‌ص‌‌4

.‌منشورات‌‌ساسية للعملة الدستورية والقضائية للحقوق الأ الحماي،‌نقلا‌عن‌جبر،‌محمود‌سلامة:‌‌67عاطف‌الهريشات.‌مرجع‌سابق‌ص‌‌‌‌5
 وما‌بعدها.‌339بمنظمة‌العمل‌العربية.‌ص‌بمكتب‌الإعلام‌
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بالعمل‌والعمال،‌فقد‌‌‌‌،‌العمل‌‌منشآت‌ التي‌تعتني‌ الدولية‌ الوكالة‌ العديد‌من‌‌أحيث‌تعتبر‌ ‌‌تفاقياتالاصدرت‌

‌.1العاملة‌بشكل‌خاص‌‌‌المرأة‌والتوصيات‌الدولية‌لحماية‌العمال‌بشكل‌عام‌و‌

ل‌المواثيق‌بعد‌و‌أ"ويعد‌‌‌‌،ساننلحقوق‌الإ‌‌3ونقطة‌تطور‌‌‌2دستوراً‌عاماً‌مم‌المتحدة‌‌الأ‌هيئة‌‌كما‌يعد‌ما‌صدر‌عن‌‌

اة‌‌او‌تحقيق‌المسل‌‌ببذل‌الجهود"كما‌التزمت‌‌‌‌،4"المرأة‌اة‌بين‌الرجل‌و‌او‌المس‌‌ى‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌التي‌نصت‌عل

‌العاملة‌في‌ميثاقها.‌‌المرأة‌و‌بين‌حقوق‌الرجل‌

القضاء‌‌‌‌اتفاقيةو‌‌‌1967مم‌المتحدة‌عام‌‌التي‌صدر‌عن‌الأ‌‌‌المرأة‌لتمييز‌ضد‌‌ا‌‌ىعلان‌القضاء‌عل‌إ‌وقد‌جاء‌‌

بتحقيق‌‌‌‌صادقةتأكيد‌على‌ضرورة‌التزام‌الدول‌الم‌(‌‌او)سيد‌‌1979عام‌‌‌‌المرأة‌ضد‌‌كافة‌‌شكال‌التمييز‌‌ى‌أعل

‌الوظائف.جميع‌ل‌في‌تولي‌المناصب‌‌‌المرأة‌وحق‌‌،العملميدان‌في‌‌‌المرأة‌اة‌بين‌الرجل‌و‌او‌مبدأ‌المس

حماية‌‌ول‌‌الأالمبحث‌‌‌‌الباحثة‌في‌‌‌لاو‌تن‌‌،مبحثين‌‌إلى‌حيث‌قسم‌الفصل‌‌‌‌،‌وهذا‌ما‌سيتم‌دراسته‌في‌هذا‌الفصل

مم‌المتحدة‌في‌‌دور‌الأ‌‌تل‌او‌ما‌المبحث‌الثاني‌فتنأ‌‌،العربية‌والدوليةالعاملة‌في‌إطار‌منظمات‌العمل‌‌‌‌المرأة‌

‌العاملة.‌‌المرأة‌حماية‌

 العربية والدولية.العاملة في اطار منظمة العمل  المرأة: حماية الأولالمبحث 

الإجزأ‌‌يتلا‌‌‌‌جزء‌‌المرأة‌ن‌حقوق‌‌إ أ‌‌،نسانعن‌حقوق‌ أ‌‌جزءاً‌‌‌المرأة‌دت‌‌"حيث‌ تسيير‌ في‌ به‌ يستهان‌ مور‌‌لا‌

في‌‌‌‌هتمام‌الدوليمحط‌الا‌‌‌تعتبر‌ا‌لهذا‌‌‌‌،6سرتها‌المعيل‌الوحيد‌لأ‌‌‌عدد‌كبير‌من‌النساء‌هي‌‌فهناك،‌‌5الحياة"

والرجل‌‌‌‌المرأة‌اة‌‌او‌مس‌‌ىالدولية‌تنص‌بشكل‌واضح‌عل‌‌‌تفاقياتالامن‌المنظمات‌و‌‌‌اً‌كثير‌‌‌نجد‌‌‌حيث‌‌،الأخيرةنة‌‌و‌الآ

 
 269ص‌أمين.‌مرجع‌سابق.‌1

 .‌9الصبيحات:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌2

 .‌119.‌ص‌‌2019الجزائر.‌‌‌.المرأةالتمييز ضد  ىالقضاء عل تفاقيةليات التطبيق الدولي لا آ  الجنيدي،‌مبروك:‌3

‌41.ص‌‌2000.‌مطبعة‌ايتراك‌للطباعة‌والنشر.‌نسان في ظل العولمة. القاهرةحقوق الإ الشكري،‌علي‌يوسف:‌‌4
‌.‌251.‌ص‌2009.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌حقوق الإنسانالفتلاوي،‌سهيل:‌‌‌5

6ABC of Women's Worker's Rightd and Gender Equality. By International Labour Office. Genève.  

Published on official website of the International labour Organization .First published 2000 P xi. ‌‌‌
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طبيعة‌جسمانية‌‌‌‌ذات‌‌هاكونل‌بل‌ومنحها‌مزايا‌خاصة‌‌‌‌،ادين‌الحياة‌بشكل‌عام‌وميدان‌العمل‌بشكل‌خاصفي‌مي‌

وهذا‌ما‌‌‌‌ةعربية‌والدوليعمل‌التلك‌الصادرة‌عن‌منظمة‌ال‌‌تفاقياتالابرز‌هذه‌‌أوكان‌من‌‌‌‌،مختلفة‌عن‌الرجل

العاملة‌وفق‌اطار‌منظمة‌العمل‌‌‌‌المرأة‌حماية‌‌يم‌دراسة‌‌سحيث‌‌‌‌،بالتفصيل‌في‌هذا‌المبحث‌‌‌له‌الباحثةاو‌ستتن

العاملة‌وفق‌إطار‌منظمة‌العمل‌‌‌‌المرأة‌ل‌الباحثة‌حماية‌‌او‌المطلب‌الثاني‌ستتن‌‌‌أما‌‌،‌الأول‌‌المطلب‌‌في‌‌‌العربية

‌‌الدولية.

 العاملة.  المرأة دور منظمة العمل العربية في حماية  :الأولالمطلب 

من‌طموحات‌قومية‌تؤدي‌لقيام‌‌‌هلما‌تتضمن‌‌‌هتمام‌عربي‌كبير‌"نظراً‌انظمة‌العمل‌العربية‌منذ‌نشأتها‌ب‌حظيت‌م

قطار‌الدول‌العربية،‌وتتكامل‌فيها‌الموارد‌‌أفيها‌المواطن‌العربي‌بحرية‌بين‌‌‌‌سوق‌عمل‌عربية‌مشتركــة‌ينتقل

‌.1"اً‌صلب‌‌اً‌قومي‌اً‌البشرية‌على‌نحو‌يخلق‌اقتصاد

فئة‌وتوفير‌الفرص‌المتكاوتنمية‌قدراتها،‌‌‌‌المرأة‌بحماية‌‌‌‌1965هتمت‌منظمة‌العمل‌العربية‌منذ‌نشأتها‌عام‌‌ا‌فقد‌‌

منش في‌ مشاركتها‌ لتطوير‌ العمل‌‌آلها‌ في‌‌‌‌إلىت‌ مساهمتها‌ وزيادة‌ الرجل،‌ ‌قتصادية‌الا‌‌التنميةجانب‌

المختلفة‌‌‌2جتماعية‌والا والمهن‌ والمجالات‌ الأعمال‌ في‌ وذلك‌من‌خلال‌عملها‌ ف3والقومية‌ مؤتمر‌ر‌‌صدأ،‌

نشاء‌سبع‌لجان‌دائمة‌ومن‌بينها‌لجنة‌إب‌‌‌اً‌قرار‌‌‌1973سنة‌‌ذار‌‌آلثانية‌في‌‌نعقاده‌ااالعمل‌العربي‌في‌دورة‌‌

‌4عمالها.‌أ‌ل‌اللجان‌في‌مباشرة‌و‌أن‌تكون‌هذه‌اللجنة‌‌أ،‌وحرص‌مكتب‌العمل‌العربي‌المرأة‌

 
 .40الصبيحات،إاسراء:‌مرجع‌سابق‌ص‌‌‌1

 .‌118نشاطات‌منظمة‌العمل‌العربية.‌مؤتمر‌العمل‌العربي.‌الدورة‌الثالثة‌عشر.‌ص‌‌2

 .‌48عبد‌الجبار،‌سوسن:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌3

 .‌47المرجع‌السابق.‌ص‌4
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وكان‌من‌ل‌موضوع‌العمل‌والعمال‌بشكل‌عام،‌‌او‌عربية‌وتوصيات‌تتن‌‌اتفاقياتصدرت‌المنظمة‌عدة‌‌أ‌كما‌‌‌

‌‌دورها‌داء‌‌أ‌‌يعلتستط‌‌لها‌‌لمناخ‌المستقر‌والملائمالعاملة‌العربية،‌وتوفير‌ا‌‌المرأة‌حماية‌‌لخاصة‌‌‌‌اتفاقياتبينها‌‌

‌.‌2لتحقيق‌هذه‌الحماية‌‌،‌وتوفير‌الضمانات‌القانونية1مثمرة‌ة‌و‌بطريقة‌فعال

‌العاملة.‌‌المرأة‌هم‌المبادئ‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌العربية‌فيما‌يتعلق‌بحماية‌‌أ‌ل‌هذه‌المطلب‌او‌وسيتن

 .المرأة: في مجال حظر التمييز ضد ولالفرع الأ 

فقد‌تضمنت‌‌‌‌،لابين‌العم‌اة‌‌او‌مبدأ‌المس‌‌بتحقيق‌بشأن‌مستويات‌العمل‌‌‌‌1966(‌لسنة‌‌1رقم‌)‌‌الاتفاقية‌‌‌لزمتأ

أو‌‌رأي‌سياسي‌‌أو‌‌صل‌‌الأ‌أو‌‌ن‌تكون‌الحماية‌التي‌تحددها‌مستويات‌العمل‌موحدة‌دون‌التفرقة‌بين‌الجنس‌‌أ

حيث‌يعد‌‌،‌‌4جر‌الرجل‌عند‌تماثل‌العمل‌جر‌مماثل‌لأأ‌‌المرأة‌منح‌‌‌‌كما‌وفرضت‌على‌صاحب‌العمل،‌‌3لون‌

‌.5الأخرى‌نسان‌يتفرع‌عنه‌العديد‌من‌حقوق‌الإ‌‌اً‌عام‌اً‌اة‌بين‌البشر‌حق‌او‌مبدأ‌المس

اة‌بين‌الجنسين‌في‌تشريعات‌‌او‌كثر‌تفصيلًا‌في‌تحديد‌مبدأ‌المسأ‌‌جاءت‌‌‌1976لسنة‌‌(‌‌5)رقم‌‌‌‌الاتفاقية‌إلا‌أن‌‌

يدي‌العاملة‌مشاركة‌الأيقضي‌‌تمثل‌نصف‌المجتمع،‌مما‌‌‌‌المرأة‌ن‌‌أكدت‌في‌مقدمتها‌على‌‌أ‌،‌حيث‌‌العمل

المس‌أسع‌نطاق‌على‌‌و‌أالنسائية‌في‌عملية‌تنمية‌المجتمع‌على‌‌ التامة‌بينها‌وبين‌الرجل،‌‌او‌ساس‌ حيث‌‌اة‌

في‌مجالات‌العمل‌‌‌‌المرأة‌ضمان‌تكافؤ‌فرص‌العمل‌بين‌الرجل‌و‌‌‌وجوبعلى‌‌‌‌الاتفاقيةنصت‌المادة‌الثانية‌من‌‌

بين‌الجنسين،‌والعمل‌على‌تسهيل‌‌‌‌الترقية‌الوظيفيةي‌المؤهلات‌والصلاحية،‌وعدم‌التفرقة‌في‌‌او‌عند‌تس‌كافة‌‌

لتحاق‌بالعمل‌‌مراحل‌التعليم‌والتوجيه‌والتدريب‌المهني‌قبل‌الا‌‌لللرجل‌في‌ك‌‌‌اوٍ‌بشكل‌مس‌‌المرأة‌عادة‌تدريب‌‌إ‌

‌‌.6وبعده

 
 .‌51المرجع‌السابق‌ص‌‌1

 67زعرور،‌سليمة:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌2

‌بشأن‌مستويات‌العمل.1966(‌لسنة‌8راجع‌المادة‌رقم‌)‌3
 .‌1983لسنة‌‌15من‌الاتفاقية‌رقم‌‌13،‌راجع‌المادة‌‌1966(‌لسنة‌1(‌من‌الاتفاقية‌رقم‌)42راجع‌المادة‌)‌4

 43الصبيحات،‌إسراء:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌5

 .9761(‌لسنة‌‌5من‌الاتفاقية‌رقم‌)‌‌4راجع‌المادة‌‌6
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من‌كلا‌‌‌‌-حق‌العامل‌‌(‌‌42بشأن‌مستويات‌العمل‌في‌المادة‌)‌‌1976(‌لسنة‌‌6رقم‌)‌‌الاتفاقية‌‌منحت‌‌كما

ن‌تكون‌الحماية‌أ‌‌بوجوب‌قضت‌‌و‌ية،‌‌او‌بفرص‌متسالأجر‌‌على‌إجازة‌دراسية‌مدفوعة‌‌في‌الحصول‌‌‌‌-الجنسين

‌1التي‌تقررها‌مستويات‌العمل‌واحدة‌دون‌تفرقة‌بين‌العمال.‌

فرض‌و‌من‌التمييز‌‌‌‌المرأة‌حماية‌‌ل‌‌حكام‌قانونية‌عدة‌أ‌‌لفرض‌منظمة‌العمل‌العربية‌‌لة‌‌او‌مح‌‌رغمن‌‌أ‌‌ترى‌الباحثة‌

سف‌لم‌يذكر‌في‌الميثاق‌العربي‌للعمل‌ولا‌في‌دستور‌منظمة‌العمل‌‌ومع‌الأإلا‌أنه‌‌‌‌،ية‌لهااو‌الحقوق‌المس

ا‌في‌المادة‌الثالثة‌بدستوره،‌فقد‌اكتفت‌منظمة‌العمل‌العربية‌‌المرأة‌اة‌بين‌الرجل‌و‌او‌العربية‌نص‌يلزم‌بمبدأ‌المس‌

القيام‌بدراسات‌وبحوث‌في‌الموضوعات‌العمالية‌وبشكل‌خاص‌فيما‌‌ظمة‌والذي‌تخللها‌"نهداف‌المأ‌بيان‌‌

اة‌رغم‌حصول‌او‌المس‌‌أتعديل‌دستور‌المنظمة‌فيما‌يتعلق‌بمبد"،‌ولم‌يتم‌‌المرأة‌وف‌وشروط‌عمل‌‌يتعلق‌بظر‌

ة‌فرص‌عمل‌بما‌يتناسب‌وقدراتها‌والتقاليد‌‌يئالعاملة‌وته‌‌المرأة‌‌‌ضرورة‌حمايةب‌‌الميثاق‌‌كتفىاالتعديل‌عليه،‌فقد‌‌

‌.المتبعة

 .العاملة المرأةمومة  أ: حماية نيالفرع الثا

‌المرأة‌متدت‌لتشمل‌حماية‌‌ا‌العاملة،‌بل‌‌‌‌أة‌ة‌القانونية‌للمر‌لحمايمن‌فرض‌ا‌لم‌تتوقف‌مستويات‌العمل‌العربية‌‌

العاملة‌‌‌‌المرأة‌التي‌تتعلق‌بحماية‌‌‌‌حكامالأبعده،‌فقد‌تضمنت‌العديد‌من‌‌أو‌‌مومتها‌قبل‌الوضع‌‌أثناء‌‌أالعاملة‌‌

بشأن‌مستويات‌العمل،‌فقد‌كانت‌‌‌‌1966(‌لسنة‌‌1العربية‌رقم‌)‌‌الاتفاقيةهم‌هذه‌المستويات‌‌أ‌وتأتي‌من‌‌‌‌م،الأ

حق‌‌‌الاتفاقيةقرت‌‌ألة،‌حيث‌‌العام‌‌المرأة‌مومة‌‌أهتمت‌برعاية‌‌ا‌الصادرة‌عن‌المنظمة‌والتي‌‌‌‌تفاقيات‌الال‌‌و‌أ

إلا‌أن‌،‌‌2بعد‌الوضع‌‌‌ان‌تكون‌خمسة‌منه‌أعلى‌‌‌‌أسابيعلا‌تقل‌عن‌سبعة‌‌لمدة‌‌العاملة‌بإجازة‌وضع‌‌‌‌المرأة‌

بشأن‌مستويات‌العمل‌ومنحت‌العاملة‌الحق‌في‌إجازة‌‌‌‌1976لسنة‌‌(‌‌6)رقم‌‌‌‌اتفاقيةالسابقة‌عدلت‌ب‌‌الاتفاقية

خلال‌هذه‌الإجازة،‌يدفع‌من‌قِبل‌‌‌‌كاملاً‌الأجر‌‌‌‌ة،‌ومنح‌العامل‌أسابيعقبل‌وبعد‌الوضع‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌عشرة‌‌

 
 راجع‌المادة‌الثانية‌الفقرة‌الأولى‌من‌الاتفاقية‌أعلاه.‌1

 بشأن‌مستويات‌العامل‌والصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌العربية.‌‌‌1966(‌لسنة‌‌1من‌الاتفاقية‌رقم‌)‌56راجع‌المادة‌‌2
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‌‌عمل‌‌شهرستة‌أ‌‌ة‌فترةن‌تمضي‌العاملأحسب‌كل‌دولة،‌شريطة‌‌‌‌جتماعيةالتأمينات‌الاأو‌‌صاحب‌العمل‌‌

‌.1لدى‌صاحب‌العمل‌ذاته‌‌قل‌قبل‌هذه‌الإجازة‌على‌الأ

الباحثة‌إلا‌أن‌‌،‌‌الأمومة‌جازة‌‌إ‌‌في‌تلك‌الفترة‌ومنحها‌‌المرأة‌منظمة‌العمل‌العربية‌بحماية‌‌‌‌اهتمام‌‌وبالرغم‌من‌

‌‌المرأة‌ل،‌حيث‌من‌الصعب‌استعادة‌‌اً‌على‌الأق‌أسبوعجازة‌اثني‌عشر‌‌ترى‌أنه‌كان‌يجب‌أن‌تكون‌مدة‌هذه‌الإ

‌‌سابيعضافة‌لحاجة‌رضيعها‌لها‌بشكل‌دائم‌خلال‌الأومقدرتها‌للعودة‌للعمل،‌بالإ‌‌‌أسابيع‌‌ةخلال‌عشر‌نشاطها‌‌

حصول‌‌لحقيتها‌في‌ا‌أشهر‌قبل‌‌ستة‌أن‌تحديد‌منظمة‌العمل‌العربية‌شرط‌مضي‌العاملة‌مدة‌‌،‌كما‌ألهالأولى‌‌

منح‌العاملة‌هذا‌‌نه‌كان‌يجب‌‌ملات‌من‌هذا‌الحق،‌فترى‌الباحثة‌أالعا‌من‌‌‌‌جازة‌يحرم‌الكثير‌على‌تلك‌الإ‌

‌كبر‌بهذا‌الحق.نسبة‌عاملات‌أ‌‌‌لتحظى‌على‌الأكثر‌شهرثلاثة‌أتخفيضها‌لمدة‌أو‌مدة‌الحق‌بدون‌تحديد‌

العاملة‌‌‌‌ليها‌سابقاً‌إ‌‌المشار‌‌‌الاتفاقيةكما‌وحظرت‌‌ ‌‌الفصل‌خلالها‌فصلاً‌‌‌واعتبارثناء‌هذه‌الإجازة،‌‌أفصل‌

،‌ويرى‌هنا‌أن‌المشرع‌العربي‌‌2مهات‌فترات‌رضاعة‌يومية‌حسب‌ما‌يحدد‌تشريع‌كل‌دولةومنحت‌الأ‌‌‌،اً‌تعسفي‌

بالنص‌بشكل‌صريح‌على‌اعتبار‌فصل‌العاملة‌خلال‌هذه‌الفترة‌هو‌فصل‌تعسفي،‌لمنع‌صاحب‌‌‌‌أصاب

‌حصول‌المرأة‌العاملة‌على‌الإجازة‌كاملة.‌المرأة‌العاملة‌ولضمان‌‌اتجاهحقه‌‌مباستخداالعمل‌من‌تعسفه‌

حق‌إجازة‌‌‌هاومنحت‌‌‌المذكورة،‌‌الأمومةقبل‌انتهاء‌إجازة‌‌‌‌المرأة‌تشغيل‌‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌(5)رقم‌‌‌‌الاتفاقية‌‌ومنعت

التي‌يحددها‌تشريع‌الدولة،‌مع‌‌‌‌طفالها‌طبقاً‌أجر‌لتربية‌‌أبدون‌‌ حتفاظ‌العاملة‌بعملها‌خلال‌تلك‌ا‌للشروط‌

خيرة،‌وبعد‌فترة‌الولادة،‌ناء‌فترة‌الحمل‌الأأثالعاملة‌‌‌المرأة‌لزمت‌بتخفيف‌الأعمال‌التي‌تقوم‌بها‌‌أ،‌كما‌‌3الفترة

‌‌أيضا‌‌أصابتمنظمة‌العمل‌العربية‌‌‌‌أن،‌كما‌يرى‌‌4ضافية‌في‌الفترات‌السابقةإوحظرت‌تشغيلها‌ساعات‌عمل‌‌

 
‌ة‌عن‌منظمة‌العمل‌العربية.‌بشأن‌مستويات‌العمل‌العربية‌والصادر‌‌1976(‌لسنة‌‌6من‌الاتفاقية‌رقم‌العربية‌رقم‌)‌65راجع‌المادة‌‌1
 من‌الاتفاقية‌السابقة.‌‌67-66راجع‌المادة‌‌2

 بشأن‌مستويات‌العمل‌العربية‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌العربية.‌‌1976لسنة‌‌‌‌6من‌الاتفاقية‌رقم‌‌14راجع‌المادة‌‌3

‌لعمل‌العربية.‌بشأن‌المرأة‌العاملة‌الصادرة‌عن‌منظمة‌ا‌‌1976لسنة‌‌5من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌9راجع‌المادة‌‌4
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عمال،‌ذلك‌نظراً‌لضعف‌بنيتها‌‌بمنع‌صاحب‌العمل‌من‌تشغيل‌العاملة‌قبل‌فترة‌الولادة‌وبعدها‌من‌بعض‌الأ

‌في‌تلك‌الفترات.

والرجل‌‌للمرأة‌‌‌‌علاه‌الحقالمذكورة‌أ‌‌‌الاتفاقيةمنحت‌‌فقد‌‌‌‌،سرةعلى‌شمل‌الأكما‌واهتمت‌المنظمة‌في‌المحافظة‌‌

كان‌‌مكان‌عمل‌مختلف‌عن‌م‌ل‌‌‌الانتقالفي‌حالة‌‌‌‌الزوججر‌لمرافقة‌‌أبدون‌‌‌‌لحصول‌على‌إجازةا‌‌الحق‌في‌‌

،‌حيث‌‌1قصى‌للإجازة‌المذكورة‌الدولة‌حق‌تحديد‌الحد‌الأالسلطات‌المختصة‌في‌‌‌‌ومنحتصلي،‌‌لأالعمل‌ا‌

‌تجد‌الباحثة‌أن‌منظمة‌العمل‌العربية‌قد‌سارت‌بإتجاه‌صحيح‌في‌منح‌هذا‌الحق‌لكلا‌الجنسين.

‌:‌في‌مجال‌تدابير‌الحماية‌في‌منشأة‌العمل‌ثالثالفرع‌ال

اية‌حمخاصة‌لمعايير‌‌‌‌على‌‌نصت‌منظمة‌العمل‌العربية‌‌فقد‌‌ت‌العمل،آلزيادة‌نسبة‌النساء‌في‌منش‌‌نظراً‌

في‌الأعمال‌‌‌‌ها‌عمل‌وقائية‌خاصة‌ل‌‌‌اً‌شروط‌‌تومجالات‌معينة،‌ووضع‌‌‌قاتو‌أعملها‌في‌‌،‌حيث‌حظرت‌‌المرأة‌

‌.الخطرة‌والشاقة‌

الصادرة‌عن‌منظمة‌‌العاملة‌‌‌‌المرأة‌اية‌‌متتعلق‌بح‌حكام‌التي‌‌هم‌المبادئ‌والأأ‌هذا‌الفرع‌‌‌‌ل‌الباحثة‌فياو‌ستتن

‌قسمين:‌‌إلى‌والتي‌تعرف‌بتدابير‌العمل‌الحمائية‌وتقسم‌العمل‌العربية‌

 .حكام الخاصة في مجال العمل الليلي : الأأولاا 

والاتفاقية‌‌‌،1966لسنة‌‌‌‌(1)نصت‌الاتفاقية‌رقم‌‌قد‌‌منظمة‌العمل‌العربية‌بحظر‌عمل‌النساء‌ليلًا،‌ف‌‌ذهبت

قات‌الليل،‌إلا‌أنه‌‌أو‌،‌على‌منع‌تشغيل‌النساء‌في‌‌1976لسنة‌‌‌‌(‌6)،‌والاتفاقية‌رقم‌‌1976لسنة‌‌‌‌(‌5)رقم‌‌

حقية‌تحديد‌ألتشريع‌الوطني‌‌ا‌ستثني‌من‌هذا‌الحظر‌بعض‌الحالات‌التي‌تتعلق‌بطبيعة‌العمل،‌ومنحت‌‌ا

‌.2لتقاليد‌كل‌دولة‌يل‌وفقاً‌ستثناءات‌على‌هذا‌الحظر،‌كما‌تركت‌لكل‌دولة‌تحديد‌مفهوم‌اللالا

 
 من‌المرجع‌السابق.‌‌13راجع‌المادة‌‌1

للاتفاقية‌رقم‌‌‌‌69بشأن‌المرأة‌العاملة‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العامل‌العربية.‌راجع‌المادة‌‌‌‌1976لسنة‌‌‌‌5راجع‌المادة‌السابعة‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌‌2
 بشأن‌مستويات‌العمل.‌1966(‌لسنة‌‌1)



59 
 

الا‌أن‌الباحثة‌تجد‌أن‌ما‌توجهت‌له‌منظمة‌العمل‌العربية‌من‌حظر‌عمل‌النساء‌في‌ساعات‌الليل‌لا‌يوائم‌

معايير‌العمل‌الدولية،‌حيث‌ان‌فرض‌المساواة‌للمراة‌من‌الحصول‌على‌فرص‌عمل‌مساوية‌للرجل‌هو‌حق‌

انه‌كان‌يجب‌على‌منظمة الباحثة‌ للعمال‌في‌‌‌‌العمل‌العربية‌من‌فرض‌‌لها،‌حيث‌تجد‌ القانونية‌ الحماية‌

على‌الجنسين‌من‌هذه‌الأعمال،‌ولزيادة‌فرص‌المرأة‌‌‌اً‌نظراً‌للمخاطر‌الواقعةواناث‌‌اً‌عمال‌الليلة‌كافية‌ذكور‌الأ

‌تحديد‌صعوبة‌العمل‌الليلي‌للمرأة.‌في‌العمل،‌وترك‌

 .من الأعمال الخطرة والشاقة  المرأةحكام الخاصة في مجال حماية ثانياا: الأ

للطبيعة‌‌‌‌العاملة‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌بالأعمال‌الخطرة‌والشاقة،‌نظراً‌‌‌المرأة‌العمل‌العربية‌بحماية‌‌‌‌اتفاقيات‌هتمت‌‌ا‌

على‌‌‌‌المرأة‌كبر‌مما‌يفعله‌جسم‌الرجل،‌حيث‌يحتوي‌جسم‌‌أالتي‌يمتص‌المواد‌الضارة‌بشكل‌‌جسم‌المرأة‌و‌

عضلي الرجل،‌‌أ‌‌‌ة‌نسبة‌ في‌ منها‌ بشكل‌‌‌‌إذ‌قل‌ الذهني‌ النسيج‌ في‌ المواد‌ هذه‌ في‌‌أتخزن‌ تخزن‌ مما‌ كبر‌

ضرار‌الجسدية‌التي‌‌،‌وغيرها‌من‌الأ2جهاض‌للمرأة‌الحامل‌بب‌الإسن‌الرصاص‌يأ‌‌أكتشف،‌كما‌‌1العضلات‌

‌3.‌كبر‌منها‌في‌الرجلأ‌تصيب‌النساء‌بمعدل‌

عمال‌المنـاجم‌أ‌بشأن‌مستويات‌العمل‌على‌حظر‌تشغيل‌النساء‌في‌‌‌‌1976(‌لسنة‌‌1رقم‌)‌‌الاتفاقيةفنصت‌‌

رض‌والمقالع‌وباقي‌الأعمال‌الخطرة‌والمضرة‌بالصحة،‌كما‌وحظرت‌الأعمال‌الشاقة‌التي‌يحددها‌‌تحت‌الأ‌

‌4المشرع‌الداخلي‌في‌كل‌دولة.‌

عمال‌‌الأعمل‌النساء‌في‌‌على‌حظر‌‌بشأن‌السلامة‌والصحة‌المهنية‌‌‌‌1977(‌لسنة‌‌7رقم‌)‌‌الاتفاقية‌‌ونصت

‌.5ضارة‌بالصحة،‌حسب‌ما‌يحدد‌التشريع‌الداخلي‌لكل‌دولةال‌أو‌شاقة‌الخطرة‌و‌ال

 
 20رشيدية،‌رانية:‌مرجع‌سابق‌.‌ص‌‌1

 .‌15جع‌السابق.‌ص‌المر‌‌2

 .23-15المرجع‌السابق.‌ص‌‌3

 بشأن‌مستويات‌العمل‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌العربية..‌‌‌1966(‌لسنة‌‌1من‌الاتفاقية‌رقم‌)‌68راجع‌المادة‌‌4

‌بشأن‌السلامة‌والصحة‌المهنية.‌‌1977(‌لسنة‌‌3راجع‌المادة‌)‌5
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العربية العمل‌ منظمة‌ لاو‌ومح‌‌ورغم‌جهود‌ العمل‌‌لللحماية‌‌اسس‌‌أترسيخ‌‌لتها‌ تشريعات‌ وتطوير‌ العاملة‌ مرأة‌

،‌ومواكبة‌معايير‌العمل‌الدولية‌الصادرة‌عن‌‌قتصاديةوالا‌‌جتماعيةاكبة‌التطور‌والتغير‌بالحياة‌الاالعربية‌لمو‌

‌‌تفاقيات‌الاالعمل‌العربية‌بشكل‌عام‌و‌‌‌منظمة‌‌اتفاقياتعدد‌الدول‌المصادقة‌على‌‌إلا‌أن‌‌منظمة‌العمل‌الدولية،‌‌

العاملة‌بشكل‌‌‌‌المرأة‌ل‌عام‌و‌العامل‌العربي‌بشكمال‌‌آ‌ولا‌يحقق‌‌‌‌اً‌بشكل‌خاص‌لا‌يزال‌محدود‌‌المرأة‌المتعلقة‌ب‌

‌.خاص

و‌ فلسطين‌ أن‌ بالذكر‌ الجدير‌ المصادقة‌على‌‌‌‌الأردنومن‌ الدول‌ العمل‌‌‌‌تفاقياتالامن‌ منظمة‌ الصادرة‌عن‌

فلسطين‌‌العربية، جميع‌‌‌‌حيث‌صادقت‌ أ‌‌تفاقياتالاعلى‌ عنها،‌ على‌ست‌فقد‌صاد‌‌الأردنما‌‌الصادرة‌ ‌‌قت‌

التشريع‌‌ن‌‌ضمّ‌ي‌لم‌ي‌فلسطين‌ال‌‌قانون‌العمل‌‌نأ‌‌الباحثة‌ترى‌إلا‌أن‌‌،‌‌اتفاقية‌‌ةعشر‌‌‌من‌أصل‌ثماني‌‌اتفاقيات

ى‌حظر‌التمييز‌بين‌الجنسين‌‌عل‌‌،‌حيث‌لم‌ينصتفاقيات‌الاة‌عن‌تلك‌‌الصادر‌‌‌القانونيةحكام‌‌بجميع‌الأ‌‌الداخلي‌

فترى‌الباحثة‌وجوب‌تضمين‌‌‌،1خرومنح‌الزوجين‌حق‌الحصول‌على‌إجازة‌بدون‌أجر‌لمرافقة‌الآ‌‌جور،‌في‌الأ‌

العاملة‌الصادرة‌عن‌المنظمة،‌وذلك‌لسد‌الفجوة‌القانونية‌في‌‌‌‌المرأة‌الداخلية‌بالأحكام‌الخاصة‌بحماية‌‌‌‌القوانين

‌في‌ميادين‌العمل.‌‌للمرأة‌التشريع‌الداخلي‌وزيادة‌لفرض‌الحماية‌

 . في العمل المرأةجهود منظمة العمل الدولية لحماية  :ثانيلالمطلب ا

العمل‌والحق‌في‌التمتع‌‌الحق‌في‌‌‌‌ومنها‌‌،للعمال‌‌جتماعيةوالا‌‌قتصاديةحقوق‌الاالمنظمة‌العمل‌الدولية‌بتنت‌‌عا‌‌

وضع‌‌بفي‌توفير‌الحماية‌اللازمة‌للعمال‌‌‌‌راً‌هاماً‌وبارزاً‌دو‌‌‌تعب‌نها‌لأ‌‌ضافةبالإ‌‌‌،2بظروف‌عمل‌عادلة‌وملائمة

أن‌‌‌باعتبار‌ل‌‌ااة‌بين‌حقوق‌العم‌او‌المس‌‌4ساسية‌للمنظمةهداف‌الأمن‌بين‌الأ‌‌‌قد‌كان‌‌‌،3معايير‌العمل‌الدولية

‌‌المنظمة‌جاهدة‌عملت‌‌،‌كما‌‌جتماعيةوالا‌‌قتصاديةهم‌المخاطر‌التي‌تواجه‌الحياة‌الا‌التمييز‌بينهم‌يشكل‌أحد‌أ‌

 
 بشأن‌المرأة‌العاملة‌والصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌العربية.‌‌1976(‌لسنة‌‌5راجع‌المادة‌الثالثة‌عشرة‌من‌الاتفاقية‌رقم‌)‌1

 .‌106.‌ص‌2004.‌الأردن:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌نسانفي القانون الدولي العام حقوق الإ الوسيط علوان،‌عبد‌الكريم:‌‌2

‌.‌500-2020‌.487مارس‌/1.‌الجزائر.‌الاجتهاد القضائيمجلة .‌ليات الرقابة في منظمة العمل الدوليةآبليل،‌حكيم،‌علي،‌دحامنية:‌‌3
.‌مجلة قانون العمل والتشغيل.‌‌اة بين الجنسين في الشغلاو دور منظمة العمل الدولية في تقرير مبدأ المسمختاريه،‌طفاني،‌خالد،‌محمد:‌‌‌‌4

‌.‌74-‌2021‌.57يونيو‌‌/3الجزائر.‌‌
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من‌جهة،‌‌‌‌1قتصاد‌الدولجانب‌الرجل‌في‌تنمية‌ا‌‌إلى‌‌‌اً‌أساسي‌‌‌اً‌واعتبارها‌شريك‌‌ميادين‌العمل‌‌في‌‌المرأة‌‌‌شراكلإ

هذا‌المبدأ‌من‌‌‌‌كان‌‌حيث،‌‌2مسؤولياتها‌المهنية‌والقيام‌بدورها‌كأم‌ساعدتها‌في‌التوفيق‌بين‌‌م‌‌أخرى‌ومن‌جهة‌‌

‌3.صدرتها‌المنظمةأ‌ي‌ت‌المبادئ‌الهم‌أ‌

ب‌‌المرأة‌حظيت‌‌فقد‌‌ الدولية‌‌االعاملة‌ العمل‌ ‌‌اتفاقياتو‌‌‌اً‌لها‌نصوص‌‌قرتأو‌،‌‌مكأنثى‌وأهتمام‌وافر‌من‌منظمة‌

الضوء‌فيو‌‌‌،ةخاص المبادئ‌و‌‌‌سنلقي‌ أهم‌ المطلب‌على‌ الدولية‌‌‌تفاقيات‌الاهذا‌ العمل‌ الصادرة‌عن‌منظمة‌

حماية‌‌ الباحثةاو‌ستتنحيث‌‌‌‌،‌العاملة‌‌المرأة‌لضمان‌ الثالث،‌‌الثاني،‌‌الأولالفرع‌‌‌‌في‌‌ل‌ هم‌‌أ‌‌‌الخامسو‌‌‌الرابع،‌

حظر‌عمل‌النساء‌‌و‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌مومة‌‌أ‌حماية‌‌‌‌المبادئ‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية‌على‌التوالي‌وهي‌

،‌‌وحظر‌التمييز‌‌المرأة‌بين‌الرجل‌و‌‌‌اة‌او‌المتعلقة‌بالمس‌‌مبادئالو‌،‌‌الشاقة‌‌الأعمالحظر‌عمل‌النساء‌في‌‌و‌‌‌‌،ليلاً‌

فستتناول‌الباحثة‌فيه‌اهم‌المعيقات‌الواردة‌‌‌‌ما‌الفرع‌السادسلجنسي‌في‌العمل،‌أى‌العنف‌والتحرش‌القضاء‌عل‌وا

‌لعدم‌تطبيق‌معايير‌العمل‌الدولية‌في‌فلسطين.

 العاملة  المرأةمومة أ: حماية الأولالفرع 

‌،‌‌‌1919(‌لسنة3)رقم‌‌‌‌الاتفاقيةهي‌‌‌‌الأمومةن‌منظمة‌العمل‌الدولية‌لحماية‌‌التي‌صدرت‌ع‌‌تفاقياتالا‌ل‌‌و‌أإن‌‌

من‌‌‌‌ةللمرأة‌العامل‌‌الأمومة‌ية‌‌ما‌حضمنت‌‌ت‌‌وقد‌‌،4ت‌التجارية‌والصناعية‌آالمنش‌‌‌على‌‌‌الاتفاقيةتسري‌هذه‌‌حيث‌‌

ومنحتها‌الحق‌في‌التوقف‌عن‌العمل‌لمدة‌ستة‌‌‌‌،من‌خلال‌فترة‌الحملالعمل‌الآ‌و‌‌‌،‌الوضع‌‌إجازةحيث‌حقها‌في‌‌

‌ضافة‌لمنحها‌حق‌بالإ‌‌‌،خ‌الولادةيمن‌تار‌‌‌أسابيعل‌قبل‌مرور‌ستة‌‌وأن‌لا‌تعود‌للعم‌‌،قبل‌تاريخ‌الولادة‌‌أسابيع

عانة‌إما‌‌أن‌تدفع‌هذه‌الإ‌‌ىعل‌‌‌،ملائمةصحيه‌‌‌‌أوضاعفلها‌في‌‌مزايا‌مالية‌لكفايتها‌للعيش‌مع‌ط‌‌ىالحصول‌عل‌

‌،عانةتحديد‌مقدار‌هذه‌الإ‌المختصة‌‌للسلطات‌‌‌‌ومنحت‌‌التأمين‌عن‌طريق‌نظام‌‌أو‌‌مة‌‌عن‌طريق‌الأموال‌العا‌

 
ية‌يعني‌قدرة‌العنصر‌النسائي‌في‌لعب‌أدوار‌أساسية‌في‌عملية‌النمو‌الاقتصادي،‌‌حسب‌منظمة‌العمل‌الدولية‌أن‌مصطلح‌الكفاءة‌الاقتصاد‌‌1

‌وأنهن‌عاملات‌قادرات‌على‌تطوير‌المجتمعات‌الاقتصادية‌وتنميتها.
 .‌26الصبيحات،‌إسراء:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌2

 .‌272خليل،‌أمين:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌3

 .‌1919(‌لسنة‌‌3شأن‌حماية‌الأمومة‌رقم‌)راجع‌المادة‌الأولى‌من‌اتفاقية‌منظمة‌العمل‌الدولية‌ب‌4
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من‌‌‌‌المرأة‌حرم‌‌أن‌تُ‌‌‌ت‌وحظر‌‌‌،قابلة‌مؤهلةأو‌‌إعانة‌طبية‌مجانية‌‌‌‌ىالحق‌في‌الحصول‌عل‌‌‌المرأة‌منحت‌‌كما‌‌

كما‌سمحت‌‌‌‌،القابلة‌في‌تقدير‌تاريخ‌الوضعأو‌‌انة‌في‌حالة‌حصول‌خطأ‌من‌الطبيب‌‌عالحصول‌على‌هذه‌الإ

خلال‌‌ها‌وذلك‌‌رضاع‌طفليوم‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌نصف‌الساعة‌لإللمرأة‌العاملة‌أن‌تتغيب‌مرتين‌في‌ال‌‌الاتفاقية

‌.1ثمانية‌عشر‌شهراً‌التالية‌للوضع‌

حيث‌شملت‌‌‌،1952(‌لسنة‌‌103رقم‌)‌الاتفاقية‌ب‌الأمومة‌حماية‌‌بشأن‌‌1919لسنة‌‌(‌3)رقم‌‌الاتفاقيةلت‌دوعُ‌

للعاملات‌‌‌‌بالإضافة‌‌،الزراعية‌‌الأعمالو‌‌‌،غير‌صناعيةو‌الصناعية‌‌‌‌الأعمالالمعدلة‌النساء‌العاملات‌ب‌‌الاتفاقية

‌.2بأجر‌في‌منازلهن‌

وكان‌ذلك‌‌‌‌،‌الأمومة‌‌إجازة‌‌المرأة‌لتستحق‌‌‌‌؛‌واجب‌توافرها‌‌اً‌المعدلة‌شروط‌‌الاتفاقيةمن‌‌‌‌ادة‌الثالثةلت‌الماو‌تنو‌

‌النحو‌التالي:‌لىع

تاريخ‌الوضع‌إبعد‌‌‌‌الاتفاقيةمرأة‌تنطبق‌عليها‌هذه‌‌ا‌لكل‌‌‌‌جازةهذه‌الإ‌‌قاستحقا .1 تبين‌ براز‌شهادة‌طبية‌

‌المحتمل.‌

اثنأ‌‌إجازةالعاملة‌‌‌‌منح .2 ت‌‌،اً‌أسبوععشر‌‌‌‌يمومة‌فترة‌ بفترة‌‌تعلى‌أن‌ الفترة‌ لزامية‌بعد‌إ‌‌إجازةضمن‌هذه‌

‌الوضع.‌

ن‌لا‌‌أعلى‌‌‌‌،نظمة‌الوطنية‌لقوانين‌والأاللمرأة‌العاملة‌بعد‌الوضع‌من‌اختصاص‌‌‌‌الإجازةجعلت‌تحديد‌مدة‌‌ .3

المدة‌عن‌ستة‌‌ المدة‌من‌‌‌‌،أسابيعتقل‌هذه‌ باقي‌ المحتمل‌‌‌الأمومةإجازة‌‌ويجوز‌أن‌تؤخذ‌ التاريخ‌ قبل‌

‌الوطنية.حسب‌ما‌تقرره‌اللوائح‌والقوانين‌‌لزامية‌د‌انتهاء‌الفترة‌الإبعأو‌‌،للوضع

ابقة‌للوضع‌بمقدار‌المدة‌الس‌جازةمتداد‌الإ‌ابحالة‌‌ةلزامية‌اللاحقجازة‌الإتخفيض‌فترة‌الإحظرت‌الاتفاقية‌ .4

 بين‌التاريخ‌المحتمل‌حدوثه‌وتاريخ‌حدوثه‌فعلًا.‌‌ةالمنقضي

 
 راجع‌المادة‌الثالثة‌من‌نصوص‌الاتفاقية‌المذكورة‌أعلاه‌‌1

 بشأن‌حماية‌الأمومة‌)معدلة(.‌‌‌1952لسنة‌‌‌‌103راجع‌المادة‌الأولى‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌2
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صابة‌بمرض‌الإضافية‌قبل‌الوضع‌في‌حالة‌‌إ‌‌‌إجازةبمنح‌‌‌‌الحق‌‌لقوانين‌واللوائح‌الوطنيةا‌‌الاتفاقيةمنحت‌‌ .5

‌،‌جازة‌صى‌لهذه‌الإقالحد‌الأ‌‌ةن‌تحدد‌السلطة‌المختص‌أويجوز‌‌‌‌،الحمل‌‌كان‌‌سببه‌‌نأمثبت‌بتقرير‌طبي‌‌

 الوضع.‌‌جازةضافية‌لاحقة‌لإإ‌إجازةلمنحها‌‌ةبالنسبمر‌‌ـوكذلك‌الأ

جله‌‌أبالفصل‌ينتهي‌‌‌‌اً‌نذار‌إليها‌‌إ‌‌ن‌يرسلأأو‌‌‌‌الأمومةثناء‌تلك‌إجازة‌‌لعاملة‌أفصل‌اوحظرت‌صاحب‌العمل‌‌

‌.1خاص‌أو‌بين‌مستشفى‌عام‌الحق‌في‌اختيار‌الطبيب‌والاختيار‌‌‌المرأة‌ومنحت‌‌،جازةثناء‌فترة‌الإأ

الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية‌قد‌شملت‌على‌حالات‌‌السابقة‌‌‌‌مما‌سبق‌أن‌الاتفاقية‌‌ترى‌الباحثةحيث‌‌

الإجازة‌السابقة‌للوضع،‌فقد‌‌‌امتدادمنها‌حالة‌‌العربية،‌‌‌‌منظمة‌العملالاتفاقيات‌الصادرة‌عن‌‌معينة‌لم‌تشملها‌‌

قة‌للوضع،‌ذلك‌لزيادة‌‌إجبار‌العاملة‌على‌تخفيض‌الإجازة‌اللاح‌‌من‌‌‌صاحب‌العملالاتفاقية‌السابقة‌‌حظرت‌‌

با‌‌المرأة‌حماية‌‌ والادعاء‌ العمل‌ تعسف‌صاحب‌ الو‌من‌ فترة‌ بسبب‌نتهاء‌ كاملة‌ الامتداد‌‌‌‌ضع‌ حصول‌ظرف‌

‌العاملة.‌‌إرادةالخارج‌عن‌

‌،‌كثر‌دقةأ‌جراءات‌‌إتباع‌‌اضرورة‌‌‌‌كدت‌علىأ‌حيث‌‌‌‌،‌1952لسنة‌‌‌‌(‌95)بالتوصية‌رقم‌‌السابقة‌‌‌‌الاتفاقية‌‌وألحقت‌

‌‌،‌م‌العاملة‌تحتاج‌ذلكالأ‌‌ةذا‌كانت‌صحإاً‌‌أسبوعربعة‌عشر‌‌أكثر‌بحيث‌تصبح‌‌أ‌يام‌‌ألعاملة‌عدد‌‌افمنحت‌‌

‌2.ومنحها‌فترة‌يومية‌لا‌تقل‌عن‌ساعة‌ونصف‌لرعاية‌طفلها‌،ليلي‌أو‌‌ضافي‌إ‌وحظرت‌تشغيلها‌بأي‌عمل‌

رقم‌‌‌الاتفاقيةوتم‌من‌خلاله‌تعديل‌واسع‌على‌‌‌‌،المؤتمر‌العام‌لمنظمة‌العمل‌الدولية‌‌انعقد‌‌2000في‌عام‌‌و‌

المعدلة‌لتشمل‌‌‌‌الاتفاقيةحيث‌وسعت‌‌‌‌،2000لسنة‌‌‌‌183تفاقيه‌لاحقة‌تحمل‌الرقم‌‌ابموجب‌‌‌‌1952لسنة‌‌‌‌103

ومنحت‌‌‌‌،العمل‌لدى‌الغيرشكالًا‌غير‌نمطية‌من‌‌أيمارسن‌‌‌‌لواتي‌لمستخدمات‌بما‌فيهن‌العاملات‌الجميع‌النساء‌ا

‌.3مها‌لتقرير‌طبي‌يبين‌التاريخ‌المحتمل‌للوضع‌عند‌تقدي‌‌ربعة‌عشر‌شهراً‌أ‌تقل‌عن‌‌‌مومة‌لاأ‌فترة‌‌المرأة‌

 
 33الصبيحات،‌إسراء:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌1

 ة‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية.‌بشأن‌حماية‌الأموم‌‌‌1952لسنة‌‌‌‌95راجع‌التوصية‌رقم‌‌2

 بشأن‌مراجعة‌حماية‌الأمومة.‌‌2000لسنة‌‌‌183راجع‌المادة‌الثامنة‌والمادة‌العاشرة‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌3
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كون‌‌‌‌تفاقيات‌الامن‌هذه‌‌‌‌اتفاقيةصادق‌على‌أي‌‌تلم‌‌‌‌فلسطينالجهات‌المختصة‌في‌‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌‌

‌‌،الاتفاقيات‌‌تلك‌‌على‌‌يضاً‌لم‌تصادق‌أإلا‌أنه‌‌عضو‌فيها‌‌‌‌الأردنأن‌‌‌‌وبالرغمفي‌المنظمة،‌‌‌‌اً‌فلسطين‌ليست‌عضو‌

أن‌‌ فلسطين‌و‌‌‌القوانين‌إلا‌ في‌ السابقة‌‌المرأة‌منحت‌‌‌‌الأردنالعمالية‌ االبنصوص‌‌‌‌الحماية‌ لكن‌‌‌‌لداخليةقوانين‌

جازة‌وضع‌‌إ‌‌أسابيعمدة‌عشرة‌‌‌‌السابقة‌‌القوانين،‌حيث‌منحت‌‌تفاقياتالاعما‌تضمنته‌هذه‌‌‌‌نسبياً‌قل‌‌أبمقدار‌‌

نشاطها‌للعودة‌‌‌المرأة‌لا‌تعتبر‌المدة‌الكافية‌لتستعيد‌‌‌‌أسابيع‌،‌وكما‌ذكرنا‌سابقاً‌فإن‌مدة‌عشرة‌‌ةللمرأة‌العامل

‌‌30ستدخل‌حيز‌التنفيذ‌في‌‌‌‌2000لسنة‌‌‌‌183رقم‌‌‌‌الأمومةحماية‌‌‌‌اتفاقية‌‌يا‌فإن‌ألمان‌ما‌بالنسبة‌لدولة‌‌،‌أللعمل

‌2022.1سبتمبر‌

والتي‌نصت‌على‌"‌‌‌2003لسنة‌‌‌‌18ة‌رقم‌‌تحاديلايا‌األمانلمحكمة‌الدستورية‌لجمهورية‌‌قرار‌ا‌‌إلىبالرجوع‌‌و‌

ت‌مالية‌من‌لها‌الحق‌في‌الحصول‌على‌مستحقا‌‌‌الأمومة‌‌إجازةالتي‌في‌‌‌‌المرأة‌ن‌‌ي‌على‌أ‌لمان‌ينص‌التشريع‌الأ

بالإ‌ الصحي(‌ )التأمين‌ العامة‌ على‌صاحبأ‌‌‌إلىضافة‌‌الأموال‌ يتعين‌ بين‌‌‌‌نه‌ الفرق‌ دفع‌ ت‌‌مستحقاالعمل‌

ة‌مع‌بقاء‌التأمين‌الصحي‌ثابت،‌تم‌خير‌في‌الأجور‌في‌الفترة‌الأ‌‌للارتفاع‌‌‌نظراً‌إلا‌أنه‌‌ومتوسط‌أجرها،‌‌‌‌الأمومة

اة‌‌او‌لتحقيق‌المس‌‌لزامي‌والذي‌يغطي‌المدفوعات‌المستحقة‌من‌صاحب‌العمل،إنشاء‌مخطط‌التأمين‌الصحي‌الإ

يا‌‌لمانلتزامات‌الدولية‌لأاً‌للمحكمة‌فإن‌هذا‌يتوافق‌مع‌الامارسة‌العملية،‌ووفقالجنسين‌في‌المفي‌المجتمع‌بين‌‌

القضاء‌‌‌‌اتفاقيةوالمهنة‌و‌‌‌الاستخدامالتمييز‌في‌‌‌‌بشأن‌‌111منظمة‌العمل‌الدولية‌رقم‌‌‌‌اتفاقيةولاسيما‌المنبثقة‌عن‌‌

مباشر‌ضد‌‌الغير‌‌ى‌التمييز‌المباشر‌و‌ا‌القضاء‌عل‌،‌حيث‌يتطلب‌كلاهم‌المرأة‌شكال‌التمييز‌ضد‌‌على‌جميع‌أ

العمل‌يتوافق‌والدستور‌من‌حيث‌‌‌‌أصحاببين‌الدولة‌و‌‌‌الأمومة‌فقضت‌المحكمة‌أن‌تقاسم‌تكاليف‌حماية‌‌‌‌،المرأة‌

‌‌حيث‌عرف‌المكتب‌الرسمي‌لمنظمة‌العمل‌الدولي‌التمييز‌‌‌،من‌التمييز‌غير‌المباشر‌‌المرأة‌ويحمي‌‌المبدأ...‌‌

ثار‌الواقعية‌والذي‌‌،‌إنما‌يتضح‌بعد‌تحليل‌الآىالأولالمباشر‌"هو‌نوع‌من‌التمييز‌والذي‌لا‌يتضح‌للوهلة‌‌‌‌غير

‌اتفاقية‌من‌‌‌‌8البند‌‌‌‌6ودعمت‌المحكمة‌هذا‌الموقف‌بنص‌المادة‌‌‌‌،2معاملة‌غير‌متكافئة‌بين‌الجنسين‌‌‌إلى‌يؤدي‌‌

 
‌الموقع‌الرسمي‌لمنظمة‌العمل‌الدولية.‌‌1

2ABC of Women's Worker's Right and Gender Equality. Previous Reference. P59.‌‌ 
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العمل‌أمام‌‌‌‌صحابالمسؤولية‌الفردية‌لأ‌ن‌‌،‌حيث‌إالأمومةحماية‌‌‌‌بشأن‌‌2000لسنة‌‌‌‌183رقم‌‌‌‌الأمومةحماية‌‌

يا‌لم‌تصادق‌على‌هذه‌‌ألمانن‌أ‌من‌،‌بالرغمالمرأة‌أمام‌توظيف‌‌اً‌يمكن‌أن‌تكون‌عائق‌الأمومةمستحقات‌حماية‌

في‌‌‌‌المرأة‌مباشر‌ضد‌‌ال‌غير‌‌هو‌تدبير‌مناسب‌لمنع‌التمييز‌‌‌‌المحكمة‌ترى‌أن‌مخطط‌التأمينإلا‌أن‌‌‌‌الاتفاقية

‌1سوق‌العمل..."

 . عمل النساء ليلاا  حظر   :الفرع الثاني

في‌‌‌‌النساء‌ليلاً‌عتمدت‌المنظمة‌حظر‌عمل‌‌اف‌‌،2تمت‌منظمة‌العمل‌الدولية‌بموضوع‌تشغيل‌النساء‌ليلاً‌اه‌‌قد

بمراجعتين‌‌‌‌الاتفاقية‌لحقت‌هذه‌‌أ‌و‌‌‌،لي‌للنساءالعمل‌اللي‌‌بشأن‌‌‌1919لسنة‌‌‌‌4رقم‌‌‌‌اتفاقية‌صدرت‌‌وأ‌‌،دورة‌لها‌‌أول

فقد‌كان‌‌‌‌،1948لسنة‌‌‌‌‌‌89تحمل‌الرقمالثانية‌‌و‌‌‌‌،1943ة‌‌لسن‌‌41رقم‌‌‌‌الاتفاقيةبمقتضى‌‌‌‌الأولى)تعديلين(‌‌

‌ليلًا.‌المرأة‌هدف‌هذه‌المراجعة‌هو‌زيادة‌مرونة‌بعض‌المعايير‌في‌عدة‌نواحي‌لتنفيذ‌حظر‌عمل‌

مناطق‌معينة‌لجعل‌مدة‌‌أو‌‌في‌صناعات‌‌‌‌ستثنائية‌للعمللسلطات‌المختصة‌لتقرير‌الظروف‌الاسمحت‌لكما‌‌

ستشارة‌هيئات‌العمال‌‌ا‌وذلك‌بعد‌‌‌‌،السادسة‌صباحاً‌الساعة‌‌و‌‌‌ليلاً‌‌‌ةلنساء‌تمتد‌بين‌الحادية‌عشر‌عمل‌ا‌‌بشأن‌‌الليل

‌.3الاستئنافيةالعمل‌المعنين‌بتقرير‌الظروف‌‌أصحابو‌

الإ الرغم‌من‌ الذي‌حققوعلى‌ الدول‌‌إلا‌أن‌‌‌‌1948لسنة‌‌‌‌89رقم‌‌‌‌الاتفاقية‌‌وخاصة‌‌تفاقيات‌الاته‌هذه‌‌نجاز‌

الظروف‌وشروط‌العمل‌الليلي‌المناسبة‌للمرأة‌‌‌‌إلىالسبب‌‌وقد‌يرجع‌‌‌‌،الأخيرةنة‌‌و‌في‌التمسك‌بها‌في‌الآ‌‌تراجعت

‌4ي‌حققتها‌الدول.تال‌‌قتصاديةالتطورات‌الا‌إلىمر‌الذي‌يرجع‌الأ‌‌،فرصها‌بالحصول‌على‌العمل‌الليلي‌لتزداد

 
‌.‌ (International training Center ITC)الموقع‌الرسمي‌لمركز‌التدريب‌العالمي‌لمعايير‌العمل‌الدولية‌‌‌1

https://compendium.itcilo.org/enالساعة‌الرابعة‌مساء.16/10/2021.‌تاريخ‌الزيارة‌‌‌.‌
 .‌315ن‌الأهواني.‌مرجع‌سابق.‌ص‌.‌نقلًا‌ع77المرجع‌السابق‌ص‌‌2

اء‌‌عرفت‌المادة‌الثانية‌من‌الاتفاقية‌الليل‌ب)‌فترة‌إحدى‌عشرة‌ساعة‌متوالية‌على‌الأقل،‌يدخل‌فيها‌فاصل‌زمني‌ما‌بين‌الساعة‌العاشرة‌مس‌‌ 3
‌والساعة‌الخامسة‌صباحاً(.‌

 .‌75الصبيحات،‌إسراء:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌4

https://compendium.itcilo.org/en
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عمال‌الليلية،‌فقد‌قرر‌في‌المؤتمر‌‌حظر‌تشغيل‌النساء‌في‌الأ‌‌‌نتراجع‌منظمة‌العمل‌الدولية‌ع‌‌إلىدى‌ذلك‌‌أو‌

بشأن‌حظر‌عمل‌النساء‌‌‌‌1919لسنة‌‌‌‌4رقم‌‌‌‌الاتفاقيةلغاء‌‌إ‌‌1جنيف‌في‌‌العام‌لمنظمة‌العمل‌الدولية‌المنعقد‌‌

تخاذ‌‌ا‌بالزام‌الدول‌المصادقة‌على‌‌‌‌الاتفاقيةاة‌بين‌الجنسين‌في‌العمل،‌واستبدلت‌‌او‌ليلًا،‌وذلك‌لتحقيق‌مبدأ‌المس‌

‌‌‌.2وإناثاً‌ن‌ذكوراً‌يالخاصة‌لحماية‌العمال‌الليليالتدابير‌

حيث‌تجد‌الباحثة‌هنا‌أن‌منظمة‌العمل‌الدولية‌قد‌كفلت‌المساواة‌بين‌الجنسين‌في‌منشآت‌العمل‌وخاصة‌فيما‌‌

يتعلق‌بحق‌المرأة‌في‌الحصول‌على‌ذات‌فرص‌العمل‌مع‌الرجل،‌فالغاء‌حظر‌عمل‌النساء‌في‌ساعات‌الليل‌‌

خول‌المرأة‌الى‌سوق‌العمل,‌وبالتالي‌زيادة‌الايادي‌العاملة‌مما‌يؤدي‌لزيادة‌تطور‌اقتصاد‌‌يزيد‌من‌امكانية‌د

الدول،‌مع‌أحقية‌كافة‌العمال‌من‌الحصول‌على‌الحماية‌القانونية‌في‌ساعات‌العمل‌الليلي‌نظراً‌للمخاطر‌‌

‌التي‌قد‌تقع‌على‌الجنسين‌ومنها‌السرقة.‌

 .طرة الشاقة والخ الأعمال: حظر الفرع الثالث

‌‌،‌وإناثاعلى‌صاحب‌العمل‌توفيره‌لجميع‌العمال‌ذكوراً‌‌‌‌اً‌الصحية‌يعتبر‌واجب‌‌جراءات‌السلامة‌والوقايةإتخاذ‌‌اإن‌‌

ويرجع‌‌‌‌،لرجال‌العمل‌بها‌التي‌من‌الجائز‌ل‌‌‌الأعمالتقتضي‌حظر‌عمل‌النساء‌في‌بعض‌‌‌‌اً‌سبابأ‌هناك‌‌إلا‌أن‌‌

رضت‌اليها‌‌"وبعد‌التعسفات‌الكبيرة‌التي‌تع‌‌،3القوة‌العضلية‌والبنية‌الجسدية‌الذي‌يتمتع‌بها‌الرجل‌‌‌إلىذلك‌‌

نظمة‌العمل‌الدولية‌صدرت‌م‌أفقد‌‌‌‌،4"‌ماكن‌الخطيرةوضهن‌مخاطر‌العمل‌في‌المناجم‌والأ‌لنساء‌العاملات‌وخا

‌1919لسنة‌‌(‌‌4)‌‌التوصية‌رقمومنها‌‌‌‌،النساءوالتوصيات‌الدولية‌والتي‌جاءت‌لحماية‌‌‌‌تفاقياتالاالعديد‌من‌‌

والأ‌‌بشأن النساء‌ بالرصاصحماية‌ التسمم‌ الأ‌‌،حداث‌من‌ الدول‌ لتوجيه‌ تشغيل‌‌ع‌والتي‌جاءت‌ ضاء‌بحظر‌

ليات‌‌العم‌لما‌لهذه‌‌‌‌،وصية‌تمن‌ال‌الأول‌حداث(‌في‌العـمليات‌الصناعية‌المنصوص‌عليها‌في‌البند‌‌والأالنساء‌)

 
دولية‌وقد‌دعاه‌مجلس‌إدارة‌مكتب‌العمل‌الدولي‌في‌جنيف‌في‌دورته‌السادسة‌بعد‌المائة‌،‌قرر‌إلغاء‌إن‌المؤتمر‌العام‌لمنظمة‌العمل‌ال‌‌1

‌.‌2017جزيران‌لسنة‌‌14في‌تاريخ‌‌1919لسنة‌‌‌‌4وسحب‌اتفاقية‌عمل‌النساء‌ليلًا‌رقم‌
 بشأن‌العمل‌الليلي‌)المرأة(.‌‌1990لسنة‌‌‌‌171راجع‌المادة‌الثالثة‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌2

 73لجبار،‌سوسن:‌مرجع‌سابق.‌ص‌عبد‌ا‌‌3

 49سليمة،‌زعرور.‌مرجع‌سابق‌‌4
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ستخدام‌ا‌حظر‌‌على‌‌التوصية‌‌ص‌البند‌الثاني‌من‌‌ون‌‌‌،طفال‌البدنيونمو‌الأ‌‌،الأمومةعلى‌وظيفة‌‌‌‌من‌خطر

‌:1توافر‌شروط‌محددة‌بالتالي‌‌باستثناء‌لتي‌تستخدم‌فيها‌مركبات‌الرصاص‌النساء‌في‌العمليات‌ا

 .‌بمجرد‌تولدها‌تركب‌محلياً‌للتخلص‌من‌الغبار‌والأبخرة‌شافطة‌تهوية .1

 .ينشخاص‌المصابالتسمم‌بالرصاص‌ودفع‌التعويض‌للأ‌سطات‌الحكومية‌بحالاتخبار‌الإ .2

 القيام‌بفحوصات‌طبية‌دورية‌للعمال‌في‌هذا‌المجال.‌ .3

 وتوفير‌ملابس‌واقية.‌،ل‌الطعاماو‌نتتوفير‌مرافق‌كافية‌ومناسبة‌لتبديل‌الملابس‌والاغتسال‌و‌ .4

‌ورش‌العمل.‌إلى‌طعمة‌والمشروبات‌منع‌جلب‌الأ .5

بيض‌في‌الطلاء‌توظيف‌‌ستعمال‌الرصاص‌الأا‌‌بشأن‌‌‌1921لسنة‌‌‌‌(13)الدولية‌رقم‌‌‌‌الاتفاقيةحظرت‌‌كما‌‌

‌أخرى‌أي‌مواد‌‌أو‌‌كبريت‌‌أو‌‌بـيض‌‌ستخدام‌الرصـاص‌الأامال‌الطلاء‌الصناعي‌التي‌تستدعي‌‌عأ‌النساء‌في‌‌

‌2صباغ.‌تحتوي‌على‌هذه‌الأ

في‌الاتفاقيات‌الخاصة‌‌‌‌ارت‌بشكل‌صحيح‌في‌تخصيص‌نصوص‌قانونيةن‌المنظمة‌قد‌سحيث‌تجد‌الباحثة‌أ

بر‌‌كلفرض‌حماية‌أ‌،‌وذلك‌‌وخاصة‌في‌حالة‌الحمل‌‌الأعمال‌هذه‌‌حظر‌عمل‌النساء‌في‌‌بالأعمال‌الخطرة‌و‌

‌تؤدي‌لتعرض‌المرأة‌الحامل‌للخطر.‌أي‌فجوة‌اديلتفعمال‌و‌للمرأة‌العاملة‌من‌خطر‌تلك‌الأ

‌،‌3رضحت‌سطح‌الأ‌عمل‌النساء‌ت‌‌بشأن‌‌1935لسنة‌‌‌‌(45)رقم‌‌‌‌الاتفاقية‌‌1935أصدرت‌المنظمة‌في‌عام‌‌كما‌‌

‌الاتفاقية‌إلا‌أن‌‌‌‌،4ن‌سنها‌ي‌منجم‌بغض‌النظر‌عأ‌رض‌في‌‌سطح‌الأعمل‌النساء‌تحت‌‌‌‌الاتفاقيةحيث‌حظرت‌‌

‌:5ستثناء‌هذا‌الحظر‌في‌قوانينها‌لبعض‌الفئات‌من‌العاملات‌وهن‌صلاحية‌لاعضاء‌‌منحت‌الدول‌الأ

 
 بشأن‌التسمم‌بالرصاص‌)النساء‌والأطفال(‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية.‌‌1919لسنة‌‌‌4راجع‌البند‌الثاني‌من‌التوصية‌رقم‌‌‌1

 الطلاء.‌‌بشأن‌استعمال‌الرصاص‌الأبيض‌في‌1921لسنة‌‌13راجع‌المادة‌الثالثة‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌2

 .‌2008أبريل‌لسنة‌‌‌25نقضت‌ألمانيا‌هذه‌الاتفاقية‌في‌‌3

 بشأن‌عمل‌النساء‌تحت‌الأرض.‌‌1935لسنة‌‌45راجع‌المادة‌الثانية‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌4

‌المرجع‌السابق.‌‌5
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 عمال‌يدوية.دون‌القيام‌بأ‌‌،داريةإواتي‌يعملن‌في‌مناصب‌لالنساء‌ال .1

 غراض‌تعليمية‌وتدريبية.النساء‌المتواجدات‌لأ .2

‌للنزول‌المؤقت‌للمناجم‌للقيام‌بأعمال‌غير‌يدوية.‌نتمت‌دعوته‌لواتيالنساء‌ال .3

شعاعات‌‌عاعات‌مراعاة‌عدم‌تعرض‌النساء‌للإ‌شالوقاية‌من‌الإ‌‌بشأن‌‌1960لسنة‌‌(‌‌114)‌‌التوصية‌رقم‌‌قرتوأ

‌1وذلك‌تفادياً‌للمشاكل‌الصحية‌التي‌قد‌تحدث‌لهن.‌،خاصة‌في‌فترات‌الحمل

‌‌ي‌تحمله‌النساء‌العاملات‌ذ‌لثقل‌العلى‌لالحد‌الأ‌‌1967لسنة‌‌‌‌(127)رقم‌‌قصى‌‌بشأن‌الحد‌الأ‌‌الاتفاقيةوحددت‌‌

بكثير‌وبدرجة‌ملموسة‌عن‌الحد‌‌‌‌قلأ‌على‌للنساء‌‌حيث‌اشترطت‌أن‌يكون‌الحد‌الأ‌‌،عمال‌التحميل‌اليدوي‌أ‌في‌‌

‌2على‌للرجال.‌الأ

منظمة‌العمل‌‌‌‌اتفاقياتحسب‌‌‌‌عمال‌الخطرةمن‌الأ‌‌يدة‌لحماية‌النساءرغم‌وجود‌صور‌عد‌‌أنوترى‌الباحثة‌‌‌

والتوصيات‌‌‌‌تفاقياتالاعضاء‌على‌هذه‌‌لا‌بعد‌مصادقة‌الدول‌الأإ‌التطبيق‌لا‌يتم‌بشكل‌حقيقي‌‌إلا‌أن‌‌‌‌،الدولية

عضاء‌للمنظمة‌‌لأغير‌االدول‌‌انضمام‌تشريعاتها‌الداخلية،‌كما‌ترى‌وجوب‌‌إلىوضم‌نصوص‌المواد‌‌‌،الدولية

السابقة‌‌‌تفاقياتالان‌‌حيث‌أ‌‌‌،تشريعي‌في‌القوانين‌الداخلية‌‌ي‌نقصألتلافي‌‌‌‌؛تفاقياتالاوالمصادقة‌على‌هذه‌‌

الفلسطيني،‌وشكلت‌حماية‌أكبر‌للمرأة‌العامل‌‌‌قانون‌العملكبر‌مما‌شمل‌عليه‌قد‌شملت‌أعمالًا‌خطرة‌بشكل‌أ

السابقة‌لفرض‌‌‌‌تفاقياتالاعضاء‌المصادقة‌على‌‌مال‌الخطرة‌والضارة‌بصحتها،‌كما‌أنه‌على‌الدول‌الأع‌من‌الأ

المصادقة‌على‌‌من‌الدول‌‌‌‌يا‌لا‌تعدانألمانو‌‌‌الأردنحيث‌أن‌‌‌‌عمال‌الخطرة‌والشاقة،الحماية‌الأكبر‌للمرأة‌من‌الأ

‌السابقة.‌تفاقيات‌الا

 
 .‌عاعاتشبشأن‌الوقاية‌من‌الإ‌‌1960لسنة‌(‌‌114)‌التوصية‌رقمراجع‌المادة‌السادسة‌عشرة‌من‌‌1

 بشأن‌الحد‌الأقصى‌للثقل‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية.‌1967لسنة‌‌127المادة‌السابعة‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌راجع‌‌2



69 
 

 وحظر التمييز.   المرأةاة بين الرجل و او المبادئ المتعلقة بالمس الفرع الرابع:

منظمة‌العمل‌‌‌‌هتمت‌ا‌فقد‌‌‌‌،في‌منشأة‌العمل‌من‌التمييز‌الموجه‌ضدها‌‌المرأة‌التي‌تتعرض‌لها‌‌‌‌للانتهاكات‌‌نظراً‌

على‌الجميع‌دون‌التمييز‌الذي‌تتعرض‌له‌‌المعايير‌‌‌تلكتطبيق‌‌فرضتو‌‌،معايير‌العمل‌الدوليةتعميم‌‌بالدولية‌

‌‌المرأة‌على‌‌‌‌اً‌كبير‌‌‌اً‌ثر‌يترك‌أ‌ة‌‌ا‌او‌ن‌عدم‌المسإحيث‌‌‌‌،يما‌يتعلق‌بالتمييز‌بين‌الجنسيينبعض‌الفئات‌خاصة‌ف

وقد‌‌‌،‌ضعف‌المهاراتأو‌‌جهاد‌في‌العمل‌مثل‌ضغط‌العمل‌الزائد‌‌ثير‌مسببات‌الإأكبر‌من‌ت‌أ‌املة‌بنسبة‌‌الع

رتبط‌بمشاكل‌نفسية‌وجسدية‌المهني‌والمادي‌وقد‌ي‌‌المرأة‌‌‌لتقدم‌‌اً‌ساس‌الجنس‌عائقأاة‌على‌‌او‌يسبب‌عدم‌المس

‌.1للطبيب‌بشكل‌متكرر‌مراض‌مختلفة‌وزيارات‌أ‌تظهر‌ب

بين‌الرجل‌‌الأجر‌‌اة‌في‌‌او‌التمييز‌مبدأ‌المس‌‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية‌لحظر‌‌تومن‌أهم‌المبادئ‌التي‌صدر‌

وقد‌نصت‌‌‌‌،1951ة‌‌لسن‌‌(90)والتوصية‌الملحقة‌بها‌رقم‌‌‌‌1951لسنة‌‌‌‌(100)رقم‌‌‌‌الاتفاقيةصدرت‌‌أ‌ف‌‌،المرأة‌و‌

ة‌وضمان‌تطبيق‌هذا‌‌يمية‌القاو‌متس‌الأعمال‌في‌‌الأجر‌‌اة‌بين‌العمال‌والعاملات‌في‌‌او‌مبدأ‌المسعلى‌‌‌الاتفاقية

‌.2من‌الدول‌المصادقة‌عليها‌‌‌المبدأ

كما‌ويشمل‌جميع‌‌‌‌،دنى‌الأأو‌‌ساسي‌‌الأ‌‌،‌المرتب‌العاديأو‌‌الأجر‌‌يشمل‌‌الأجر‌‌بأن‌مفهوم‌‌‌‌الاتفاقيةوبينت‌‌

وسواء‌يدفعها‌نقداً‌‌‌‌،غير‌مباشرةأو‌‌التي‌يدفعها‌صاحب‌العمل‌للعمال‌سواء‌بصورة‌مباشره‌‌‌‌الأخرى‌التعويضات‌‌

الأجر‌‌اة‌العمال‌والعاملات‌في‌‌او‌مسن‌المقصود‌في‌عبارة‌"أ‌‌الاتفاقيةبينت‌‌كما‌‌‌‌،عيناً‌مقابــل‌استخــدامه‌لـهأو‌‌

الدول‌ومنحت‌‌‌‌،الجنسيناة‌بين‌‌او‌المس‌‌ةجور‌المحددة‌مع‌مراعاية"‌هو‌معدلات‌الأاو‌ل‌ذي‌قيمة‌متسعن‌عم

‌.3ساليب‌السائدة‌فيها‌لأجور‌بطرق‌تتناسب‌مع‌االأ‌تحديد‌معدلاتل‌الحق‌‌عضاءالأ

 
.‌منظمة‌العمل‌العربية‌ورشة‌عمل‌قومية‌حول‌تنمية‌المهارات‌المهنية‌‌العاملة في بيئة العمل  المرأةحماية صحة وسلامة  رشدية،‌رانية:‌‌‌‌1

 .+7ق.‌ص‌والتنافسية‌للمرأة‌العربية.‌دمش

‌بشأن‌مساواة‌العمال‌والعاملات‌في‌الأجر.‌‌1951لسنة‌‌‌100راجع‌المادة‌الثانية‌من‌اتفاقية‌العمل‌الدولية‌رقم‌‌2
 راجع‌المادة‌الأولى‌و‌المادة‌الثانية‌من‌الاتفاقية‌السابقة.‌‌3
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الأجر‌‌ي‌العمال‌والعاملات‌في‌‌او‌ة‌بتسوالمتعلق‌‌1951لسنة‌‌‌‌(90)بها‌رقم‌‌‌‌ةحقلا‌ال‌‌ما‌فيما‌يتعلق‌بالتوصيةأ

تخاذ‌التدابير‌المناسبة‌في‌مجال‌التوجيه‌والتدريب‌المهني‌‌احثت‌على‌‌ف‌‌،يةاو‌متسالقيمة‌‌ال‌‌اتذ‌‌‌الأعمالعن‌‌

‌.1للعمال‌والعاملات‌‌اوٍ‌ت‌بشكل‌متسلضمان‌حصول‌التسهيلا

‌‌يزيي‌حظر‌للتمأعلى‌‌‌‌ةالداخلي‌‌القوانيننص‌‌تولم‌‌‌‌الاتفاقيةومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌فلسطين‌لم‌تصادق‌على‌هذه‌‌

من‌قانون‌العمل‌‌‌‌(100)كتفى‌بنص‌المادة‌‌اإلا‌أنه‌‌‌‌،يةاو‌المتس‌‌‌الأعمالجور‌بين‌العمال‌والعاملات‌في‌‌في‌الأ

ن‌المشرع‌‌أكما‌‌‌‌،نظمة‌الصادرة‌في‌قانون‌العملحكام‌والأللأ‌‌‌المرأة‌ظر‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌الفلسطيني‌على‌ح

انونية‌تتعلق‌‌تشريعاته‌الداخلية‌بنصوص‌قلم‌يضمن‌‌إلا‌أنه‌‌‌‌1966سنة‌‌‌‌الاتفاقيةنه‌صادق‌على‌‌أي‌رغم‌‌الأردن

مصادقة‌على‌هذه‌كانت‌من‌الدول‌ال‌‌كما‌ذكرنا‌سابقاً‌ف‌يا‌‌ألمان‌‌أما‌‌‌،2والرجل‌‌‌المرأة‌جور‌بين‌‌بحظر‌التمييز‌في‌الأ‌

،‌3يةاو‌المتس‌‌الأعمالجور‌في‌‌في‌الأ‌‌المرأة‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌حظر‌‌ا‌الداخلية‌‌في‌تشريعاته‌‌ردتو‌أوقد‌‌‌‌الاتفاقية

الجنسين‌داخل‌‌‌‌اة‌بيناو‌المس‌و‌‌‌المرأة‌الحماية‌من‌التمييز‌ضد‌‌‌‌فرضتقد‌‌معايير‌العمل‌الدولية‌‌ن‌‌أفترى‌الباحثة‌‌

‌ي.الأردن‌الفلسطيني‌و‌‌قانون‌العمل‌كبر‌من‌‌منشاة‌العمل‌بشكل‌أ‌

لسنة‌‌‌(111)الدولية‌رقم‌‌‌‌الاتفاقيةستخدام‌في‌‌لية‌مبدأ‌عدم‌التمييز‌في‌مجال‌الاعمل‌الدو‌القرت‌منظمة‌‌أكما‌و‌

ة‌التمييز‌بين‌‌هساسية‌في‌مواجالأ‌‌تفاقياتالامن‌‌‌‌الاتفاقيةفتعتبر‌هذه‌‌‌‌،ضافة‌للتوصية‌الملحقة‌بهابالإ‌‌،1958

‌‌،تمييز‌والتفرقة‌بين‌العمالال‌من‌أشكال‌‌‌فحظرت‌القيام‌بأي‌شكل‌‌،العمال‌والعاملات‌في‌منشأة‌العمل‌والمهنة

يجاد‌طرق‌تتناسب‌‌لإ‌‌بنصوص‌قانونية‌تهدفالداخلية‌‌‌‌القوانينتضمين‌‌القيام‌بتزام‌‌عضاء‌الكما‌منحت‌الدول‌الأ

شكال‌‌أ‌‌للهدف‌القضاء‌على‌ك‌‌،اة‌في‌الفرص‌والمعاملة‌في‌منشأة‌العملاو‌تحقيق‌مبدأ‌المسبعرافه‌‌أ‌مع‌كل‌بلد‌و‌

 
الحماية الدولية والعربية للمرأة  ة‌‌.‌نقلا‌عن‌جبر،‌محمود‌سلام‌72.‌الهريشات.‌عاطف.‌مرجع‌سابق‌ص‌‌28الصبيحات‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌‌1

 .‌292.‌مرجع‌سابق‌ص‌‌العاملة

‌من‌قانون‌العمل‌الأردني.‌52-45-2راجع‌المواد‌‌2
‌.(AGG)راجع‌المادة‌الثانية‌من‌القانون‌العام‌للمساواة‌في‌المعاملة‌الألماني‌‌‌3
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العمل‌ منشأة‌ في‌ أ‌‌الاتفاقيةونصت‌‌‌‌،1التمييز‌ تميعلى‌ يعتبر‌ لا‌ التفضيل‌‌إ‌‌زاً‌ينه‌ كان‌ ما‌ الكفاءة‌‌أذا‌ ساسه‌

‌المنطق.‌هذا‌يتفق‌و‌‌‌نإحيث‌‌،2والمؤهلات‌

تحقيق‌مبدأ‌‌‌‌إلىصدرت‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية‌والتي‌تهدف‌في‌نصوصها‌‌‌‌أخرى‌‌‌اتفاقياتن‌هناك‌‌أكما‌‌

العمالة‌‌بشأن‌‌‌1964لسنة‌‌‌‌(122)رقم‌‌‌‌الاتفاقيةومنها‌‌‌‌،اة‌بين‌العمال‌والعاملاتاو‌المس هدفت‌‌فقد‌‌‌‌،سياسة‌

فضل‌الفرص‌أن‌تتوفر‌‌أو‌‌‌،ختيار‌العملاللجنسين‌حرية‌‌‌‌تاحين‌‌أو‌‌‌،عمل‌لجميع‌الباحثين‌عنهال‌توفير‌فرص‌‌ل

‌.3مؤهلات‌كل‌عامل‌و‌الممكنة‌والتي‌تتناسب‌مع‌قدرات‌

و‌ رقم‌‌كما‌ الاتفاقية‌ الدولية‌ العمل‌ منظمة‌ بالعمالة‌‌بش‌‌1988لسنة‌‌‌‌168فرضت‌ النهوض‌ من‌‌أن‌ والحماية‌

حماية‌من‌‌،‌فقد‌تناولت‌نصوص‌الاتفاقية‌مبدأ‌المساواة‌بين‌الجنسين‌في‌العمل‌عند‌التقدم‌للوظيفة‌والةالبطال

المحميين‌دون‌تمييز‌قائم‌‌‌‌الأشخاصضمان‌المساواة‌في‌المعاملة‌بين‌‌‌‌الأعضاءول‌‌ت‌على‌الدالبطالة،‌وفرض‌

العرقي‌‌‌‌الأصلأو‌الانتماء‌الوطني‌أو‌الجنسية‌أو‌‌‌‌اسيو‌الراي‌السيالديانة‌أ‌‌أوالجنس‌‌‌‌العرق‌أو‌‌أساسعلى‌‌

‌4و‌العمر.أ‌‌الإعاقةعي‌أو‌و‌الاجتماأ

أنه‌رغم‌عدم‌دخول‌فلسطين‌كعضو‌في‌منظمة‌العمل‌الدولية‌ولم‌تصادق‌على‌‌‌إلى‌‌الإشارةاً‌تود‌الباحثة‌‌آخر‌و‌

العاملة‌الحماية‌القانونية‌‌‌المرأة‌القانون‌الفلسطيني‌قد‌منح‌‌‌‌إلا‌أن‌‌،‌والتوصيات‌المشار‌اليها‌سابقاً‌‌‌تفاقيات‌الا

كانت‌‌‌‌خرفي‌البعض‌الآ‌غير‌أن‌‌‌‌،‌عي‌المواضالخاصة‌بشكل‌مشابه‌للحماية‌الصادرة‌عن‌المنظمة‌في‌بعض‌‌

همية‌دخول‌فلسطين‌كعضو‌في‌‌أ‌ما‌يستدعي‌دراسة‌‌‌‌،أخرى‌ع‌‌يقل‌بكثير‌ومعدومة‌في‌مواض‌أ‌نسبة‌الحماية‌‌

 
 الاستخدام‌والمهنة‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية.‌بشأن‌حظر‌التمييز‌في‌‌‌1985لسنة‌‌‌‌111راجع‌المادة‌الثانية‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌1

‌بشأن‌حظر‌التمييز‌في‌الاستخدام‌والمهنة.‌‌1951لسنة‌‌‌‌111راجع‌المادة‌الثانية‌الفقرة‌الأولى‌من‌الاتفاقية‌الدولية‌رقم‌‌2
‌ة.بشأن‌سياسة‌العمال‌‌1964لسنة‌‌122راجع‌المادة‌الأولى‌الفقرة‌الثانية‌من‌الاتفاقية‌الدولية‌رقم‌‌‌3
‌بشأن‌النهوض‌بالعمالة‌والحماية‌من‌البطالة‌‌1988لسنة‌‌‌168راجع‌المادة‌السادسة‌الفقرة‌الأولى‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌4
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ور‌الاجتماعي‌‌لتلافي‌النقص‌التشريعي‌من‌جهة‌ومواكبة‌التط‌‌،‌تفاقياتالاالمنظمة‌والمصادقة‌على‌مثل‌هذه‌‌

‌1.‌أخرى‌والاقتصادي‌من‌جهة‌

 .حظر العنف والتحرش الجنسي في مكان العملالفرع الخامس: 

جميع‌النواحي‌داخل‌ميدان‌العمل،‌ومع‌ازدياد‌ظاهرة‌التحرش‌في‌‌‌‌المرأة‌حماية‌‌اهتمت‌منظمة‌العمل‌الدولية‌ب‌

‌‌190رقم‌‌‌‌اتفاقيةصدرت‌منظمة‌العمل‌الدولية‌‌،‌فقد‌أ‌ةخير‌نة‌الأو‌في‌الآ‌‌المرأة‌الجنسي‌والعنف‌التي‌تتعرض‌له‌‌

‌.2القضاء‌على‌العنف‌والتحرش‌الجنسي‌في‌العمل‌‌بشأن‌2019لسنة‌

ظروف‌‌‌داخللجميع‌البشر‌الحق‌في‌العمل‌‌‌‌نأ‌‌على‌‌مقدمتهاكدت‌‌مادة،‌أ‌‌ديباجة‌وعشرين‌‌الاتفاقيةلت‌‌او‌تن

‌‌أحقية‌كدت‌على‌‌أو‌قدات،‌‌تالمعأو‌‌رص،‌بغض‌النظر‌عن‌الجنس‌‌وتكافؤ‌الف‌‌‌يالاقتصاد‌من‌‌توفر‌الكرامة‌والأ

العنف‌والتحرش،‌واعتبرت‌‌‌‌ةاليالعمل‌بظروف‌خ انتهاكأمن‌ العنف‌ظاهرة‌تشكل‌ لحقوق‌‌‌وإساءة‌‌اً‌ن‌ظاهرة‌

‌سان،‌وهي‌تهدد‌مبدأ‌تكافؤ‌الفرص‌بين‌العمال‌والعاملات.نالإ

سرته،‌أثر‌على‌كرامة‌الشخص‌و‌ؤ‌تكما‌،‌اً‌نيوبد‌‌على‌صحة‌الشخص‌نفسياً‌‌ن‌هذه‌الظاهرة‌تؤثر‌سلباً‌إحيث‌و‌

ميدان‌العمل‌وعلى‌‌بقاء‌النساء‌في‌‌على‌‌‌‌ن‌ظاهرة‌التحرش‌والعنف‌توثر‌سلباً‌أ‌‌في‌مقدمتها‌‌‌الاتفاقيةقرت‌‌أ‌‌فقد

تتردد‌‌‌المرأة‌في‌مكان‌العمل‌تجعل‌‌‌الأمان‌الباحثة‌وهذا‌الرأي،‌فإن‌قلة‌‌‌‌،‌حيث‌تتفق‌تحقيق‌التقدم‌الاقتصادي

‌في‌دخول‌ميادين‌العمل،‌مما‌يقلل‌في‌نسبة‌تواجدها،‌وبالتالي‌تأثير‌الاقتصاد‌في‌المجتمع.‌

المرتبطة‌بها،‌‌التهديدات‌‌أو‌‌مارسات‌غير‌مقبولة‌‌مجموعة‌سلوكيات‌وم‌‌‌ه‌نأحرش‌على‌‌الت‌‌الاتفاقيةعرفت‌‌قد‌‌و‌

حاق‌الضرر‌‌لإلن‌تؤدي‌‌أمن‌المحتمل‌‌أو‌‌تؤدي‌‌أو‌‌،‌تهدف‌‌تكررتأو‌‌تلك‌السلوكيات‌لمرة‌واحدة‌‌‌‌ثتسواء‌حد

 
نه‌رغم‌أن‌الأردن‌عضو‌في‌منظمة‌العمل‌الدولية‌إلا‌أنها‌لم‌تصادق‌على‌العديد‌من‌الاتفاقيات‌الصادرة‌عن‌منظمة‌‌Hومن‌الجدير‌بالذكر‌‌1

صة‌العمل‌الدولية،‌كما‌أن‌ألمانيا‌تعتبر‌من‌الدول‌الأعضاء‌في‌منظمة‌العمل‌الدولية‌إلا‌أنها‌لم‌تصادق‌على‌بعض‌الاتفاقيات‌المذكورة‌وخا
 ،‌إلا‌أن‌التشريعات‌الداخلية‌فيها‌كانت‌قد‌منحت‌المرأة‌العاملة‌قدرا‌كبيرا‌من‌الحماية‌القانونية‌.‌فيما‌يتعلق‌بالعمل‌الليلي

بشان‌القضاء‌على‌العنف‌والتحرش‌الجنسي‌في‌عالم‌العمل‌الصادرة‌عن‌المؤتمر‌العام‌لمنظمة‌العمل‌الدولية‌‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌190الاتفاقية‌رقم‌‌‌‌2
‌.‌2019حزيران‌‌10يف.‌بتاريخ‌في‌دورته‌الثامنة‌بعد‌المائة‌في‌جن‌
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مفهوم‌التحرش‌،‌وعرفت‌‌1ساس‌نوع‌الجنس‌ألعنف‌والتحرش‌على‌‌قتصادي‌وتشمل‌االاأو‌‌جنسي‌‌الأو‌‌الجسدي‌‌

م‌أو‌نوع‌جنسهم‌‌ساس‌جنسهأشخاص‌على‌‌أضد‌‌‌‌ةنه‌السلوكيات‌الموجهأ‌ساس‌الجنس‌على‌‌أ‌ى‌‌والعنف‌عل‌

نوع‌جنس‌معين،‌ويشمل‌‌أو‌‌جنس‌معين‌‌‌‌إلى‌مون‌‌ت‌ين‌‌اً‌شخاصأ‌نحو‌غير‌متناسب‌‌ن‌على‌‌ا‌س‌يمُ‌اللذين‌‌أو‌‌

‌التحرش‌الجنسي.

ن‌‌أبش‌‌2019لسنة‌‌‌‌190رقم‌‌‌‌الاتفاقيةنصت‌المادة‌الثانية‌من‌‌شخاص‌المحميين‌فقد‌‌أما‌فيما‌يتعلق‌بنطاق‌الأ‌

ين‌في‌عالم‌العمل،‌‌خر‌شخاص‌الآالعمال‌والأ‌‌‌الاتفاقيةتحمي‌هذه‌‌على‌العنف‌والتحرش‌الجنسي‌على‌"‌‌القضاء

القوانين‌‌ المستخدمون‌كما‌يرد‌تعريفهم‌في‌ العاملين‌‌بمن‌فيهم:‌ الوطنية،‌فضلًا‌عن‌الأشخاص‌ والممارسات‌

ن‌في‌‌وضعهم‌التعاقدي،‌والأشخاص‌الضالعين‌في‌التدريب،‌بمن‌فيهم‌الأشخاص‌الضالعي‌النظر‌عن‌‌‌‌بغض

لمتطوعين‌والباحثين‌عن‌عمل‌وطالبي‌الوظائف‌‌وا‌‌امهم‌تهي‌استخد‌ب‌والتلمذة‌الصناعية‌والعمال‌الذين‌انيالتدر‌

‌مسؤولياته.‌أو‌‌واجباته‌أو‌فراد‌الذين‌يمارسون‌سلطة‌صاحب‌العمل‌‌والأ

وغير‌‌‌العامة‌على‌السواء‌في‌الاقتصاد‌المنظمأو‌على‌جميع‌القطاعات‌الخاصة‌منها‌‌الاتفاقية.‌تطبق‌هذه‌‌2

‌الريفية.‌أوالمنظم،‌سواء‌في‌المناطق‌الحضرية‌‌

وعين‌والباحثين‌عن‌العمل،‌‌شملت‌نصوصها‌جميع‌العمال‌والمتدربين‌والمتط‌‌الاتفاقيةن‌‌ح‌مما‌سبق‌أحيث‌يتض

داخل‌منشأة‌العمل،‌فترى‌الباحثة‌أن‌المشرع‌الدولي‌قد‌‌شخص‌موجود‌‌‌‌أي‌تسري‌على‌‌‌‌الاتفاقيةن‌‌بمعنى‌أ

‌‌أكانوا‌مل‌سواء‌‌شخاص‌داخل‌منشآت‌العمن‌العنف‌والتحرش‌الجنسي‌جميع‌الأل‌الحماية‌‌مشأصاب‌بهذا‌لت‌

المترتبة‌على‌انتشار‌هذه‌‌‌قتصاديةوالا‌‌‌جتماعية‌،‌لخطورة‌النتائج‌النفسية‌والاغيرهمأو‌‌‌‌عمل‌‌‌أصحابأو‌‌‌‌عمالاً‌

‌الظاهرة.‌

تكون‌‌أو‌‌تحدث‌في‌سياق‌العمل‌‌على‌جميع‌الممارسات‌المنصوص‌عليها‌والتي‌‌‌‌الاتفاقيةكما‌ويسري‌نطاق‌‌

مكان‌استراحة‌أو‌‌جر‌العمل،‌‌أ‌‌المرأة‌المكان‌الذي‌تتقاضى‌فيه‌‌أو‌‌سواء‌مكان‌العمل،‌‌‌‌ناشئة‌عنه،أو‌‌مرتبطة‌به‌‌

 
 بشأن‌العنف‌والتحرش‌الجنسي‌والمنشورة‌على‌الموقع‌الرسمي‌لمنظمة‌العمل‌الدولية.‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌190راجع‌المادة‌الأولى‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌‌1
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جود‌مثل‌‌في‌حالة‌و‌‌‌الاتفاقيةماكن‌المرافق‌الصحية،‌كما‌ويسرى‌تطبيق‌نصوص‌‌أ‌أو‌‌ل‌الطعام،‌‌او‌تنأو‌‌العاملة‌‌

مل،‌كما‌‌والتي‌تكون‌ذات‌صلة‌بالع‌‌‌جتماعية‌حداث‌الا‌الأأو‌‌التدريب‌‌أو‌‌ثناء‌السفر‌‌هذه‌الممارسات‌المحظورة‌أ

‌دي‌يحدث‌عنالتحرش‌الذأو‌للعنف‌‌‌‌بالإضافةالتي‌يوفرها‌صاحب‌العمل‌للعاملة،‌‌‌‌الإقامةماكن‌‌وتسري‌على‌أ‌

‌‌تستدعيوالظروف‌التي‌‌‌‌ماكن‌،‌فترى‌الباحثة‌أن‌المشرع‌الدولي‌قد‌شمل‌جميع‌الأ‌1العودة‌منه‌أو‌‌التوجه‌للعمل‌‌

‌الحماية‌لها‌على‌نطاق‌واسع.‌قد‌العمل،‌ويعتبر‌هذا‌لفرض‌كنتيجة‌لع‌‌العاملة‌التواجد‌بها

ن‌‌وأ‌‌‌،الداخليةوالعنف‌في‌قوانينها‌‌‌‌ن‌تنص‌على‌تعريف‌التحرش‌الجنسيأالدول‌المصادقة‌‌‌‌الاتفاقية‌‌لزمت‌أ‌‌كما

‌‌واعتماد‌تدابير‌خاصة‌لمنع‌‌‌،العمل‌والعمال‌‌صحابر‌مع‌المنظمات‌المتمثلة‌لأ‌او‌بالتشتحظر‌تلك‌الممارسات‌‌

والنص‌على‌‌‌‌إرشاداتللمخالفين،‌ووضع‌‌خاصة‌‌عقوبات‌‌‌‌يرادإ‌‌منهاو‌‌‌الظاهرة،‌‌هذه للوعي،‌ ‌‌تآلياووسائل‌

اع‌خارج‌مكان‌‌جراء‌تسوية‌النز‌إلاغ‌والتسوية‌في‌حالة‌العنف‌مثل‌‌بوعادلة‌للإ‌‌ةمن‌آ‌جراءات‌ملائمة‌وفعالة‌و‌إو‌

‌‌امية،‌وحماية‌خصوصيةعمال‌الانتقالأأو‌‌ذى‌‌من‌التعرض‌للأي‌والضحايا‌والشهود‌‌او‌الشك‌‌‌العمل،‌حماية‌مقدمي

‌2.‌قدر‌الإمكانالسرية‌‌وحمايةالأفراد‌المعنيين‌

على‌‌الداخلية‌‌‌‌القوانينفي‌‌ن‌المشرع‌لم‌ينص‌‌أالوطنية‌في‌فلسطين‌نجد‌‌‌‌العمالية‌القوانين‌‌إلى‌وبالرجوع‌‌إلا‌أنه‌‌

ي‌‌في‌العمل‌وبالتال‌‌المرأة‌وعلى‌إنتاج‌‌‌‌الأشخاصثار‌السلبية‌الواقعة‌على‌‌رغم‌الآ،‌‌الاتفاقية‌‌نصوصيشابه‌‌ما‌‌

حظر‌هذه‌‌‌‌ن‌يضمن‌القوانين‌الداخلية‌بنصوص‌تنص‌على‌أ‌‌ه‌كان‌على‌المشرعأن،‌لذا‌نجد‌‌الدولة‌‌على‌اقتصاد

دته‌ياوز‌‌‌الوعي‌‌‌،‌واتخاذ‌التدابير‌والوسائل‌لتنميةميدان‌العمل‌‌ي‌وقت‌وخاصة‌فيأالظاهرة‌في‌كل‌مكان‌وفي‌‌

‌،‌واتخاذ‌العقوبات‌لردع‌المخالفين.‌ثار‌هذه‌الممارساتحول‌آ

يا‌‌ألمانإلا‌أن‌‌هميتها،‌‌رغم‌أ‌‌‌الاتفاقيةمن‌الدول‌الموقعة‌على‌تلك‌‌‌‌تايا‌ليسألمانو‌‌‌الأردن‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌‌

المادة‌الثالثة‌‌مرغوب‌فيها،‌فقد‌نصت‌‌الغير‌‌لية‌على‌ما‌يحظر‌تلك‌الممارسات‌‌اخقد‌ضمنت‌تشريعاتها‌الد

 
‌بشأن‌حظر‌العنف‌والتحرش‌الجنسي.‌‌‌2019لسنة‌‌‌‌190راجع‌المادة‌الثالثة‌من‌الاتفاقية‌رقم‌‌‌1
‌لثة‌من‌الاتفاقية‌السابقة.راجع‌المادة‌الثا2
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حرش‌ممارسة‌غير‌مرغوب‌بها‌‌الت‌‌باعتبار‌‌‌(AGG)ل‌‌ااة‌في‌المعاملة‌بين‌العم‌او‌الفقرة‌الثالثة‌من‌قانون‌المس

من‌‌‌‌13دة‌‌لزمت‌الماوأ‌كما‌‌هانة‌‌خلق‌بيئة‌عمل‌تتسم‌بالتهديد‌والإ‌‌نسان،‌وبالتاليفي‌كرامة‌الإ‌‌انتهاكاً‌وتسبب‌‌

ترك‌‌أو‌‌‌‌بتقديم‌شكوى‌الحق‌‌‌‌ةلعاملا‌‌العمل‌لحماية‌العمال‌من‌تلك‌الممارسات‌ومنحت‌‌‌أصحاب‌‌ذات‌القانون‌

‌مر.‌العمل‌اذا‌لزم‌الأ

من‌تلك‌الممارسات‌ووضع‌‌‌‌المرأة‌ي‌ما‌يضمن‌حماية‌‌الأردن‌وجوب‌فرض‌التشريع‌الفلسطيني‌و‌‌‌فترى‌الباحثة

من‌تلك‌‌‌لها‌لميدان‌العمل‌تخوفاً‌والحد‌من‌دخو‌‌‌المرأة‌سلبية‌على‌‌ثار‌‌ايير‌لتلك‌الممارسات‌لما‌لها‌من‌آمع‌

‌1،‌وفرض‌العقوبات‌لمرتكبين‌تلك‌الجريمة.‌واقتصاده‌من‌المجتمع،‌وبالتالي‌تأثيرها‌على‌أ‌الممارسات

 طبيق معايير العمل الدولية الفرع السادس: معيقات ت 

وفرض‌نصوص‌قانونية‌‌‌،العمل‌‌منشآتعلى‌المساواة‌بين‌الرجل‌والمرأة‌في‌‌‌‌اغلب‌القوانين‌الداخليةرغم‌تأكيد‌‌

وبالرجوع‌‌‌‌هإلا‌أنبالعمل،‌‌‌‌وحقها‌‌الأسري‌‌‌ولمساعدتها‌في‌التوازن‌بين‌دورهاحقوق‌المرأة‌العامل‌‌لحماية‌‌‌‌خاصة

نجد‌‌‌‌إلى الفعلي‌ القانونية‌‌أنالواقع‌ بالنصوص‌ فقط‌ مرتبط‌ العاملة‌غير‌ المرأة‌ مواك‌‌‌،وضع‌ بمدى‌ هذه‌بل‌ بة‌

النصوص‌وتطورها‌بما‌يتناسب‌بحصول‌المرأة‌العاملة‌على‌هذه‌الحقوق،‌وقدرة‌المرأة‌على‌دخول‌مجالات‌العمل‌‌

‌‌قوانين‌العمل‌تطور‌‌‌‌لبطئ‌نساء‌العاملات‌يؤدي‌‌لحيث‌تجد‌الباحثة‌أن‌قلة‌نسبة‌ا‌‌دون‌وجود‌مخاوف‌مسبقه،

وبالتالي‌ضعف‌موقف‌المرأة‌داخل‌‌‌‌،ومنها‌معايير‌العمل‌الدولية‌‌العمل‌‌منشآتة‌في‌‌لومواكبته‌للتقدمات‌الحاص

‌نسبة‌النساء‌في‌مجالات‌العمل.‌‌لانخفاض‌‌الأساسية‌الأسبابمنشأة‌العمل،‌وفيما‌يلي‌سيتم‌البحث‌في‌

‌

‌

 
.يعاقب‌بالسجن‌لمدة‌لا‌تزيد‌عن‌سنتين‌وبغرامة‌‌1قد‌نص‌نظام‌مكافحة‌جريمة‌التحرش‌الجنسي‌السعودي‌في‌المادة‌السادسة‌منه‌على‌انه‌"‌‌‌‌1

‌...-2مالية‌لا‌تزيد‌عن‌مئة‌الف‌ريال‌‌او‌بإحدى‌هاتين‌العقوبتين‌كل‌من‌ارتكب‌جريمة‌تحرش‌جنسي.‌‌
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 اقتصادية أسباب: أولا

الحقوق‌اللازمة‌لهم‌‌‌‌ومنحهم‌،‌‌1ت‌العمل‌حماية‌العاملات‌داخل‌منشآتهدف‌قواعد‌قانون‌العمل‌الخاصة‌بالنساء‌‌

فترة‌الولادة،‌‌‌أثناء‌‌بالإجازة‌براتبة‌بالرجل‌في‌ذات‌نوعية‌العمل،‌ومن‌الحقوق‌الممنوحة‌للعاملة‌حقها‌‌ا‌مساو‌

ر‌‌ير‌وسائل‌راحة‌خاصة‌بالعاملات‌وحظتوفقانون‌العمل‌‌‌‌واهتم،‌‌الأجر‌وحصولها‌على‌فترات‌رضاعة‌مدفوعة‌‌

ما‌‌‌‌ن‌الحقوق‌التي‌يعتبرها‌صاحب‌العمل‌تشكل‌عبئ‌مالي‌عليه،‌فدائماً‌معينة،‌وغيرها‌م‌‌وأعمال‌‌بأوقات‌‌عملهم

‌‌العامل‌‌تجاهد‌مثل‌تلك‌المسؤوليات‌عليه‌او‌لعدم‌وج‌‌يفضل‌صاحب‌العمل‌توظيف‌الرجال‌على‌النساء‌نظراً‌

الشهر‌براتب‌محدد‌مقابل‌تقديمه‌لخدمة‌‌‌‌أياميعمل‌طيلة‌‌‌‌رجل‌‌يفضل‌صاحب‌العمل‌توظيف‌عاملف،‌‌الرجل

‌‌الأجرفترات‌الرضاعة‌مدفوعة‌‌‌‌أو‌‌الإجازات‌‌‌بإحدى‌تطالب‌بحقها‌‌‌‌أنيوظف‌امرأة‌من‌الممكن‌‌‌‌أن‌‌‌معينة‌على

في‌‌‌‌أننجد‌‌ذا‌قام‌صاحب‌العمل‌بتوظيف‌المرأة‌‌جانب‌فيما‌إ‌‌إلى،‌هذا‌‌2تقدم‌له‌عمل‌خلال‌تلك‌المدة‌‌‌أندون‌‌

نصف‌‌‌‌إلىالمرأة‌العاملة‌بالمقارنة‌مع‌الرجل‌في‌نفس‌نوعية‌العمل‌وقد‌يصل‌الفارق‌‌‌‌أجور‌اغلب‌الحالات‌تدني‌‌

(‌مثل‌رياض‌‌شيكل‌‌400-200إلى‌ما‌يعادل‌)جر‌العاملة‌في‌بعض‌المهن‌‌،‌حيث‌قد‌يصل‌أ3راتب‌الرجل‌‌قيمة

غلب‌‌ها‌له‌في‌أ‌تب‌المفروض‌عليها‌لحاجتالمرأة‌العاملة‌سهلة‌الانقياد‌بالرا‌‌أن‌‌‌واالعمل‌يجد‌‌أصحاب‌ف‌‌،‌الأطفال

رفض‌‌‌‌أو‌فيتم‌استغلال‌العاملة‌‌‌‌،4أخرى‌من‌جهة‌وجهلها‌بالقوانين‌الخاصة‌بالنساء‌العاملات‌من‌جهة‌‌‌‌الأحيان

 العمل.‌‌تمنشئاة‌العاملات‌في‌‌بقلة‌نس‌إلىتشغيلها‌بحالة‌مطالبتها‌بالحقوق‌الخاصة‌بها،‌مما‌يؤدي‌

 

‌

 
(.‌الأمم‌23صادية‌والاجتماعية‌لغربي‌أسيا:‌الأحكام‌المتعلقة‌بعمل‌النساء‌في‌التشريعات‌العربية.‌سلسلة‌دراسات‌عن‌المرأة‌)اللجنة‌الاقت‌‌1

‌.20.‌ص1990المتحدة‌نيويورك.‌
‌.19‌/5/2022فلسطين.-محمد‌زيدان‌جنين‌‌2
يقات‌والتحديات‌في‌تعزيز‌حق‌المرأة‌الفلسطينية‌في‌مكان‌مركز‌الديمقراطية‌وحقوق‌العاملين‌في‌فلسطين:‌نتائج‌الحلقات‌الدراسية‌حول‌المع‌‌3

 .‌15.‌ص‌2007العمل‌وموقعها‌في‌النقابات‌العمالية.‌رام‌الله.‌فلسطين.‌

 .‌2022-4-17رندا‌محمد.‌عاملة‌في‌رياض‌الأطفال‌في‌مدينة‌جنين.‌‌‌4
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 قانونية: أسباب

ليصبح‌النص‌القانوني‌ملزم‌يشكل‌سبب‌هام‌لضعف‌وبطئ‌‌‌‌الإجراءاتطول‌مدة‌‌و‌‌‌صعوبة‌تعديل‌القوانين‌‌أن

حقوق‌الفئة‌الصغيرة‌‌‌لانتهاك،‌مما‌يؤدي‌ت‌العملشآمن‌وبالتالي‌ضعف‌تواجد‌النساء‌داخل‌قوانين‌العمل‌‌تطور

ت‌‌عن‌منشآغياب‌سيادة‌القانون‌‌‌‌أنكما‌‌‌‌من‌العاملات‌وعدم‌منحهم‌الحقوق‌المنصوص‌عليها‌في‌قانون‌العمل،‌

من‌‌‌‌حقوقهعدة‌لتحصيل‌‌‌‌أساليب،‌حيث‌يمتلك‌الرجل‌‌‌‌1الأكبريجعل‌المرأة‌العاملة‌الخاسر‌‌‌‌في‌فلسطين‌‌العمل

‌‌غياب‌سيادة‌القانون‌يؤدي‌لانتهاك‌حقوق‌الرجال‌والنساء‌معاً‌‌‌أن(،‌وبالرغم‌‌...السلطة‌‌صاحب‌العمل‌)العشيرة،

النساء‌‌‌‌إلى‌‌بالإضافةنه‌‌أ‌‌إلى انتهاك‌حقوق‌ فيتم‌ العمل‌‌‌‌الإضافيةذلك‌ قانون‌ من‌ السابع‌ الفصل‌ في‌ الواردة‌

‌الخاص‌بالنساء.‌الفلسطيني‌‌

العمال‌الرجل‌والمرأة‌‌‌‌نص‌قانون‌يمنح‌مفتش‌العمل‌التأكد‌من‌مساواة‌حقوق‌‌‌على‌سبيل‌المثال‌فأن‌عدم‌توافر

ق‌المساواة‌بين‌العمال،‌‌من‌تطبي‌‌للتأكداللازمة‌‌‌‌الإجراءاتالمفتش‌على‌اتخاذ‌‌‌‌ذلك‌‌داخل‌منشأة‌العمل‌لا‌يساعد

فرض‌جزاءات‌‌عدم‌‌و‌‌‌2بين‌العامل‌والعاملة‌‌بالأجورالرقابة‌الفعلية‌من‌قبل‌المفتش‌على‌المساوة‌‌‌‌حيث‌نجد‌انعدام

ل‌في‌ذات‌نوعية‌العمل،‌هذا‌‌االعمالعمل‌بعدم‌المساواة‌بين‌‌‌‌أصحابيؤدي‌لتمادي‌‌‌‌بقانون‌العمل‌‌محددة‌مسبقاً‌

حقوق‌غير‌منصوص‌عليها‌بشكل‌مباشر‌في‌قانون‌العمل،‌‌‌‌أيمنح‌العاملة‌‌ي‌‌صاحب‌العمل‌لا‌‌أنجانب‌‌‌‌إلى

وص‌الخاصة‌‌للنص‌‌العمل‌‌أصحاب‌ينص‌قانون‌العمل‌بشكل‌مباشر‌وصريح‌على‌ما‌يضمن‌تنفيذ‌‌‌‌أن‌لذلك‌يجب‌‌

‌‌لجهة‌المخولة‌والمسؤولة‌عن‌التأكد‌ضعف‌دور‌وزارة‌العمل‌والتي‌تعتبر‌ا‌‌ترى‌الباحثة‌‌كمابالنساء‌العاملات،‌‌

تقييد‌‌ القضائية‌‌لأحكامالعمل‌‌‌‌أصحابمن‌ الضابطة‌ دور‌ القانون‌ منحها‌ المخالفات‌‌ف‌‌،3القانون،‌حيث‌ حجم‌

والحصول‌على‌فرص‌عمل‌‌‌‌من‌حيث‌المساواة‌بالراتب‌‌الجنسيناواة‌بين‌‌ت‌العمل‌من‌عدم‌المسفي‌منشآ‌‌المرتكبة

 
 21مركز‌الديمقراطية‌وحقوق‌العاملين‌في‌فلسطين.‌مرجع‌سابق‌ص‌1

 .‌18‌/2/2022دائرة‌التفتيش‌وحماية‌العمل‌في‌وزارة‌عمل‌جنين.فلسطين.حسين‌حمدان.‌مدير‌2

‌الفقرة‌الثانية.‌107راجع‌قانون‌العمل‌الفلسطيني.‌المادة‌‌‌3
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بمخالفة‌‌‌‌التساهل‌‌العمل‌‌أصحابوغيرها‌من‌المخالفات‌يؤكد‌غياب‌دور‌دائرة‌التفتيش،‌مما‌يشجع‌‌متساوية،‌‌

‌القانون.‌‌أحكام

 اجتماعية: أسباب

مما‌يؤدي‌لبطئ‌التطورات‌‌‌‌ت‌العملآ‌رئيسية‌لقلة‌تواجد‌المرأة‌في‌منش‌ال‌‌الأسبابالاجتماعية‌من‌‌‌الأسباببر‌تتع

‌‌الأب‌من‌‌)‌رفض‌‌‌‌يالفلسطين‌النساء‌في‌المجتمع‌‌بعض‌‌‌‌ث‌قد‌تواجهالتشريعية‌في‌قانون‌العمل‌الفلسطيني،‌حي‌

أ‌مم‌‌(الزوج‌‌أو في‌ كما‌ المنزل،‌ خارج‌ العمل‌ بين‌‌‌الأحيانغلب‌‌ارسة‌ التوازن‌ المرأة‌ على‌ الصعب‌ من‌ يكون‌

‌‌بأمور‌والاهتمام‌‌‌‌الأطفالالمسؤول‌عن‌تربية‌‌‌‌الأساسيالشخص‌‌‌‌أنها‌يات‌المنزل‌وواجبات‌العمل‌كون‌‌لمسؤو‌

للمرأة‌‌‌‌الأساسي‌الدور‌‌‌‌أن‌،‌فهناك‌نسبة‌كبيرة‌في‌المجتمع‌ترى‌‌المنزل‌حسب‌العادات‌الاجتماعية‌في‌فلسطين

ر‌من‌قدرة‌المرأة‌كما‌انه‌‌كبقدرة‌الرجل‌على‌العمل‌أ‌‌‌أنمتعددة‌ومنها‌‌‌‌بأسبابويعللون‌ذلك‌‌‌‌الإنجابفقط‌هي‌‌

عمل‌المرأة‌يتم‌على‌حساب‌فرص‌العمل‌للرجل‌كما‌ويؤثر‌عملها‌‌‌‌أن‌كثر‌كفاءة‌منها،‌كما‌ويرى‌البعض‌‌يعتبر‌أ

‌‌أو‌‌‌الأب‌من‌‌‌‌يتم‌مصادرة‌راتب‌المرأة‌العاملة‌‌‌الأحيان‌في‌اغلب‌‌‌‌أن‌‌بالإضافةبشكل‌سلبي،‌‌‌‌وأسرتهاعلى‌بيتها‌‌

‌1تستطيع‌المرأة‌التحكم‌بنفسها‌بكيفية‌صرف‌هذا‌الراتب.‌‌‌أنالزوج‌دون‌

حول‌مفهوم‌‌‌‌متفاوتةصبح‌هناك‌وعي‌بنسب‌‌وأ‌‌‌بدأت‌بالتقلص‌‌تالعاداتلك‌‌‌‌أننجد‌‌‌‌الأخيرةفي‌الفترات‌‌‌‌أن‌‌‌إلا

فأ‌ المرأة،‌ لمساعدته‌في‌‌عمل‌ يبحث‌عن‌مرأة‌عاملة‌ الشاب‌ الما‌‌أعباءصبح‌ للحاجة‌ التي‌فرضتها‌‌المنزل‌ لية‌

الخارجية‌فيما‌بين‌‌الأعمال‌الداخلية‌و‌المنزل‌ومقاسمة‌‌‌‌أعباءالزوج‌يشارك‌الزوجة‌في‌‌‌‌الظروف‌الراهنة،‌وأصبح

الرجل‌والمرأة،‌وهذا‌ما‌يدعي‌مطالبة‌الجهات‌ذات‌الاختصاص‌في‌فلسطين‌لدخول‌فلسطين‌لمنظمة‌العمل‌‌

‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌بما‌يكفل‌حقوق‌العاملة‌بشكل‌أكبر.‌‌إلىية‌المعايير‌الدول‌‌وإدخالالدولية‌

 
 26مركز‌الديمقراطية‌وحقوق‌العامين‌في‌فلسطين.‌مرجع‌سابق.ص‌1
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 .مم المتحدة الأ ظل هيئة العاملة في  المرأةحماية حقوق  الثاني: المبحث 

‌1مم‌المتحدة‌العالمي‌فبدأ‌بميثاق‌الأ‌على‌الصعيد‌‌‌‌نسانيجاد‌آليات‌خاصة‌لحماية‌حقوق‌الإهتمام‌الدولي‌بإبدأ‌الا

مم‌‌بدت‌الأأ،‌فقد‌‌2نسان"لمي‌والتي‌نص‌على‌حماية‌حقوق‌الإطابع‌العاذات‌الالأولى‌‌الوثيقة‌الدولية‌‌"‌‌والذي‌يعد

كما‌‌‌،‌3نسان‌في‌العالم‌حترام‌حقوق‌الإامم‌المتحدة‌على‌نص‌ميثاق‌الأ‌و‌‌،نسانبحقوق‌الإ‌اً‌كبير‌‌اً‌هتمام‌إ‌المتحدة‌

جميع‌الدول‌‌لزمتأنسان‌والتي‌‌الدولية‌الخاصة‌بحقوق‌الإمؤتمرات‌‌وال‌‌‌والإعلانات‌‌‌تفاقيات‌الا‌‌صدر‌العديد‌من

ل‌المواثيق‌الدولية‌التي‌صدرت‌بعد‌الحرب‌‌و‌أمم‌المتحدة‌‌يعد‌ميثاق‌الأحيث‌‌‌‌،4نسان‌تطبيق‌مبادئ‌حقوق‌الإ

دة‌ح‌مم‌المتجة‌"‌نحن‌شعوب‌الأ‌لديبا‌فقد‌جاء‌في‌ا‌‌،5المرأة‌اة‌بين‌الرجل‌و‌او‌العالمية‌الثانية‌وتضمنت‌مبدأ‌المس

نسانية‌واحد‌جلبت‌على‌الإالحرب‌التي‌في‌خلال‌جيل‌‌‌‌ويلاتجيال‌المقبلة‌من‌‌ن‌ننقذ‌الأأنفسنا‌‌أ‌وقد‌ألينا‌على‌‌

سان‌وبكرامة‌الفرد‌وقدره‌نساسية‌للإيماننا‌بالحقوق‌الأ‌إجز‌عنها‌الوصف‌وأن‌نؤكد‌من‌جديد‌‌يع‌‌زاناً‌حأمرتين‌‌

‌‌إلىشار‌‌أمم‌المتحدة‌قد‌‌ن‌ميثاق‌الأ‌أورغم‌‌‌‌،ية"او‌س‌مم‌كبيرها‌وصغيرها‌من‌حقوق‌متوبما‌للرجال‌والنساء‌والأ‌

أنه‌‌‌‌،نسانالمبادئ‌الخاصة‌بحقوق‌الإ قتصادي‌الا‌‌‌لهذا‌قام‌المجلس‌‌،عهاا‌نو‌أماهيتها‌و‌لم‌يحدد‌نطاقها‌و‌إلا‌

رت‌‌أق‌فقد‌‌‌‌،نسانلحقوق‌الإعداد‌وثيقة‌دولية‌‌إنسان‌بلمتحدة‌واللجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإمم‌االتابع‌للأ‌‌‌والاجتماعي

العالعامة‌للأ‌‌الجمعية المتحدة‌في‌ كانون‌‌مم‌ الإالإ‌‌1948لسنة‌‌الأول‌‌اشر‌من‌ لحقوق‌ العالمي‌ نسان‌‌علان‌

‌.مم‌المتحدةهم‌المواثيق‌التي‌صدرت‌عن‌الأأ‌وحيث‌يعتبر‌من‌

الخاص‌‌ه‌العهد‌الدولي‌‌ومنها‌ما‌تضمن‌‌المرأة‌مجال‌حقوق‌‌‌‌والتوصيات‌في‌‌الإعلاناتالعديد‌من‌‌‌‌كانكما‌‌‌

ة‌‌العام‌الجمعية‌‌‌‌واعتمدت‌‌،جتماعيةوالا‌‌‌قتصاديةوالعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الا‌‌،المدنية‌والسياسيةبالحقوق‌‌

ل‌‌او‌تتنحيث‌س‌‌،‌وهذا‌ما‌سنبينه‌بالتفصيل‌في‌هذا‌المبحث‌‌المرأة‌حظرت‌التميز‌ضد‌‌‌‌اتفاقيات‌مم‌المتحدة‌عدة‌‌للأ

 
‌.‌14.‌ص‌2014.‌جامعة‌البويرة.‌الجزائر‌.‌المرأةتطور الضمانات القانونية الدولية لحماية حقوق الطفل و بونوة،‌حمال‌دوبي:‌‌1
 .‌52.‌ص‌‌2004.‌عمان:‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌حقوق الإنسان وحرياتهالدباس،‌علي‌محمد‌صالح،‌أبو‌زيد،‌علي‌عليان‌محمد‌:2

 .‌52الفتلاوي،‌سهيل‌حسين:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌3

 .‌21.‌ص‌2011.‌عمان:‌دار‌الحامد‌للنشر‌والتوزيع.1.‌ط‌‌4ج‌قات(.الأمم المتحدة)الإنجازات والإخفا‌الفتلاوي،‌سهيل‌حسين:‌4

 .‌41الشكري،‌علي‌يوسف.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌5
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ما‌المطلب‌‌أ‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌ية‌حقوق‌‌احم‌‌نسان‌في‌ر‌الشرعة‌الدولية‌لحقوق‌الإدو‌الأول‌‌المطلب‌‌‌‌الباحثة‌في

‌العاملة.‌المرأة‌التمييز‌ضد‌حظر‌‌بشأنمم‌المتحدة‌الصادرة‌عن‌الأ‌‌‌تفاقياتالافيه‌ل‌‌او‌ستتنالثاني‌

 . العاملة المرأةنسان في حماية حقوق دور الشرعة الدولية لحقوق الإ  :الأولالمطلب 

علان‌العالمي‌‌وهي‌الإ‌‌،‌نسانلإعدادها‌من‌لجنة‌حقوق‌اإ‌‌‌مجموعة‌الصكوك‌التي‌تم‌‌‌"يقصد‌بالشرعة‌الدولية

الدوليّ‌‌‌،الإنسان‌لحقوق‌‌ لحقوق‌‌اوالعهدان‌ تم‌‌‌‌،1"الإنسانن‌ الإإ‌فقد‌ الإعداد‌ لحقوق‌ العالمي‌ بعلان‌ دايةً‌نسان‌

ن‌‌ياللجنة‌العهدعدت‌‌أ‌كما‌‌‌‌،1948لسنة‌‌الأول‌‌مم‌المتحدة‌في‌العاشر‌من‌كانون‌‌بواسطة‌الجمعية‌العامـة‌للأ

‌قتصادية‌فيتعلق‌بالحقوق‌الا‌‌خرما‌الآأ‌‌،اسيةيحداهما‌يتعلق‌بالحقوق‌المدنية‌والسإ‌‌‌،نسانالدوليين‌لحقوق‌الإ

نسان‌في‌حماية‌حقوق‌طلب‌دور‌الشرعة‌الدولية‌لحقوق‌الإل‌في‌هذا‌الماو‌وسوف‌نتن‌‌،1954سنة‌‌‌‌جتماعية‌والا

علان‌العالمي‌لحقوق‌لإالت‌فيه‌‌او‌ن‌تالأول‌‌الفرع‌‌‌‌،‌فرعين‌‌إلىلهذا‌قسمت‌الباحثة‌هذا‌المطلب‌‌‌‌،العاملة‌‌المرأة‌

الثانيأ‌‌،العاملة‌‌المرأة‌نسان‌ودوره‌في‌حماية‌‌الإ ن‌يالعهد‌‌‌العاملة‌في‌ظل‌‌المرأة‌نوان‌حماية‌‌بع‌‌فهو‌‌ما‌الفرع‌

‌الدوليين.

 نسانالعالمي لحقوق الإ علان : الإالأولالفرع 

‌لكذل‌‌‌،عهاا‌نو‌أدد‌نطاق‌وماهية‌الحقوق‌و‌لم‌يحإلا‌أنه‌‌‌‌،نسانة‌على‌مبادئ‌حقوق‌الإمم‌المتحدميثاق‌الأأكد‌‌

ففي‌العاشر‌من‌‌‌‌،2نسانالإعداد‌وثيقة‌دولية‌لحقوق‌‌إ‌مم‌المتحدة‌‌جتماعي‌التابع‌للأقتصادي‌والا‌قرر‌المجلس‌الا

حيث‌تعتبر‌‌‌‌،نسانعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإة‌الإمم‌المتحدالجمعية‌العامة‌للأقرت‌‌أ‌‌1948سنة‌‌الأول‌‌كانون‌‌

قرار‌هذه‌الوثيقة‌هو‌القناعة‌‌إكان‌السبب‌في‌‌‌و‌‌،‌3ستثناء‌االتي‌تواجه‌جميع‌البشر‌دون‌‌الأولى‌‌الوثيقة‌الدولية‌‌

ن‌ي‌ثلاثعلان‌من‌مقدمة‌و‌يتألف‌الإو‌‌‌،4نسان‌لحماية‌حقوق‌الإ‌‌مم‌المتحدة‌لم‌يكن‌كافياً‌ن‌ما‌ورد‌في‌ميثاق‌الأ‌أب

 
 54الدباس،‌علي‌محمد‌صالح،‌أبو‌زيد،‌علي‌عليان‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1

 .‌28الفتلاوي،‌سهيل‌حسين:‌الأمم‌المتحدة‌الإنجازات‌والإخفاقات.‌مرجع‌سابق.‌ص‌2

 .‌122.‌ص‌2010.‌لبنان:‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب.‌‌نسانالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإ الطبال،‌لينا:‌‌3

 .‌55الدباس،‌علي،‌أبو‌زيد،‌علي،‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌4
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البشراو‌مادة‌تؤكد‌فيها‌على‌مبدأ‌تس‌ الحرية‌والعدالة‌لجميع‌ الحقوق‌ويقر‌ البشر‌في‌ يؤكد‌على‌‌و‌‌‌،ي‌جميع‌

 . 1لهذه‌الحقوق‌دون‌تمييز‌‌الجميعستحقاق‌ا

عتراف‌‌على‌الاكدت‌مقدمته‌‌أ‌حيث‌‌‌‌،نسانحقوق‌الإ‌‌علان‌على‌عدة‌مبادئ‌وقواعد‌قانونية‌لضماننص‌الإ‌‌فقد

ية‌الثابتة‌كأساس‌للحرية‌والعدل‌والسلام‌السائد‌‌او‌وبالحقوق‌المتس‌‌،بالكرامة‌المتأصلة‌لجميع‌البشر‌دون‌تمييز‌

‌في‌المجتمع.‌

ساسية‌نسان‌الأمانها‌بحقوق‌الإإي‌لمتحدة‌في‌ميثاقها‌من‌جديد‌على‌‌مم‌اصت‌الديباجة‌على‌تأكيد‌شعوب‌الأ‌ن‌كما‌‌

‌ية.‌او‌وبما‌للرجال‌والنساء‌من‌حقوق‌متس‌،وكرامة‌الفرد

حقوق‌‌‌ل‌ساسية‌تنبع‌منها‌كأعلان‌على‌مرتكزات‌‌الإكد‌‌أفقد‌‌‌‌العاملة،‌‌المرأة‌علان‌لحماية‌‌بدور‌الإعلق‌‌ما‌فيما‌يتأ

جميع‌البشر‌‌‌نأعلى‌‌الأولى‌‌فنصت‌المادة‌‌‌‌،2فراد‌المجتمع‌أاة‌وعدم‌التمييز‌بين‌‌او‌نسان‌وهي‌الحرية‌والمسالإ

والحقوق‌او‌يتس‌‌أحراراً‌‌‌ن‌يولدو‌ الكرامة‌ في‌ الثانية‌‌أ‌و‌‌‌،ون‌ المادة‌ الناس‌‌أعلنت‌ لكل‌ ب‌ن‌ التمتع‌ الحقوق‌‌‌كل‌حق‌

‌الرأي‌الساسي...الخأو‌الدين‌أو‌‌‌ةاللغأو‌‌والحريات‌دون‌تمييز‌بسبب‌الجنس‌

مثل‌حق‌‌‌‌،والمدنية‌والسياسية‌والثقافية‌جتماعية‌والا‌‌قتصاديةالعديد‌من‌الحقوق‌الا‌3علان‌العالمي‌وقد‌شمل‌الإ

‌‌4وحق‌في‌مستوى‌معيشة‌ورفاهية...الخ‌‌،وحق‌الضمان‌الاجتماعي‌،العمل

‌‌اً‌حرار‌أ‌‌ن‌ن‌جميع‌البشر‌يولدو‌أو‌‌‌الجنسين،التمييز‌بين‌‌‌‌حظر‌مبدأ‌‌‌‌لى‌علان‌ع‌من‌الإ‌‌(‌23)عبرت‌المادة‌‌حيث‌‌

العمل‌والحماية‌من‌‌ختيار‌‌اومنحت‌حق‌‌،‌‌تمييزقرت‌حق‌كل‌شخص‌بالعمل‌دون‌‌أو‌في‌نطاق‌العمل‌‌‌‌متساوين

‌‌حيث‌‌،‌المرأة‌ي‌في‌الأجور‌بين‌الرجل‌و‌او‌حقية‌التسالثانية‌من‌المادة‌السابقة‌على‌أ‌‌نصت‌الفقرةالبطالة،‌كما‌‌

 
‌.122الطبال،‌لينا:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1
 .‌56الدباس،‌علي،‌أبو‌زيد،‌علي:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌2

وليس‌الإعلان‌الدولي‌للفرق‌بين‌المصطلحين،‌حيث‌إن‌العالمي‌يعني‌أهميته‌لدول‌وشعوب‌العالم،‌أما‌الدولي‌‌‌أطلق‌عليه‌الإعلان‌العالمي‌‌3
‌فيتعلق‌بالعلاقات‌بين‌الدول،‌لتفادي‌اعتراض‌الدول‌عليه.‌نقلا‌عن:‌الفتلاوي،‌سهيل‌حسين:‌الأمم‌المتحدة‌)الإنجازات‌والإخفاقات(‌مرجع‌

‌.‌28سابق.‌ص‌
 .‌18.‌ص‌2004.‌الإسكندرية:‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌نسان بين العالمية والخصوصيةحقوق الإ انين:‌عطا‌الله،‌إمام‌حس‌‌4
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الأجر‌‌حقية‌‌أ‌لذي‌يقوم‌به‌الجنسين‌للحصول‌على‌‌اة‌في‌طبيعة‌العمل‌ذاته‌ااو‌فقه‌اشتراط‌المسال‌‌يرى‌جانب‌من

لزمت‌‌بقة‌التمييز‌بين‌الجنسين‌وأالفقرة‌الرابعة‌من‌المادة‌السا‌‌حيث‌يتفق‌هذا‌والمنطق،‌وحظرت‌‌،1ي‌او‌المتس

 نسان.‌كرامة‌الإلائق‌و‌‌‌بشكلسرته‌وأ‌‌-رجالًا‌ونساء-‌‌الكاف‌للعاملالأجر‌بأحقية‌

كد‌على‌‌أمم‌المتحدة‌قد‌‌مة‌للأعلان‌العالمي‌الصادر‌عن‌الجمعية‌العا‌الإن‌‌أالمادة‌السابقة‌‌‌‌وترى‌الباحثة‌من

ي‌‌تفراد(‌والالأ)‌‌ستخدام‌مفردةاويتضح‌هذا‌ضمناً‌من‌‌‌‌،في‌مجال‌العمل‌‌المرأة‌عدم‌التمييز‌بين‌الرجل‌و‌‌‌مبدأ

‌على‌حد‌سواء.‌الرجال‌والنساء‌تشمل‌

وخاصة‌فيما‌يتعلق‌بتحديد‌معقول‌‌‌،قات‌الفراغو‌أفي‌العمل‌والراحة‌و‌‌‌اة‌او‌على‌مبدأ‌المس‌‌24كدت‌المادة‌‌أكما‌‌

حيث‌تحتاج‌تحديد‌لساعات‌العمل‌‌سؤوليات‌الواقعة‌على‌المرأة‌‌لل‌‌نظراً‌‌‌،لساعات‌العمل‌والعطل‌الدورية‌بأجر

‌.2ن‌تقوم‌بدورين‌داخل‌البيت‌كأم‌وزوجة‌وخارجه‌كعاملة‌أالفراغ‌لتستطيع‌‌وأوقات‌والراحة‌

ة‌ي‌دولأي‌لم‌تصوت‌‌أ‌‌‌بالإجماععليه‌تمت‌‌‌‌الموافقةن‌‌إحيث‌‌‌‌،3علان‌ليس‌معاهدة‌دولية‌ملزمةن‌الإأرغم‌‌

لحالي‌أصحبت‌‌قواعده‌في‌الوقت‌ا‌‌إلا‌أن‌‌،4من‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الوضعي‌‌‌ءًا‌فلا‌يمكن‌اعتباره‌جز‌‌‌،ضده

‌‌،الدولية‌الملزمة‌‌تفاقياتالالعديد‌من‌‌ا‌‌في‌‌تضمينهيجة‌‌نت‌‌،من‌القانون‌الدولي‌العام‌العرفيلا‌يتجزأ‌‌‌‌ءًاتعتبر‌جز‌

‌،‌5صبحت‌ملزمة‌لجميع‌الدول‌ويجب‌الالتزام‌بها‌واحترام‌قواعدها‌أو‌‌‌،الدول‌في‌دساتيرها‌الوطنية‌‌كما‌شملتها‌عدة‌

 
‌سلامية(. دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإ  )  الحماية الدولية للمرأة العاملة.‌نقلا‌عن‌منتصر،‌حمودة:‌‌12صبيحات.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌‌1

 .‌157.‌ص‌‌2010مصر:‌دار‌الفكر‌الجامعي‌الإسكندرية.‌

.‌‌العاملة في المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية  المرأةحقوق  نقلا‌عن‌ملا‌صادق،‌ماجدة‌علي:‌‌‌‌12صبيحات.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌‌2
‌.‌76.‌ص‌2013الإسكندرية:‌منشأة‌المعارف.‌‌

‌29مرجع‌سابق.‌ص‌خفاقات(.: الأمم المتحدة )الإنجازات والإالفتلاوي،‌سهيل‌حسين‌3
ال‌‌4 عبد‌ الشعلان،‌سلافة‌طارق:‌‌الحديثي،‌صلاح‌ والإ رحمن،‌ الامتثال  بين  الإنسان  المتحدةحقوق  الأمم  منظمة  في  دار‌‌كراه  .‌مصر:‌

 .35ص‌.‌2009المطبوعات‌الجامعية.

 158حمودة‌منتصر‌:مرجع‌سابق.‌ص‌‌5
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ن‌‌أعتبار‌‌ا‌نسان‌على‌‌علان‌العالمي‌لحقوق‌الإالإ‌‌إلى‌‌1982كما‌استندت‌محكمة‌النقض‌الفرنسية‌في‌عام‌‌

‌.1قواعد‌عرفية‌إلىقواعده‌تحولت‌

 نسانلحقوق الإ  الدولياناني: العهدان الثالفرع 

مم‌‌لهذا‌فقد‌اتجهت‌الأ‌‌،2والدوامولا‌يتصف‌بالعموم‌‌‌‌اً‌نه‌ليس‌ملزمأ‌‌نسانلحقوق‌الإ‌‌لعالميا‌‌علانيؤخذ‌على‌الإ

‌‌،عليها‌‌ةدقاحكام‌ومعاهدات‌دولية‌ملزمة‌للدول‌المصأ‌‌إلىعلان‌‌وهي‌تحويل‌مبادئ‌الإ‌‌‌أخرى‌ة‌لمهمة‌‌المتحد

بينما‌يعالج‌‌‌‌والثقافية،‌‌جتماعية‌والا‌‌قتصاديةالحقوق‌الا‌‌الأول‌‌‌العهد‌‌يعالج‌‌،عهديين‌دوليينصدار‌‌إ‌قررت‌‌فقد‌‌

نها‌تبين‌‌إذ‌‌إ‌‌،نسانلتعزيز‌حماية‌حقوق‌الإ‌‌أحكاماً‌فيتضمن‌العهدان‌‌‌‌،ةياسيالحقوق‌المدنية‌والس‌‌العهد‌الثاني‌

‌.3على‌الدول‌التقييد‌بها‌بشكل‌مفصل‌ودقيق‌‌‌ةالحدود‌الملزم

 . 4والثقافية  جتماعيةوالا قتصاديةص بالحقوق الالاا: العهد الدولي الخا و أ

الا‌‌العهد‌‌ديباجةكدت‌‌أقد‌‌ بالحقوق‌ الخاص‌ الا‌‌والثقافية‌‌جتماعيةوالا‌‌قتصادية‌الدولي‌ حقوق‌الب‌‌عترافعلى‌

لزمت‌الدول‌أو‌‌‌،فراد‌بالحصول‌على‌الحقوق‌المدونة‌بالعهدحقية‌جميع‌الأأعلى‌‌‌‌كدتأو‌‌‌،ية‌لجميع‌البشراو‌متسال

لغة‌‌الأو‌‌شكال‌التمييز‌بسبب‌العرق‌‌أ‌ي‌شكل‌من‌‌أ‌حقوق‌المنصوص‌عليها‌بالعهد‌بدون‌‌ممارسة‌الب‌‌‌طرافالأ

‌.5التمييز‌‌أشكال‌غير‌ذلك‌من‌أو‌‌الرأي‌أو‌‌الجنس‌أو‌

ن‌يكون‌العمل‌من‌اختيارها،‌كما‌‌الرزق‌وأ‌سب‌‌كالعمل‌و‌حق‌‌‌‌المرأة‌منح‌‌‌‌علىنص‌القسم‌الثالث‌من‌العهد‌‌و‌

السادسة‌‌‌‌رت‌قأ تدابير‌‌‌‌لزام‌إالمادة‌ باتخاذ‌ الفني‌‌‌‌قانونية‌الدول‌ للتدريب‌ وسائل‌ ومنحها‌ للمرأة،‌ العمل‌ لتأمين‌

‌.‌والمهني‌للوصول‌للنمو‌والتطور‌الاقتصادي

 
 64الدباس،‌علي‌محمد‌صالح،‌أبو‌زيد،‌علي‌عليان‌محمد.‌مرجع‌سابق‌ص‌‌‌1

 65المرجع‌السابق.‌ص‌‌2

 .65الدباس،‌علي‌محمد‌صالح،‌أبو‌زيد،‌علي‌عليان‌محمد.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌3

،‌وزعت‌‌ن‌مادةيويتألف‌من‌مقدمة‌وثلاث‌‌‌1979عام‌‌‌‌والثقافية‌حيز‌التنفيذ‌في‌‌‌جتماعية‌والا‌‌قتصادية‌لحقوق‌الادخل‌العهد‌الدولي‌الخاص‌با‌‌4
 .قسامأ‌لى‌خمسة‌‌ع‌المواد‌

 بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية.‌‌راجع‌المادة‌الثالثة‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌5
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العمال‌‌وحصول‌‌‌‌،ا‌مل‌عادلة‌تكفل‌السلامة‌والصحة‌لهبظروف‌ع‌‌ةتمتع‌العاملب‌‌بالاعتراف‌الدول‌‌‌‌د‌هالع‌‌لزم‌كما‌أ‌

ن‌يضمن‌‌أعلى‌‌و‌‌‌،والرجل‌‌المرأة‌بين‌‌دون‌تمييز‌‌‌‌ي‌العملاو‌ية‌عند‌تساو‌ت‌المتس‌آ‌كافجور‌العادلة‌والمعلى‌الأ

في‌‌ي‌‌او‌ر‌متسجتقاضيها‌لأعن‌الشروط‌التي‌يتمتع‌بها‌الرجل‌مع‌‌‌‌ىدنة‌شروط‌عمل‌لا‌تقل‌عن‌الحد‌الأللمرأ‌

قدمية‌‌للأ‌إلا‌الاستناددون‌‌،فرص‌العمل‌والترقية‌لكلا‌الجنسين‌ي‌او‌تس‌كما‌وفرضت‌مبدأ‌،1يةاو‌عمال‌المتس‌الأ

‌.‌والكفاءة

م‌عن‌طريق‌منح‌الأ‌‌،‌وبعدهاوقبلها‌‌‌‌فترة‌الحمل‌خلال‌‌مهات‌حماية‌خاصة‌‌وجوب‌منح‌الأكدت‌المادة‌العاشرة‌‌أو‌

كد‌العهد‌على‌هذا‌‌أوقد‌‌‌‌،ةالاجتماعيستحقاقات‌الضمان‌‌اتشمل‌على‌‌‌‌إجازةأو‌‌‌‌،جرالأوضع‌مدفوعة‌‌‌‌إجازة

حتياجات‌‌ا‌‌جر‌بسبب‌كثرةومنحها‌للأ‌‌،خلال‌هذه‌الفترة‌من‌حماية‌ورعاية‌كاملة‌‌المرأة‌لما‌تحتاجه‌‌‌‌الحق‌نظراً‌

‌م‌والطفل‌خلال‌هذه‌الفترة.‌لأا

‌‌المرأة‌قد‌منح‌‌والثقافية‌‌‌‌جتماعيةوالا‌‌قتصاديةالخاص‌بالحقوق‌الا‌‌لعهد‌الدولي‌االمشرع‌في‌‌ن‌‌أ‌‌يلاحظ‌مما‌سبق

مقدمة‌العهد‌مبدأ‌المساواة‌بين‌أفراد‌المجتمع‌‌‌‌أقرت‌حيث‌‌‌‌،‌ية‌للرجلاو‌وثقافية‌مس‌‌‌اجتماعيةو‌‌‌اقتصادية‌‌اً‌حقوق

التمييز‌فيما‌بينهم‌‌ الباحثة‌أن‌المشرع‌الدولي‌سار‌بالشكل‌الصحيح‌فيما‌‌‌‌،ساس‌الجنسعلى‌أوحظر‌ فتجد‌

‌‌،‌وفي‌ذات‌الوقت‌فرضاتها‌في‌الرجل‌داخل‌المنشأةاو‌ومسفي‌العمل‌‌‌‌المرأة‌بحق‌‌‌‌حكام‌خاصةأ‌‌‌فرض‌يتعلق‌ب

‌العاملة.‌‌المرأة‌همية‌هذه‌المرحلة‌في‌حياة‌‌لأ‌نظراً‌الحماية‌الخاصة‌لها‌في‌فترة‌الحمل‌والرضاعة‌

والثقافية‌‌‌جتماعية‌والا‌‌قتصاديةفلسطين‌صادقت‌على‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الا‌‌ن‌بالذكر‌أومن‌الجدير‌‌

يا‌فقد‌صادقت‌‌ألمانما‌‌،‌أ‌1975سنة‌‌يونيو‌‌‌‌3العهد‌بتاريخ‌‌على‌‌‌‌الأردنكما‌ووقعت‌‌‌‌2014سنة‌‌‌‌أبريل‌‌‌2في‌‌

‌.‌‌1973ديسمبر‌سنة‌‌17على‌العهد‌بتاريخ‌

‌

 
 .راجع‌المادة‌الساعة‌من‌العهد‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية‌1
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   1.ثانياا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

السياسي‌ بالحقوق‌ الخاص‌ الدولي‌ العهد‌ ديباجةتضمن‌ مادةيوخمس‌‌وثلاثٍ‌‌‌)مقدمة(‌‌ة‌ موزعة‌على‌ستة‌‌‌،‌ن‌

من‌‌‌‌جتماعيةوالا‌‌قتصاديةيه‌مقدمة‌العهد‌الخاص‌بالحقوق‌الاعلى‌ما‌شملت‌عل‌‌ديباجتهشملت‌‌‌‌حيث‌‌،جزاءأ

الأأ‌لجميع‌‌‌‌قرارالإ وثابتةاو‌متس‌وحقوق‌‌سرة‌من‌كرامة‌‌عضاء‌ المت‌أو‌‌‌،ية‌ الكرامة‌ لجميع‌‌أن‌ الأأصلة‌ رة‌سفراد‌

‌ساس‌الحرية‌والعدالة‌والسلام‌في‌العالم.‌أالدولية‌هي‌‌

من‌العهد‌‌‌‌ةالثالثفنصت‌المادة‌‌‌‌،المرأة‌اة‌بين‌الرجل‌و‌او‌المسفرض‌‌جوانب‌ل‌‌عدة‌‌2عاهدة‌د‌هذه‌الم‌تضمنت‌مواوقد‌‌

تتع‌أى‌‌عل العهد‌‌د‌‌هنه‌ المصادقة‌على‌هذا‌ المدنية‌او‌ان‌تس‌ضمالدول‌ بالحقوق‌ التمتع‌ الرجال‌والنساء‌في‌ ي‌

‌ة‌المنصوص‌عليها‌بالعهد.‌ياسيوالس

حد‌في‌‌"‌حيث‌جاءت‌كلمة‌أالإلزاميالعمل‌أو‌‌أحد‌على‌السخرة‌‌‌‌إكراه‌"لا‌يجوز‌‌على‌أنه‌‌‌‌المادة‌الثامنة‌وذكرت‌‌

حدٍ‌ن‌نص‌المادة‌يشمل‌النساء‌والرجال‌على‌‌،‌وحيث‌يجري‌المطلق‌على‌إطلاقه،‌أي‌أالمادة‌السابقة‌مطلقة

ن‌‌أالسادسة‌والعشرون‌من‌العهد‌على‌‌‌‌فقد‌نصت‌المادة‌‌المرأة‌بين‌الرجل‌و‌‌‌ما‌فيما‌يتعلق‌بحظر‌التمييز‌أ‌‌،سواء

ي‌تمييز‌‌،‌وحيث‌يجب‌أن‌يحظر‌القانون‌أ‌مام‌القانون‌ويتمتعون‌بحماية‌دون‌تمييزأ‌ون‌‌او‌جميع‌الناس‌متس

ساس‌‌أء‌على‌شكال‌التمييز‌سوا‌أي‌شكل‌من‌‌أضد‌‌‌حق‌الحماية‌الفعالة‌‌ونساء‌‌‌شخاص‌رجالاً‌ويكفل‌لجميع‌الأ

‌ساليب‌التمييز.‌أغيرها‌من‌أو‌الدين‌أو‌‌ةاللغأو‌الجنس‌

لا‌يعني‌‌‌‌،ئق‌هو‌حق‌لكل‌فردبمستوى‌لا‌‌العيشأن‌‌ب‌‌ة‌تقضيقانوني‌‌وص‌نص‌‌فرض‌‌‌مجرد‌‌‌وترى‌الباحثة‌أن

في‌حالة‌عدم‌‌‌،يةالضرور‌‌‌قتصاديةمكانيات‌الا‌ير‌الإتوف‌‌يث‌يجب‌بدايةً‌ح‌‌،ة‌وفاء‌الدول‌بهذا‌الالتزامر‌رو‌بالض

‌‌على‌العهد‌‌المصادقةالدول‌‌فإن‌‌‌‌،ذه‌الحقوق‌به‌‌ن‌او‌يمكن‌التهلا‌‌ف‌التزام‌الدول‌في‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌‌

مة‌لجعل‌‌اللاز‌‌‌القوانينعن‌طريق‌سن‌‌‌‌لالتزاماتهاتنفيذ‌الدول‌‌‌‌ويتم‌‌،3ليه‌أنضمام‌‌ملزمة‌بالتنفيذ‌فور‌التصديق‌والا

‌تلك‌الحقوق‌موضع‌التطبيق.‌

 
‌‌1976ذار‌لسنة‌‌آ‌‌‌‌23خ،‌وبدء‌النفاذ‌بتاري1966عام‌‌كانون‌الأول‌‌‌‌16للتوقيع‌بتاريخ‌‌‌‌اسيةيعرض‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والس‌1

 .ختياري‌الال‌‌وكو‌مع‌البرت

 على‌الرغم‌من‌تسمية‌العهدين‌بالعهد‌إلا‌أن‌هذا‌لا‌يغير‌من‌أنهما‌معاهدتان‌دوليتان.‌‌2

مؤسسة    حقوق الإنسان والمجتمع المدني بين النظرية والتطبيق..‌نقلا‌عن‌الصالحي،‌كامران:‌‌15صبيحات،‌إسراء:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌‌3

‌.‌86.‌ص‌2000.‌‌‌موكرياني للطباعة والنشر
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فقد‌‌‌‌الأردن‌‌أما‌‌‌2014سنة‌‌‌‌أبريل‌‌2للحقوق‌السياسية‌والمدنية‌في‌عام‌‌على‌العهد‌الدولي‌‌‌‌صادقت‌فلسطينقد‌‌

‌.‌1968أكتوبر‌9يا‌العهد‌بتاريخ‌‌ألمان‌ووقعت‌1975ايو‌م‌28بتاريخ‌‌صادقت‌على‌العهد‌

 1. في العمل المرأةالتي تتعلق بعدم التمييز ضد  تفاقياتالا : المطلب الثاني

علان‌القضاء‌‌عتماد‌الجمعية‌العامة‌إ‌ا‌من‌التمييز‌‌‌‌المرأة‌لحماية‌‌‌‌التي‌هدفتهم‌المبادرات‌الدولية‌‌أ‌من‌‌‌‌كان

لسنة‌‌‌المرأة‌شكال‌التمييز‌ضد‌‌أالقضاء‌على‌جميع‌‌‌‌تفاقيةتمادها‌لاعا‌و‌‌‌،1967في‌سنة‌‌‌‌المرأة‌على‌التمييز‌ضد‌‌

1979(CESAW)،تناولت‌الباحثة‌‌‌‌يثح‌‌،السابقة‌‌تفاقياتالامطلب‌سيتم‌البحث‌بشكل‌مفصل‌عن‌‌وفي‌هذا‌ال‌‌

فسيتم‌البحث‌‌اني‌‌ثلفرع‌الما‌اأ‌‌،1976لسنة‌‌‌‌المرأة‌ضد‌‌كافة‌‌تمييز‌‌ال‌شكال‌‌أعلان‌القضاء‌على‌‌إ‌الأول‌‌في‌الفرع‌‌

‌.(CWDAW)1979لسنة‌‌المرأة‌شكال‌التمييز‌ضد‌أالقضاء‌على‌جميع‌‌اتفاقيةفي‌

 : 19762لسنة  المرأةعلان القضاء على التمييز ضد إ : الأولالفرع 

‌،‌1967في‌تشرين‌الثاني‌لعام‌‌‌‌المرأة‌التمييز‌ضد‌‌‌‌القضاء‌على‌‌‌علان‌إ‌مم‌المتحدة‌‌قرت‌الجمعية‌العامة‌للأ‌أ

اسية‌يوالس‌‌‌جتماعيةثقافية‌والاوال‌‌قتصاديةالحياة‌الا‌‌في‌نواحي‌‌‌من‌المشاركة‌‌المرأة‌ن‌حرمان‌‌أعلان‌‌كد‌الإأ‌حيث‌‌

الإلا‌‌ وكرامة‌ من‌‌‌‌إلى‌‌المرأة‌مشاركة‌‌‌‌عتبروا‌‌‌،3نسان‌يتناسب‌ العمل‌ في‌ الرجل‌ التنمية‌‌أ‌جانب‌ عناصر‌ هم‌

‌.‌قتصاديةالا

مادة‌‌إعلان‌مقدمة‌و‌وتضمن‌الإ المسب‌القانوني‌‌‌‌الاعتراف‌‌اكدت‌من‌خلالهأحدى‌عشرة‌ الرجل‌‌او‌مبدأ‌ بين‌ اة‌

ز‌وكل‌معاملة‌دنيوية‌ينتهاكات‌والقوانين‌وممارسات‌التميالعادات‌والا‌‌‌ل‌لقضاء‌على‌كلوسائل‌‌تخذ‌‌او‌‌‌،4المرأة‌و‌

والتوصيات‌التي‌صدرت‌‌‌‌تفاقياتالاعلانات‌و‌عتبار‌القرارات‌والإن‌يؤخذ‌بعين‌الاأحيث‌جاء‌في‌مقدمته"‌و‌‌‌،للمرأة‌

ي‌‌او‌تعزيز‌تس‌‌إلى‌شكاله‌و‌أ‌‌لالقضاء‌على‌التمييز‌بك‌‌إلى‌ة‌‌مم‌المتحدة‌والوكالات‌المتخـصصة‌والرامـيعن‌الأ‌

 
لت‌القضاء‌و‌اوح‌‌،في‌مختلف‌المجالات‌المرأة‌سنة‌لتحسين‌وضع‌حالة‌‌‌50طوال‌‌‌المتحدة‌بنشاط‌‌‌ممللأ‌جهزة‌المختصة‌التابعة‌‌قد‌عملت‌الأ‌1

‌.199.‌نقلا‌عن:‌علوان،‌عبد‌الكريم.‌مرجع‌سابق.‌ص‌المرأة‌على‌التمييز‌ضد‌
والذي‌‌‌‌2 المرأة‌ التمييز‌ضد‌ على‌ القضاء‌ )إعلان‌ المتحدة‌ للأمم‌ العامة‌ الجمعية‌ قرار‌ بموجب‌ في‌‌22د_2263اعتمد‌ ومؤرخ‌ تشرين‌‌‌7(‌

‌.‌1967/الثاني‌
‌.79حمودة،‌منتصر:‌مرجع‌سابق‌.ص‌‌3
 .‌201علوان،‌عبد‌الكريم:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌4
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مم‌المتحدة‌بالرغم‌من‌وجود‌ميثاق‌الأ‌‌‌المرأة‌حيث‌يقلقها‌وجود‌قدر‌كبير‌من‌التمييز‌ضد‌‌‌‌المرأة‌حقوق‌الرجل‌و‌

العاوالإ الإ‌علان‌ لحقوق‌ الدوللمي‌ والعهدين‌ الخاصين‌‌نسان‌ الإيين‌ الأبحقوق‌ صكوك‌ من‌ وغيرها‌ مم‌‌نسان‌

‌.1المتحدة‌

‌‌حقوق‌الرجل‌في‌نواحي‌الحياة‌لية‌‌او‌بحقوق‌متس‌‌المرأة‌‌‌استمتاعن‌وسائل‌وتدابير‌مناسبة‌لكفالة‌‌علافقد‌اعتمد‌الإ

‌للمرأة‌في‌مجالات‌الحياة.‌اً‌التمييز‌يعتبر‌عائق‌‌نلأ‌،كافة

العاو‌في‌العمل‌فتن‌‌‌المرأة‌‌‌وق‌وفيما‌يتعلق‌بحق المادة‌ بير‌‌التداتخاذ‌جميع‌‌االدول‌ب‌‌التزامعلان‌‌شرة‌من‌الإا‌لت‌

التمييز‌ضد‌‌ في‌الحصول‌على‌فرص‌‌‌المرأة‌بحق‌‌في‌مجال‌العمل‌وخاصة‌فيما‌يتعلق‌‌‌‌المرأة‌للقضاء‌على‌

قرت‌‌للرجل،‌وأ‌‌وٍ‌ا،‌كما‌ومنحها‌الحق‌بالحصول‌على‌الترقية‌المهنية‌بشكل‌مسعمل،‌وحقها‌في‌اختيار‌العمل

الحصول‌على‌‌‌‌المرأة‌حق‌‌ المستحقاقات‌‌والا‌‌‌المكافآت‌في‌ يتعلق‌‌‌‌،يةاو‌تسوالمعاملة‌ القيمة‌‌فيما‌ ذات‌ بالعمل‌

 .‌يةاو‌المتس

د،‌‌ستحقاقات‌الناتجة‌عن‌التقاعوالا‌‌،‌جرالأجازات‌مدفوعة‌‌الحصول‌على‌الإ‌‌حق‌‌المرأة‌‌‌منح‌‌نعلا‌الإ‌‌وفرض

عن‌‌‌العجز‌‌هي‌سبب‌نتج‌عنلأأو‌‌الشيخوخة‌‌جتماعي‌خاصة‌بسبب‌البطالة‌والمرض‌و‌الحق‌في‌الضمان‌الاو‌

 للمرأة‌العاملة.‌الوقاية‌الصحية‌وسلامة‌ظروف‌العمل‌العمل‌باتخاذ‌تدابير‌لضمان‌أصحابألزمت‌‌و‌‌العمل

‌‌لإلزام‌فنص‌على‌تدابير‌‌‌‌،وكفالة‌حقها‌بالعمل‌‌نجابالإأو‌‌التمييز‌بسبب‌الزواج‌‌‌‌من‌‌المرأة‌على‌حماية‌‌وحرص‌‌

‌:2تخاذها‌لحماية‌هذا‌الحق‌وهي‌اطراف‌بالدول‌الأ

‌تخاذ‌التدابير‌اللازمة‌لذلك.‌ا‌و‌‌الأمومة‌إجازةبسبب‌أو‌الحمل‌فصل‌العاملة‌بسبب‌حظر‌ .أ

‌.العمل‌السابق‌إلىمع‌ضمان‌عودتها‌الأجر‌‌مدفوعة‌‌الأمومة‌إجازة‌‌نظام‌دخالإ .ب

‌.طفالويشمل‌ذلك‌دور‌حضانة‌الأ‌،في‌منشأة‌العمل‌جتماعيةات‌الا‌م‌على‌توفير‌الخد‌حثَ‌ .ج

 
 .208الطبال،‌لينا:‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌1

 .‌1976التمييز‌ضد‌المرأة‌لسنة‌راجع‌المادة‌العاشرة‌الفقرة‌الثانية‌من‌اتفاقية‌القضاء‌على‌‌‌2
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‌‌للرجل‌فيما‌يتعلق‌بشروط‌العمل‌‌وٍ‌افي‌العمل‌بشكل‌مس‌‌المرأة‌حق‌‌‌‌كفل‌‌علانالباحثة‌مما‌سبق‌أن‌الإ‌ترى‌‌

جتماعي‌ضد‌البطالة‌‌الا‌‌‌التأمين‌‌وفرضكما‌‌‌‌،المدفوعالأجر‌‌‌‌ذاتجازات‌‌ستحقاقات‌والإت‌والاآ‌فاوالمك‌الأجر‌‌و‌

نثوية‌على‌‌الأ‌‌المرأة‌حكام‌القانونية‌التي‌تتعلق‌بطبيعة‌‌علان‌بعض‌الأوخصص‌الإ‌‌‌،الشيخوخةأو‌‌المرض‌‌أو‌‌

عطاها‌حق‌‌أ‌و‌‌‌،نجابالإأو‌‌صلها‌من‌العمل‌بسبب‌الزواج‌‌حيث‌منع‌ف‌‌‌،م‌وزوجةأك‌‌آخر‌‌اً‌ن‌لها‌دور‌أعتبار‌‌ا‌

عملها‌في‌‌‌‌وحظر‌‌،‌جرالأجازات‌مدفوعة‌‌عتبر‌هذه‌الإا‌و‌‌‌،الزواجأو‌‌‌‌الأمومة‌‌إجازةنتهاء‌‌االعودة‌للعمل‌بعد‌‌

‌‌الأعمال‌ن‌تلك‌‌إحيث‌‌‌‌،المناجم...الخ‌‌،الجسماني‌ومنها‌العمل‌في‌المحاجرتكوينها‌‌المهن‌التي‌لا‌تتناسب‌مع‌‌

قد‌نص‌‌‌المرأة‌ضد‌‌كافة‌‌شكال‌التمييز‌‌أعلان‌القضاء‌على‌‌إ‌ن‌‌أالباحثة‌‌ولذلك‌ترى‌‌‌‌،قوة‌بدن‌كبيرة‌‌إلىتحتاج‌‌

ر‌‌اعتبا‌و‌‌‌،جتماعيةوالا‌‌قتصاديةللرجل‌في‌نواحي‌الحياة‌الاية‌‌او‌تسعلى‌حقوق‌م‌‌‌المرأة‌على‌وسائل‌تكفل‌حصول‌‌

‌1.‌سباب‌التي‌تتعلق‌بتكوينها‌الجسماني‌لا‌تعتبر‌تدابير‌تمييزيةللأ‌المرأة‌التي‌تتخذ‌لحماية‌‌‌ن‌التدابيرأ

 2. (CEDAW ) 1979لسنة   المرأةضد كافة شكال التمييز أالقضاء على  تفاقيةا الفرع الثاني: 

التمييزأكافة‌‌القضاء‌على‌‌‌‌اتفاقيةتعرف‌‌ انه‌‌،‌‌‌‌CEDAW3اتفاقية‌‌‌ب‌‌‌المرأة‌ضد‌‌‌‌شكال‌ لة‌او‌رغم‌مححيث‌

في‌‌‌‌اً‌موجود‌‌ما‌زالة‌‌ا‌او‌عدم‌المسإلا‌أن‌‌‌‌،المرأة‌الحد‌من‌ظاهرة‌التمييز‌ضد‌‌‌‌المنظمات‌والمؤسسات‌الدولية

شكال‌التمييز‌ضد‌‌أالقضاء‌على‌جميع‌‌‌‌اتفاقية‌‌قرارإمم‌المتحدة‌‌مر‌الذي‌دفع‌منظمة‌الأ‌عديدة،‌الأ‌‌مجالات

من‌مم‌المتحدة‌في‌الثا‌لعامة‌للأ‌قرتها‌الجمعية‌اأ‌فقد‌‌‌‌،‌المرأة‌علان‌عالمي‌لحقوق‌‌إ‌بمثابة‌‌حيث‌تعتبر‌‌‌‌،4المرأة‌

‌.1979لسنة‌‌الأول‌عشر‌من‌كانون‌

د‌من‌‌كبر‌عدأالتي‌حازت‌على‌‌‌‌تفاقياتالامن‌‌‌‌المرأة‌شكال‌التمييز‌ضد‌‌أالقضاء‌على‌جميع‌‌‌‌اتفاقيةتعتبر‌‌و‌

دولة‌طرف‌في‌‌‌‌192من‌أصل‌‌‌‌ةدول‌‌186حيث‌صادق‌عليها‌‌‌‌،مم‌المتحدةالدول‌المصادقة‌في‌منظمة‌الأ

 
 .‌1967راجع‌المادة‌العاشرة‌الفقرة‌الثالثة‌من‌إعلان‌القضاء‌على‌التمييز‌ضد‌المرأة‌لسنة‌‌1

المتحدة‌رقم‌‌‌‌2 العامة‌للأمم‌ كانون‌الثاني‌/18،‌والمؤرخ‌في‌‌34/180اعتمدت‌الاتفاقية‌وعرضت‌للتوقيع‌والانضمام‌بموجب‌قرار‌الجمعية‌
‌.1981أيلول‌‌‌3ية‌بالنفاذ‌ي‌‌،‌وبدأت‌الاتفاق1979

‌جاء‌اسم‌الاتفاقية‌سيداو‌اختصارا‌لاسم‌الاتفاقية‌باللغة‌الإنجليزية‌‌3
 . Convention on Elimination of forms of Discrimination Against women (CEDAW) 

‌.119جنيدي،‌مبروك.‌مرجع‌سابق.‌ص‌4
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المتحدة‌الأ هذه‌‌أو‌‌‌،1مم‌ نظراً‌الا‌‌الاتفاقيةخذت‌ الكبير‌ جعلت‌لأ‌‌هتمام‌ المتحدةالأ‌‌‌أولوياتمن‌‌‌‌المرأة‌‌‌نها‌ ‌مم‌

حداث‌تغير‌كبير‌في‌‌بطريقة‌خاصة‌وعالجته‌بعمق‌لإ‌‌المرأة‌اة‌ضد‌‌او‌لت‌موضوع‌عدم‌المساو‌تنف‌‌،2وأهدافها‌

‌‌تفاقياتالان‌‌إحيث‌‌‌‌،‌المرأة‌جراءات‌وحلول‌للدول‌المصادقة‌للقضاء‌على‌التمييز‌ضد‌‌إ‌وضعت‌‌كما‌‌‌‌،المرأة‌وضع‌‌

‌.3ةلج‌كل‌جزء‌من‌هذه‌القضايا‌على‌حدالسابقة‌كانت‌تعا

سانيد‌‌سباب‌والأ‌بينت‌المقدمة‌الأ‌‌،جزاء‌رئيسيةأستة‌‌‌‌إلى‌مقسمة‌‌ن‌مادة‌‌يثلاثمن‌ديباجة‌و‌‌‌الاتفاقيةتتكون‌‌حيث‌‌

نه‌‌أحيث‌نصت‌على‌‌‌‌،بين‌الجنسين‌‌التمييز‌‌حظرنصوصها‌على‌‌‌‌قرتأو‌‌‌،الاتفاقيةصدار‌هذه‌‌إ‌‌‌إلىدت‌‌أالتي‌‌

نسان،‌فلا‌يزال‌التمييز‌والجهود‌المقدمة‌لحماية‌حقوق‌الإ‌‌والصكوك‌الدولية‌المختلفة،‌‌تفاقياتالابالرغم‌من‌‌"

الحياة‌السياسية‌للرجل‌في‌نواحي‌‌‌‌المرأة‌مام‌مشاركة‌‌أ‌مييز‌عقبة‌‌تحيث‌يعد‌ال‌‌واسع،على‌نطاق‌‌‌‌اً‌قائم‌‌المرأة‌ضد‌‌

ات‌‌مكانيالتنمية‌الكاملة‌لإ‌‌‌إلىبة‌الوصول‌‌يزيد‌من‌صعو‌كما‌‌وغيرها‌داخل‌بلدها،‌‌‌‌جتماعيةوالا‌‌قتصاديةوالا

نصاف،‌سيساعد‌على‌‌ه‌العدل‌والإس‌ساأقامة‌نظام‌اقتصادي‌دولي‌جديد‌‌إن‌‌أ‌‌وأكد‌علىفي‌خدمة‌بلدها،‌‌‌‌المرأة‌

‌والرجل.‌‌المرأة‌اة‌بين‌او‌النهوض‌بالمس

اءات‌والتدابير‌للقضاء‌على‌التمييز‌ضد‌‌جر‌الإ‌‌لتخاذ‌كالتزام‌بطراف‌للافقد‌دعت‌الدول‌الأ‌‌الاتفاقيةما‌مواد‌‌أ‌

‌‌قتصادية‌السياسية‌والانسان‌وحرياته‌في‌جميع‌النواحي‌‌حصول‌على‌حقوق‌الإلل‌‌المرأة‌ونصت‌على‌حق‌‌‌‌،4المرأة‌

‌.5وتمتعها‌بهذه‌الحقوق‌بغض‌النظر‌عن‌حالتها‌الزوجية‌،أخرى‌‌ي‌نواحٍ‌أأو‌‌،جتماعيةوالا

ينطبق‌‌‌‌تعريف‌شاملاً‌ال‌‌يعتبر‌و‌،‌‌المرأة‌ريف‌التمييز‌الذي‌يمارس‌ضد‌‌تع‌‌‌الاتفاقية‌من‌‌الأولى‌‌ت‌المادة‌‌لاو‌حيث‌تن

التي‌قد‌تمارس‌ضد‌‌‌‌زشكال‌التمييأجميع‌‌‌‌الاتفاقيةالمادة‌الثانية‌من‌‌‌‌ومنعت‌،‌‌الاتفاقيةعلى‌جميع‌نصوص‌‌

اءات‌القانونية‌لحظر‌كل‌‌جر‌الإفي‌تشريعاتها‌الداخلية،‌وبيان‌‌‌‌بين‌الجنسين‌‌اة‌او‌كيد‌المسأل‌بتلزمت‌الدو‌أ،‌و‌المرأة‌

 
.‌ية وأحكام الشريعة الإسلاميةالأردنوالتشريعات    المرأةع أشكال التمييز ضد  القضاء على جمي  اتفاقيةفي    المرأةحقوق  ناصر،‌لميس:‌‌‌‌1

 .‌44.‌ص2009الملتقى‌الإنساني‌لحقوق‌المرأة.‌

 .‌28عطا‌الإمام‌حسانين.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌2

.‌ص‌ت الداخليةولية والتشريعاالمرأة العاملة في المواثيق الدحقوق  نقلا‌عن‌ملا‌صادق،‌ماجدة‌علي:‌‌‌‌21صبيحات.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌‌3
110. 

 .‌192.‌جامعة‌مولاي‌الطاهر.‌الجزائر.‌ص‌المرأةشكال التمييز ضد تفاقية القضاء على جميع أوفقاا لا  المرأةحماية حقوق نعار،‌زهرة‌:‌‌4

 راجع‌المادة‌الأولى‌من‌اتفاقية‌القضاء‌على‌أشكال‌التمييز‌كافة‌ضد‌المرأة‌)سيداو(.‌‌5



90 
 

‌‌لتزاماعلى‌‌‌الاتفاقيةكدت‌‌وأ‌‌‌،عن‌طريق‌المحاكم‌المختصة‌‌أة‌قرت‌الحماية‌القانونية‌للمر‌أكما‌‌‌،المرأة‌تمييز‌ضد‌‌

‌.‌المرأة‌ضد‌‌‌‌حكام‌التي‌تشكل‌تمييزاً‌الأو‌لغاء‌جميع‌القوانين‌إب‌الدول

زمت‌الدول‌المصادقة‌لأ‌‌الاتفاقيةفإن‌‌‌‌،وهو‌موضع‌دراستناالعاملة‌‌‌‌المرأة‌حماية‌‌في‌‌‌‌الاتفاقيةما‌فيما‌يتعلق‌بدور‌‌أ

اتها‌‌او‌يكفل‌مسبما‌‌‌‌-‌غير‌متزوجةأو‌‌متزوجة‌‌‌‌–‌‌المرأة‌زمة‌للقضاء‌على‌التمييز‌ضد‌‌لا‌اءات‌الجر‌الإ‌على‌اتخاذ‌‌

حق‌التمتع‌‌‌‌المرأة‌منحت‌‌،‌كما‌‌-ونساء‌‌رجالاً‌-‌حق‌العمل‌للجميع‌‌‌‌الاتفاقيةقرت‌‌ميدان‌العمل،‌فقد‌أ‌للرجل‌في‌‌

وحصولها‌‌‌‌ير‌الاختيار‌للتوظيف،‌وأقرت‌حق‌اختيار‌نوع‌العمل‌للمرأة‌بذات‌فرص‌العمل‌وتطبيق‌ذات‌معاي

‌.‌ساسي‌في‌رفع‌الكفاءاتأمن‌دور‌‌ذلكلما‌ل،‌1العمل‌أو‌على‌الترقية‌الوظيفية‌في‌المهنة‌

ية‌للرجل‌في‌ذات‌نوعية‌‌او‌ومعاملة‌مس‌‌مساوٍ‌بأجر‌‌‌‌المرأة‌حق‌‌‌‌الاتفاقيةكدت‌‌فقد‌أالأجر‌‌ما‌فيما‌يتعلق‌في‌‌أ

ي‌سبب‌‌أأو‌‌والمرض‌‌‌‌والبطالةالاجتماعي‌خاصة‌في‌حالات‌التقاعد‌‌‌‌الحق‌بالضمان‌‌المرأة‌لعمل،‌ومنحت‌‌ا

حق‌الوقاية‌‌‌المرأة‌،‌ومنحت‌‌جرالأجازات‌مدفوعة‌‌في‌الحصول‌على‌الإ‌‌‌المرأة‌مل،‌وحق‌‌يؤدي‌للعجز‌عن‌الع‌

‌2والرعاية‌الصحية‌في‌العمل.‌

الدول‌المصادقة‌لزمت‌أف‌،العملالحمل‌وكفلت‌حقها‌في‌أو‌‌بسبب‌الزواج‌المرأة‌التمييز‌ضد‌‌الاتفاقيةت‌حظر‌و‌

الفصل‌‌اعلى‌‌ تدابير‌لحمايتها‌من‌ الفترةأتخاذ‌ مع‌ضمان‌‌الأجر‌‌مدفوعة‌‌مومة‌‌أ‌‌إجازة‌ها‌‌ءعطاإ‌و‌‌‌،ثناء‌هذه‌

لزمت‌توفير‌حماية‌‌أو‌ا‌في‌ذلك‌دور‌الحضانة،‌‌لها‌بم‌‌‌اجتماعية‌لزمت‌توفير‌خدمات‌‌أذات‌العمل،‌و‌‌‌إلى‌تها‌‌عود

‌3نها‌مؤذية‌لها.أالتي‌يثبت‌‌‌الأعمالالحامل‌في‌‌‌أة‌خاصة‌للمر‌

لجنة‌القضاء‌على‌التمييز‌ضد‌‌‌‌أصدرتالجنسي‌في‌مكان‌العمل‌فقد‌‌‌‌ظاهر‌التحرش‌‌انتشارن‌‌م‌‌المرأة‌حماية‌‌ول

التحرش‌‌‌‌مرتكبيضد‌‌دابير‌قانونية‌فعالة‌‌تخاذ‌تابطراف‌‌لزمت‌الدول‌الأأو‌‌‌،1989لسنة‌‌‌‌12التوصية‌رقم‌‌‌‌المرأة‌

 
‌.‌1979لقضاء‌على‌أشكال‌التمييز‌كافة‌ضد‌المرأة‌لسنة‌(‌من‌اتفاقية‌ا‌11راجع‌المادة‌)‌1

‌راجع‌المادة‌السابقة‌من‌ذات‌الاتفاقية.‌‌2
‌راجع‌الفقرة‌الثانية‌من‌الاتفاقية‌السابقة.‌3
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‌‌وألزمتفي‌مكان‌العمل،‌‌اي‌لحق‌به‌ذذى‌البسبب‌الأ‌المرأة‌ات‌عليهم،‌وتعويض‌العقوب‌قاع‌‌إيومنها‌‌المرأة‌ضد‌

 ‌1رها‌السنوية.‌تقاري‌‌الدول‌ببيان‌التدابير‌المتخذة‌للحد‌من‌انتشار‌هذه‌الظاهرة‌في‌‌الاتفاقية

تطبق‌فقط‌على‌النساء‌‌‌‌الاتفاقيةمن‌‌‌‌(11)اة‌التي‌وردت‌في‌المادة‌‌او‌ن‌ضمانات‌المسأإلى‌‌شارة‌‌ويجدر‌الإ

في‌‌أو‌‌ت‌‌تي‌يعملن‌في‌البيو‌لاكال‌‌من‌النساء‌ممن‌لا‌يعملن‌رسمياً‌‌‌اً‌كبير‌‌‌اً‌العاملات‌رسمياً،‌وهذا‌يجعل‌عدد

‌2معرضات‌لظاهرة‌التحرش‌‌‌آخري‌مكان‌أأو‌راضي‌الزراعية‌الأ

ة‌في‌حقوق‌‌يكانت‌مرحلة‌انتقالية‌تاريخ‌‌المرأة‌التمييز‌ضد‌‌‌‌أشكال‌القضاء‌على‌‌‌‌اتفاقيةن‌‌أيتضح‌مما‌سبق‌‌

التي‌تم‌‌‌‌المرأة‌معايير‌حماية‌‌‌‌شملت‌كما‌‌‌‌،ساس‌الجنسأالعام‌لعدم‌التمييز‌القائم‌على‌‌‌‌،‌فقد‌شملت‌المبدأالمرأة‌

،‌اننسان‌والعهدان‌الدوليّ‌لان‌العالمي‌لحقوق‌الإعهمها‌الإأ‌و‌‌‌،3الأخرى‌نسان‌‌حقوق‌الإ‌‌اتفاقياتالنص‌عليها‌في‌‌

‌.2014‌‌4في‌الثاني‌من‌نيسان‌لسنة‌‌الاتفاقيةفلسطين‌قد‌صادقت‌على‌هذه‌‌‌‌نإلى‌أشارة‌الإ‌الباحثةتود‌و‌

‌

‌

‌

 
الاجتماعي‌‌عن‌موضوع‌دور‌المرأة‌في‌التنمية‌أجراها‌مركز‌التنمية‌‌‌‌1989دراسة‌استقصائية‌لعام‌‌ .‌نقلا‌عن:24صبيحات.‌مرجع‌سابق.‌ص‌‌‌‌1

‌305للشؤون‌الإنسانية‌التابع‌لمركز‌الأمم‌المتحدة‌فينا‌منشورات‌الأمم‌المتحدة‌ص‌
UN، Human rights Fact sheet No.22 discrimination against women convention and the committee page  2‌،
29. 

 من‌اتفاقية‌القضاء‌على‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة.‌‌12راجع‌المادة‌‌3

‌وقعت‌جميع‌الدول‌العربية‌ما‌عدا‌السودان‌والصومال‌على‌الاتفاقية،‌وأبدت‌جميع‌الدول‌تحفظاتها‌على‌بعض‌بنود‌الاتفاقية‌نظرا‌لتعارضها‌‌4
لة‌‌الدو‌مع‌التشريعات‌الوطنية‌أو‌بسبب‌مواد‌الشريعة‌الإسلامية‌وخاصة‌فيما‌يتعلق‌بالمادة‌السادسة‌عشرة‌من‌الاتفاقية‌،‌إلا‌أن‌فلسطين‌تعتبر‌‌

.. جدل حول  اتفاقية سيداوالوحيدة‌فقط‌التي‌لم‌تبد‌أي‌تحفظ‌عن‌المصادقة‌على‌الاتفاقية.‌راجع‌الموقع‌الرسمي‌لشبكة‌القدس‌الإخبارية.‌‌
‌مساء.‌‌11.‌الساعة‌‌4/9/2021.‌تاريخ‌الزيارة‌‌ www.qudsn.net .والتشريعات الدينية المرأةحقوق 

http://www.qudsn.net/
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 : الخاتمــــــــة

الدولية‌والعربية،‌‌‌القوانينالداخلية‌و‌‌‌القوانينفي‌نطاق‌العمل‌في‌ظل‌‌‌‌المرأة‌الدراسة‌والتي‌تتعلق‌بحماية‌‌تأتي‌هذه‌‌

لمكانتها‌وحقوقها‌في‌ميادين‌‌‌‌وتنميته،‌وتعزيزاً‌‌‌في‌بناء‌المجتمع‌‌المرأة‌ي‌تقوم‌به‌‌الذ‌‌وكان‌ذلك‌لتأكيد‌أهمية‌الدور

‌والمعاهدات‌الدولية‌والعربية.‌‌تفاقيات‌الاوالداخلية‌و‌‌الدولية‌ين‌نتي‌كفلتها‌القوااة‌بالرجل،‌والاو‌الحياة‌مس

همية‌خاصة‌لها‌في‌نطاق‌‌أ‌‌‌ةالفلسطيني‌‌القوانين‌‌أولتفقد‌‌لوجية‌لها‌‌و‌طبيعة‌البيوال‌‌المرأة‌وصية‌طبيعة‌‌ولخص

اً،‌وحظر‌عملها‌في‌‌ة‌سابق‌ور‌سباب‌المذكللعاملة‌للأ‌‌الكثير‌من‌الحقوق‌والمزايا‌على‌‌ون‌العمل‌‌العمل،‌فنص‌قان

‌للعادات‌والتقاليد‌المجتمعية.‌‌عليها‌ومراعاة‌‌عمال‌محددة‌حفاظاً‌قات‌وأ‌و‌أ

‌‌القوانين‌ها‌نصت‌بإلا‌أنمنظمة‌العمل‌الدولية‌‌‌‌اتفاقياتالدولية‌خاصة‌‌‌‌تفاقياتللافلسطين‌‌‌‌انضمامعدم‌‌‌‌فرغم

‌‌كاملاً‌الأجر‌‌،‌ومنحها‌‌الأمومةالوضع‌و‌‌‌جازاتبمنحها‌إ‌‌،ت‌العملداخل‌منشآ‌‌المرأة‌ة‌ما‌يكفل‌حماية‌‌الداخلي

‌تها‌بالرجل‌في‌تطبيق‌تشريعات‌العمل‌وحظر‌التمييز‌فيما‌بينهم.‌ااو‌خلال‌هذه‌المدة،‌ومس

عقود‌العمل‌التي‌تحتوي‌‌طل‌المشرع‌‌أبمرافقة‌زوجها،‌و‌أو‌‌ة‌لتربية‌طفلها‌‌للمرأ‌‌‌إجازةعلى‌‌‌‌كما‌ونص‌المشرع

ي‌من‌‌حظر‌تنازلها‌عن‌أ‌هذه‌الشروط‌هي‌الأفضل‌للعاملة،‌و‌‌‌ذا‌كانتة‌لقانون‌العمل‌إلا‌إمخالفعلى‌شروط‌‌

حقوق‌‌‌المرأة‌لة‌منح‌‌او‌المحلية‌والدولية‌والعربية‌في‌محوبالرغم‌من‌الجهود‌‌الحقوق‌المذكور‌في‌قانون‌العمل،‌‌

سس‌لم‌توضح‌بشكل‌دقيق‌كيفية‌وضع‌أ‌‌القوانينإلا‌أن‌‌وحمايتها‌في‌مجالات‌العمل،‌‌‌‌،ية‌للرجلاو‌العمل‌مس‌

كما‌‌‌‌،جور‌الرجال‌ما‌زال‌حتى‌وقتنا‌الحاضراتها‌بأاو‌،‌فنجد‌أن‌تدني‌أجور‌النساء‌وعدم‌مساوٍ‌نظام‌عادل‌مسل

واقعية‌دلة‌‌امة‌والفعالة‌في‌الدولة،‌كل‌هذا‌أعدم‌اشتغال‌النساء‌في‌القطاعات‌الهن‌قلة‌فرص‌عمل‌النساء،‌و‌أ

في‌القضاء‌على‌التمييز‌‌‌‌القوانين‌وضعف‌‌‌‌،العمل‌‌أصحابالتصرفات‌التي‌يقوم‌بها‌‌‌‌على‌التمييز‌المستتر‌وراء

‌العمل.‌‌أصحابالرقابة‌الفعلية‌على‌منشآت‌و‌‌وانعدامفي‌العمل،‌‌المرأة‌ضد‌

 بعض‌النتائج‌والتوصيات‌التي‌كشفت‌عنها‌من‌خلال‌الدراسة:‌‌إلىلهذا‌توصلت‌الباحثة‌في‌الختام‌
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 : النتائج

توفير‌الحماية‌القانونية‌ل‌‌يةالقوانين‌الداخلية‌والدول‌‌اماهتم‌‌‌تازدادسوق‌العمل‌‌‌‌إلىتزايد‌دخول‌المرأة‌‌نتيجة‌‌ .1

حقها‌بالعمل‌‌‌إقراروالشروط‌اللازمة‌لمنحها‌ظروف‌عمل‌ملائمة‌وفرض‌المساواة‌بين‌العمال،‌من‌خلال‌‌

قوقا‌تكفل‌المحافظة‌منحها‌حمن‌جهة‌و‌والحصول‌على‌فرص‌متساوية،‌والحفاظ‌على‌طبيعتها‌الخاصة‌‌

 معينة.‌‌أعمال‌أو‌أوقاتن‌العمل‌في‌من‌خلال‌منعها‌م‌والأخلاقيةلناحية‌الصحية‌على‌المرأة‌من‌ا

 للنصوص‌الخاصة‌بحماية‌المرأة‌العاملة.‌صحاب‌العمل‌تطبيق‌أ‌ضعف‌‌إلى‌الواقع‌الفعلي‌‌يشير .2

يختلف‌‌العاملة‌‌‌‌المرأة‌هتمام‌بحقوق‌‌أن‌الا‌العاملة‌‌‌‌المرأة‌تويات‌العمل‌الدولية‌لحماية‌‌مس‌‌دراسةتبين‌من‌خلال‌‌ .3

المشرع‌الفلسطيني‌تفادى‌بعض‌القصور‌‌‌‌أن،‌حيث‌نجد‌‌القوانين‌الداخليةنها‌في‌‌في‌الاتفاقيات‌الدولية‌ع

قلل‌من‌‌‌بعض‌المواضيع‌الأخرى‌نه‌في‌‌أ‌‌‌إلاية‌ومنها‌حظر‌المرأة‌من‌العمل‌الليلي،‌‌لفي‌الاتفاقيات‌الدو‌

يع‌‌الوضع،‌وانعدمت‌حماية‌القانون‌الفلسطيني‌للمرأة‌في‌مواض‌‌إجازةمستوى‌الحماية‌للمرأة‌العاملة‌ومنها‌مدة‌‌

 اخرى‌ومنها‌ايقاع‌العقوبات‌على‌مرتكبين‌التحرش‌الجنسي‌داخل‌منشأة‌العمل.‌

 :التوصيات

الأجر‌‌والرجل‌وتكافؤ‌فرص‌العمل،‌و‌‌‌المرأة‌لتمييز‌بين‌‌حظر‌اة‌تقانوني‌‌تشريعاتالفلسطيني‌‌سن‌المشرع‌‌ .1

ووضع‌‌‌‌المرأة‌شكال‌التمييز‌ضد‌‌ألغاء‌كافة‌‌ووضع‌اليآت‌لإي‌العمل،‌‌او‌خاصة‌في‌حالة‌تس‌‌‌ي‌او‌المتس

 غلاق‌المنشأة.‌ت‌رادعة‌للمخالفين‌تتضمن‌السجن‌وإ‌عقوبا

اً،‌‌أسبوع‌‌‌‌12إلى‌‌‌تصل‌‌الأمومة‌‌إجازةمن‌قانون‌العمل‌الفلسطيني‌بحيث‌تصبح‌‌‌‌103تعديل‌نص‌المادة‌‌ .2

‌.‌بعد‌الولادة‌إجبارية‌منها‌‌أسابيعوثمانية‌

يعاني‌‌أو‌ما‌في‌حالة‌ولادة‌طفل‌غير‌مكتمل‌،‌ك‌الفلسطيني‌تنظيم‌حالات‌ولادة‌خاصة‌من‌قبل‌المشرع‌ .3

‌‌أخرى‌نه‌التعب‌والمسؤولية‌تكون‌مضاعفة،‌وحالات‌‌ولادة‌التوائم‌حيث‌أحالة‌‌و‌مراض‌خاصة،‌‌من‌أ‌

 تحدث‌فيها‌الولادة‌في‌غير‌مسارها‌الطبيعي.
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‌‌،منشآت‌العملتنظيم‌قانوني‌لحظر‌حالات‌التحرش‌الجنسي‌والعنف‌داخل‌‌المشرع‌الفلسطيني‌لفرض‌‌ .4

 ووضع‌معايير‌قانونية‌لذلك.

للدخول‌كعضو‌في‌منظمة‌العمل‌الدولية‌والمصادقة‌‌‌‌الجهات‌المختصة‌في‌فلسطينجهود‌من‌‌‌‌بذل .5

 ي‌فجوة‌تشريعية‌داخلية.نطاق‌العمل‌لتجنب‌أ‌‌في‌‌المرأة‌التي‌تحمي‌‌تفاقيات‌الاعلى‌

‌
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 العلميةالمصادر 

 لاا: المصادر  او 

 العربية والدولية والتوصيات  تفاقيات الا 

‌الصادرة‌عن‌منظمة‌العمل‌العربية:‌تفاقيات‌الا [1]

‌العاملة.‌المرأة‌‌بشأن‌1976(‌لسنة‌5رقم‌)‌‌الاتفاقية [2]

‌مستويات‌العمل.‌‌بشأن‌1966(‌لسنة‌1رقم‌)‌‌الاتفاقية [3]

‌مستويات‌العمل‌"معدلة".‌‌‌بشأن‌1976(‌لسنة‌6رقم‌)‌‌الاتفاقية [4]

‌التدريب‌والتوجيه‌المهني.‌‌بشأن‌‌1977بشأن(‌9رقم‌)‌‌الاتفاقية [5]

‌.‌جرالأالدراسية‌مدفوعة‌‌جازةالإ‌‌بشأن‌1979(‌لسنة‌10رقم‌)‌‌الاتفاقية [6]

‌السلامة‌والصحة‌المهنية.أن‌بش‌1977(‌لسنة‌7رقم‌)‌‌الاتفاقية [7]

 اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية: 

 النساء‌ليلًا.بشأن‌عمل‌‌1919(‌لسنة‌4الاتفاقية‌رقم‌)‌ [8]

‌بشأن‌حماية‌الأمومة.‌1919(‌لسنة‌3الاتفاقية‌رقم‌)‌ [9]

‌بشأن‌حماية‌الأمومة‌)مراجعة(.‌‌1952(‌لسنة‌103الاتفاقية‌رقم‌)‌ [10]

‌بشأن‌عمال‌الزراعة.‌‌1958(‌لسنة‌110الاتفاقية‌رقم‌)‌ [11]

‌بشأن‌حماية‌الأمومة‌)مراجعة(.‌‌2000(‌لسنة‌183الاتفاقية‌رقم‌)‌ [12]

‌بشأن‌عمل‌النساء‌ليلًا.‌1919(‌لسنة‌4الاتفاقية‌رقم‌)‌ [13]

‌بشأن‌عمل‌النساء‌ليلًا‌)مراجعة(.‌‌1948(‌لسنة‌89الاتفاقية‌رقم‌)‌ [14]

‌(‌بشأن‌العمل‌ليلًا‌)المرأة(‌)مراجعة(.41الاتفاقية‌رقم‌)‌ [15]

‌بشأن‌عمل‌النساء‌تحت‌سطح‌الارض.‌‌1935(‌لسنة‌45الاتفاقية‌رقم‌)‌ [16]
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‌بيض.‌بشأن‌استخدام‌الرصاص‌الا‌1921(‌لسنة‌13الاتفاقية‌رقم‌)‌ [17]

‌بشأن‌الحد‌الأقصى‌للثقل.‌1967(‌لسنة‌127الاتفاقية‌رقم‌)‌ [18]

‌بشأن‌المساواة‌في‌الأجور‌1951(‌لسنة‌100الاتفاقية‌رقم‌)‌ [19]

‌بشأن‌التمييز‌)‌في‌الاستخدام‌والمهنة(.‌1958(‌لسنة‌111الاتفاقية‌رقم‌)‌ [20]

‌بشأن‌النهوض‌بالعمالة‌والحماية‌من‌البطالة.‌1988(‌لسنة‌168الاتفاقية‌رقم‌)‌ [21]

‌بشأن‌سياسة‌العمالة.‌‌1964(‌لسنة‌122تفاقية‌رقم‌)‌الا [22]

‌بشأن‌حماية‌الأمومة.‌‌1952(‌لسنة‌95التوصية‌رقم‌) [23]

‌بشأن‌العمل‌الليلي.‌‌1948(‌لسنة‌178التوصية‌رقم‌) [24]

‌بشأن‌حماية‌النساء‌والأحداث‌من‌التسمم‌بالرصاص.‌‌1919(‌لسنة‌4التوصية‌رقم‌) [25]

‌الإشعاعات.‌‌بشأن‌الوقاية‌من‌1960(‌لسنة‌114التوصية‌رقم‌) [26]

‌بشأن‌المساواة‌في‌الأجور.‌1951(‌لسنة‌90التوصية‌رقم‌) [27]

 الدولية: تفاقيات الا و  المعاهدات

‌.1948نسان‌لسنة‌عالمي‌لحقوق‌الإ‌علان‌الالإ [28]

‌والثقافية.‌جتماعيةوالا‌قتصاديةالعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الا [29]
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Women participation in work establishments has become an important and basic 

requirement for the development of countries. It is a characteristic of modern societies, 

due to the dual role that women play between their family and professional 

responsibilities. However , the lack of women’s rights and the discrimination directed 

against them, prompted the local and international community to impose special legal 

texts aimed at gender equality in work establishments, and single out special conditions 

for women in terms of time and quality of work, taking into account her role as a mother 

by granting her special leave and preventing her from being fired during pregnancy and 

childbirth.  The actual reality indicates that women's rights have not received a permanent 

development that would provide the necessary protection for them, as some countries still 

suffer from weak actual implementation of domestic legislation and international charters 

related to women's work. 

 

This study aims to clarify the role of national and international legislation by presenting 

the legal texts in Palestinian labor legislation and comparative legislation. In addition, it 

shows the most important international sources that worked hard to protect women in 

work establishments to reach the extent of harmony among them. 
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